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الدراسات المنشورة لا تعثر بالضرورة عن وجهة نظر الناشر 
جبيع الحقوق محفوظة. لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو تخزينه في 
نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأّ شكل من الأشكال دون إذن خطى سابق من الناشر. 


07 للقأكلزة أقنءماع) قدا لعرم]5 ,لععنلهرمعء عط لزقم عإممط كلطا؟ /ه عندم ولة .لمعتمعذعر تغاوة أله 
6د تاطيم عا؟ ممه وماغ تيد م1 ممأكدأومعم بمارم أنامطةتيت كمدعام نزم برط 07 05]ه) لإدة مز مع اتمروومءا 





ال 2 سر) 0 سروس وحيوس رو إشش. 
رَسسَرَقسَمالفْعهِ وَاصُولِه ِحَلَيَة الشَريَيَة وَالقّانون 
1 ,يِبَايحَةَالأْقَافِالِيّس (سَايعًا) 
7 ص 0 سأر بوممي سروك نشّ. 
وَالسْحَاضْريكليّة الشَرتمَة والقانون 


5 ر سي اوخ در 
بِجَامَعَةَ العلوما لإنتلاميّة بالاردن 


دارالفتخ 


للدراسات والنشر 


01 






1 


ا 


ظ 7 
ويك 


الحمدُ لله؛ والصلاة والسلامٌ علئ رسول الله» وآلِهِ وصحبه ومن والاه» 
وبعك. 

فهذه تعليقاتٌ تّفيسات» وتقييداتٌ مُهمّات» وتمثيلاتٌ مُوضحات؛ علولا 
(شرح» الإمام العامة البارع المحقّق جّلال الدّين محمّدٍ بن أحمد المَحَلَّيٌّ 
الشافعئ (8515-1/41ه) لمتن «الوَّرّقات في أصول الفقه) لشَّيِخَ الإسلام وإمام 
البحرمّين» ناصر السّنة وقامع البدعة: أبي المعالي عبد الملك ابن الشيخ رُكن الدّين 
أب محمّد عبد الله ارح سارو الجا لجاع روكت لخر 
عن مُكنوناتهماء وتّحقَقُ فَهِمَ معانيهماء بما يُسهُل على المدرّس تقريره وشرحه 
ويقدت للطالب أخدّه ودرسَه مُستفيدًا مما علق على الكتابين من شروح وحواشٍ 
وتعليقات؛ وغيرها من كُتُبٍ الأصول المبسوطات والمختّصّرات. مُعْتَيا بالتمثيل 
من نصوص الكتاب العظيم؛ وسُنةٍ الرؤوف الرَّحيمء وسَمِّيتَه بما يُوافقٌ ما كان 
من إملائه علول طلبتي في الدّرْسء بمَعهّدي «مَدارك العلم)» عام ألفٍ وأربعمئة 
وسَبعةٍ وثلاثين للهجرة: 


«الإملاء علول شرح المحلى للوّرّقفات) 
والله تعاليل أسأل» وبنبيّه الذي لم يَلحَق شَأَوَ كماله نبي أتوّسّل» أن يتق 
اف نكزفة: وينفع به آمين. 


مبادئ عل أصول الفقه 


قال إمامٌ الحرمّين الجُوَينِنُ في مقدّمة كتابه «البرهان»: احقٌّ على كل من 
يُحاول الخوضَ في فنٌّ من فنون العلوم: أن يُحيط بالمقصود منه؛ وبالموادٌ 
التي منها يُسِتَمَدٌ ذلك القَنّْ وبحقيقته وحَدّه إن أَمكَنّت عبارة نيد عن 
:صناعة الحَدٌ وإن عَسْرَ فعليه أن يُحاولَ الدّرْكَ بمسلكِ التقاسيم. والعَرَضُ 
.من ذلك: أن يكوثَ الإقدام على تعلّمه معَ حَظ منَ العلم الجُمليٌ بالجلم الذي 
اول الخوضّ فيه270. 
ومبادئ كل علم عشرةٌ مجموعةٌ في قولٍ بعضهم: 
إِنَّمَبادِي كل فَنٌعَضَرةُ الحذٌ والموضوعٌ» ثم الثّمَرة 
ونشبةٌ وقَضْلَّه والواضِمْ والاسهُةالاستمداكٌ حُكْوٌالشارغ 
مسائل؛ والبَعضضُ بالبعض اكتّمّن ومن دَرَىْ الجميع حار الشرَفا 
المبدأ الأول: حدٌ أصول الفقه. 
«أصول الفقه» لقب عِلْم من علوم الشريعة؛ وهو في الأصل مركب 
إضافيٌ من جُزأين؛ أولهما: «أصول» - جمع «أصل». والثاني: «الفقه) وهو 
«الفرع»» والمركبُ لا بدّ في معرفته من معرفة مُفْرّداته التي تركب منها. 


ف«الأصل»: ما يُبئل عليه غيده. 


() اليرهان» (1: "47). 


1 لجسم ينه سس يسوي موصي وواسم حي اع سرح بحصي بلص امسر مسرا إاحما سوه تي الصاة سويت إي ين جل سد ع )لبر يحاي سبح حصي بس لسيذ يميت إإكسا شخي السخصي. لمخم امسن باوصلل ب سس سسا سس حل خلس 1 





الإملاء عل شرح اخحل للورقات» 

ويُستعمَّل بعِدّة اصطلاحاتٍ في كلام العلماء؛ فيُستعمل بمعنول: 

١‏ الدليل كقولهم: «الأصلّ في المسألة الكتابٌ والسّنة». وهو المرادٌ 
هنا فأصول الفقه: أدلتّه. فهى ما يُينَى عليها الفقه. ومقابل الأصل الفرع» وهو: 
ما يُبْنَى عل غيره» وهو هنا الفقه؛ فإنه مَبْنِنٌ علئ أصوله؛ أي: الأدلة الخاصّة 
به المتكمل هذا العلمٌ ببيانها. 

؟ ‏ والقاعدة الكلية كابنيَ الإسلام علئ خمسة أصول». وقولهم: ١لا‏ 
ضررٌ ولا ضرارٌ أصل من أصول الشريعة». 


٠“‏ والوُجِحانء كقولهم: «الأصلّ في الكلام الحقيقة»؛ أي: ال راجح عند 


السامع هو الحقيقة لا المجاز. 

4 - والصورة المقيس عليهاء كقولهم: «الخمرٌ أصلٌ للنبيذ)؛ فالنبيذٌ فرعٌ. 
في مقابلة أصله وهو الخمر. 

ه والمستصحبء كقولهم: «الأصل الطهارة» لمن كان متطهُوًا وشكٌ 
في الحذث. 

و«الفقه» لغة: الفهم. 


واصطلاححا: العلمُ بالأحكام الشرعية العَمَّلية المكتسبُ من أدلتها 
التمصيلية. 


+ جه 


9 و 
وهدا بيانه: 


قولهم: «العلم) هو مراتتٌ التصديقات» وهى أريعة: العلم وَالظنٌ والسّكُ 
والوَهم. 





الإملاء عإن «شرح ابي الور ل ل ل د 
فالعلمٌ: حكمٌ جازم لا يَقبَل التَغْيّر"). 
والظنٌ: الطرَفُ الراجحٌ من التردّد بين أمرّين. 
وَالوَهْم: الطْرَفُ المرجوحٌ من التردّد بين أمرّين. 
والضّكُ: ما استوئ طرّفاه. 
ويقابلٌ العلم الِجَهِلٌء وهو: انتفاءً العلم بالمقصود”". والسّهِوٌ: العَفلةُ 
عن المعلوم. 


ا رس وجرا انق لقال رسا فالمرادُ بعدم قبول التغيّر 
هنا كونه لموجب» ومتئ ل كان لموجب لا يقبل التغيّرٌء بخلاف الاعتقاد؛ فإنه 
لغير مُوجب كما سيأتي؛ ولهذا قبل التغير. ولين المرادً أنه لا قبل التير 
أصلًا؛ لأنْ العلمَ كثيرًا ما يتخ يتيّدُ بما يُعارضّه منّ الشّبّه والأوهام» كما نه عليه 
العٌطار في احاشية جمع الجوامع ١:١)‏ ). 
لكن قد يقال: كيف يكون جَرَيانَ العادة مفيدًا للعلم مع احتمال خَوْقَ العادة؟ 
أجاب الشُرْبينِنُ في «حاشيته علئ جمع الجوامع» (1: :2215٠١‏ بِأنَّ المنافيئ 
للعلم هو وقوعٌ خخلافٍ العادة لا مجرّدُ الجوازء وهذا كما أن الحسن ونَظرٌَ العقل 
يُفِيدُ العلجَ مع جواز الغَلَط فيهماء والسّدٌ أن كثيرًا منَ الأمور الجائزة في أنفسها 
يُعلَمُ انتفاؤها في الخارج بالبداهة. 

(؟)أي: بما من شأنه أن يُقصد يُقصدً ليُعلّم؛ بأن لم يدرك ود يُسمَئ الجهل البُسيط» أو أُدركَ 
عل خلاف هيئته في الواقع» ويُسمّئ الجهلّ المركّتَ؟ لتركبه من جهكين؛ جهلٍ 
المُدركِ بما في الواقع» وجهله بأنه جاهل به كاعتقاد المَلسَفِيٌ أن العالم قديم. 
وخرع بقرلنا: «المقصود» غيرٌه كأسفل الأرض وما فيه» فلا يُسمَئ م انتفاء العلم 
به جهلا اصطلاحًا. 


ميس سس م سن سس نض الإإملاه عل شرع اهل للورقات» 

والمرادٌ بالعلم في حدٌّ الفقه الظنُ؛ لأنْ الفقة لظنيّة أدلته ظنِىٌ؛ وإنما 
عبّروا عنه بالعلم هنا؛ لأنه ظَنٌ المجتهد الذي لقوّته صارٌ قريبًا منَ العلم» ولأنّ 
لان #اليلم في وينوي القغل.ببد 

قولهم: اك جمعٌ حكم. ويُطلق الحكم في اللغة علئ: المنع 
والصّرفء ومنه الحَكّممَةٌ وهي: الحديدة التي في اللْجَام. كما يُطْلَنُ بمعن 
الحكام. ومنه الحكيم في صفاته سبحاته. 

ورج بهذا القيد: العلمُ بالذاتٍِ كتصّوّر الإنسان» والصفةٍ كتصّور البياض»؛ 
والفعلٍ كتصور القيام. 

اقولهم: «الشرعية» هي: المأخوذة من الشرع المبعوث به النبيّ الكريمُ 
محمد يك وخرجث بهذا القيد اام الععقلية» ك«الواحدٌ نصف الاثنين».». 
والحسية ك«التار م محر قة)» و اللغويةٌ يةٌ ك«النورٌ الضياءُ»» والوّضعية ك«الفاعلٌ 
مرفوغً». فلا يُسمّْ شيءٌ منها فقهًا. 

والحكمٌ الشَّرعيٌ هو: خخطابٌ الله المتعلّقُ بأفعالٍ المكَلّفِين اقتضاءً أو 


تَخْييرا أو وَضعا. 
فقولهم: «خطات الله) الخطاب هو: توجية الكلام؛ والمرادٌ هنا كلام الله 
تعالئ القديم. 


وقولّهم: «المتعلّقُ بأفعال المكلّفين» المكلّف هو: البالمٌ العاقلُ سَلِيمُ 
حاستي السّمع والبَصّر الذي بَلغته الدّعوة. وخرجٌ بهذا القيدِ خطابُ الله 
الكعلق بذاتة وضفاتة وذوات المكلفين والجمادات. 

ثم إن الحكمَ الشرعي نوعان؛ تكليفيٌ ووّضعئ. وهما المشارٌ إليهما في 
تعريفف الحكم الشرعيئ بقولهم: «اقتضاءً أو تخييرًا أو وضعًا». 


الإملاء عن «شرم الى للورقات» لمي دي ا و ا 


فالتكليفيٌ هو: المتعلّقُ بفعل المكلّف. ويشملٌ قولّهم: «اقتضاءً أوتخييرًا". 
وتحتهما خمسةٌ أحكام أربعة : تحت الاقتضاء» وهو الطلب» وواحدٌ تحت قولهم 
تخييرا: 

- الإيجابٌ وهو: اقتضاء ءُ فعل غير كفت اقتِضاءً جَازمًا. ويُقال لأتّره: 
وجوب» 0 واجث. فخطات الله تعالول: ا توا لضالة4 [الأنعام: 7 
هوّ الإيجابء وأَثَدُ هذا الخطاب وهو: ما أفادّه الأمره يقال له: الوجوب. ومتعلث 
هذا الأمر وهوّ: الصلاة» يقال له: واجب. فتقول: الصلاة وأجبة. وقس عليل ذلك 
ما يأني. 

0 - والنّدبٌ وهو: اقتضاءٌ فعل غير كففٌ اقتضاءً غير جَازِم. ويقال لأَثّره: 
ندب أيضاء والمتعاقة مندوث. فخطاتث الله تعالول: الت 
إِذَا تَدَايَدم يدبن إل أل مسح فأصسكجبوة #4 [البقرة: 7 هر النّدبء وأئذ هذل 
الخطاب وهو ما أفادّه الأمئ يُقالٌ له: النّدب» ومتعلّىٌ هذا الأمر وهو كتابة 7 
يقال له: مندوب» فتقول: كتابة الدّين مندوت إليه. 


5 
لا 


'' - والتحريم» وهو: اقتضاءً كنف اقتضاءً جازمًا. ويقا لا ثره ه: الحرمة. 
ولمتماقة: حرام. ْ 

- والكَراهَةٌ وهي: اقتضاءً كَن غير جّازم. ويّقالُ لأثرها: الكراهةٌ أيضًاء 
ولمد لمتعلقها: مكروه0". 
(١)أي:‏ ما تعلّقٌ به الحكم ووقعَ عليه» وهو الفعلُ المطلوب. 


(؟)زادَ جماعةٌ من متأخّري الفقهاء كإمام الحرمّين خلافَ الأولئء والفرق بينه 
وبين الكراهة: أنَّ الكراهةً تثبِتٌ بِنَهِي مَقُضُوده بينما حلاف الأوليل يثبتٌ - 


5س س_ ب الإهلاء على «شرح اللي للورقات» 

لي 0 

والوّضعيٌ: المتعلق بأعمٌ من فعل المكلّف»؛ وهو 

مسجو اي 
للظهر. 

- وشَوْطْء وهو: ما يلرّمُ من عدّمِه العّدم» ولا يَلرّمُ من وجوده وجودٌ 

ولا عدّم. كالحول لوجوب الزكاة. 

ومَانعٌ» وهو: ما يارَّمُ من وجوده العَدَّمِ؛ ولايَلرّمم من عدمه وجودٌ ولا 
عدم» كالأبوّة 38 القصاصء والقتلٍ لعدم الإرث. 

؛ - وصِحَةٌ» وهي: مُوافَقةٌ ذي الوّجهَين الشّرع. 

ه ويطلانٌ» ويرادفه الفساد» وهو: مقابل الصحة. 

والفرقٌ بين الحكم التكليفئٌ والحكم الوّضعيٌ من وجوه(" 

الأول: أنَّ التكليفي لا يتعلّق إِلّا بفعل المكلّف؛ والوضعي يتعلقٌ بفعل 
غير المكلّف. فلو أنَلَمّتِ الدابةٌ أو الصبيئ شيئًا ضَمِنَ صاحث الدابةٍ والوليٌ 
في مال الصبىٌ. 

الثاني : أن التكليفئ لا يتعلّق إِلَّا بالكٌسبء بخلافٍ الوّضعيٌ؛ ولهذا لو 
َتَنّ خَطأ وَجَبَتِ الديةٌ علئ العاقلق وإن لم يكن القت مكتّسَبًا لهم فوجوبُ 
5 نسي غير مقصود؛ وهو النهئُ عن ترك المندوباتٍ المستفادٍ من أوامرها؛ إذ 


الأمرُ بالشيء يفيدٌ يفيدٌ النهي عن تركه. 
(١)انظر:‏ «البحر المحيط) .)15195-1١178:1(‏ 


الإملاء عل «شر. اير لى للورقات» ال ب لي ا ير ١1‏ 
الدّية عليهم ليس من باب التكليف؛ لاستحالةٍ التكليف بفعل الغير» بل معناه: 
أن فعلٌ الغير سببٌ لثبوت هذا الحق في ذْمّتهم. 

الثالث: أنَّ الوضع لا يُشترط فيه قدرةٌ المكلّف عليه ولا علمُه بى 
تورث باشب ويل بالضّرره وإن كان الوارثُ والمطلن عليه غير عالسقين: 
ولو أتلفت النائحُ شيئًا أو رَمئ إلئ صيِدٍ فأصابت إنسانا ضَمِنّهِ وإن لم يَعلَماء 
وتّحلٌ المرأةٌ بعقدٍ وَلِيّها عليها وتَحَرُمٌ بطلاق زوجها وإن كانت لا تَعلّم. 

قوله: «العَمَلية؛؛ أي: المتعلّقة بكيفية عَمَلء سواءٌ أكان العَمَلْ قَلييًا كالعلم 
بوجوب النية في الوضوءء أم غير قبي كندب صلاة الوتر. والمرادٌ بالكيفية هنا: 
الوجوبُ وأخواته خاصّة؛ أي: الأحكامٌ التكليفية الآنية. 

فإن قيل: الفقهُ يَبحثُ عمّا هو أعةٌ من الأحكام التكليفية» ففيه البحثٌ 

ب 7 

عن أفعال الصبيٌ والمجنونء واستحالة الخمر لاه وسببية الزوالٍ ونحوها؟ 

فالجواب: أن البحت في ذلك يرجم إلى البحث عن فعل المكأف فيو 

حت يرجع موضوع تلك المسائل إليه؛ فمسائل المجنون والصضبيٌ ترجعٌ إلى فعل 
لول وكذلك البحث عن استحالة الخمر لا وسبية مة الزوال ونحرها بأن يقال: 
استعمالٌ الخمر المستحيل خلا جائدٌ» والصلاةٌ عند تحمّق الزوال تجب7) 

وخرجحَثٌ بقؤوله: «العَمّلية؛ الأحكامٌ الشرعية العلِيةٌ؛ أي: الاعتقادية: 
كالعلم في أصول الفقه بأنّ الإجماعَ حجة, والعلم في أصول الدّين بأنَ الله واحد. 
فلايُسمَئْ فِقَهًا؛ٍ لأنّ هذا الاعتقادَ وإن كان علمًا بحكم شرع هوّ حجية الإجماع 
و الوحدانية له تعاي» لكنه ليم متلق يكيفية المَمل؛ بل المقصودٌمنه العلمُ 


()نظر: «تقريرات الشربيني علو جمع الجوامع» (59:1). 


١‏ ص مم م ا كي د ماد م 2 الل للورقات» 
والاعتقاد؛ ولذلك سُمّيت علميةٌ واعتقادية”'؛ أي: فالمقصودٌ منه: أن تعلّمَ أو 
تعبَقِد أن الإجماعَ حُجةٌ وأنَ الله واحدٌّ» وهكذا. 

ومقصودٌُ العلماء من هذا الإخراج هو: تمبيزٌ مسائل كل فنْ عن مسائل 
غيره فلا تختلط مسائل الفقه بمّسائل علم الكلام؛ فكلامُهم علئ هذه المسألة 
مَحضن اصطلاح. 

قولّهم: «المكتسّب»؛ أي: ذلك العلجُ. خرج به: 

١-عِلجُ‏ الله تعالى؛ لأنْ المنقسمَ إلى الضروريٌ والمكتسّب هو العِلمُ 
الحادث لا القديم» وهو علمّه تعاليل. 

ِ يم» وهو ل 

؟ ‏ وعلم جبريل عليه السلام؛ لأنه مستندٌ للوّحى. 

٠‏ - وعلمُ النبئ يه الحاصل بالوّحي؛ لأنه مستندٌ إليه أيضًا. 

أما علمّه يكل بالحكم الشرعيٌ الحاصل 000 
جواز الاجتهاد له عليه الصلاة والسلام ‏ فاختلفوا هل يُسمّ فقها أم لا؟ فق 
الكمال ابن أبي شَريف: : أن.هناك اعتبارين؛ فباعتبار أن علمَهُ كله بالحكم عن 
اجتهادٍ دليل شرعيٌ للحكم بِالنُسبةِ لنا؛ لا يُسمّئ فقهاء بل هو من أدلة الفقد. 
وباعتبار حصوله له وك عن دليلٍ شرعييٌ؛ يَصِح أن يُسمّئ فقهًا بالاصطلاحم2". 

قو لهم : «من أدلةٍ تفصيلية»؛ أي : معيّنة. فالأدلةٌ نوعان؛ إجماليةٌ وتفصيلية. 
وخرج بهذا القيك: 
(١)انظر:‏ كلامَ الأصوليين في هذه المسألة في: «البحر المجيط» (1: 4 1-/9) 

واحاشية العطار) (9: 61-59). 

(0)انظر في هذا: «حاشية العطار» (1: .)5١‏ 


الإ ملاء عل («شرمح اغبر لى للور تصبمة ا ع اس و اي الستس وين هذا 


١‏ عِلمّنا بالحكم الشرعيّ الضروري؛ بأن عَلِمَ منّ الدّين بالضرورة» 
كإيجاب الصلاة والزكاة والحجٌ وتحريم الزّنى والسّرقة» فلا يُسمَئ ذلك فقها؛ 
لأنه غيرٌ مكتّسَب من دليل تفصيلي. 

؟ ‏ وعِلِمُ المقلّدِ بالأحكام الشرعية العَمَليِةِ الاجتهادية» كعليه بوجوب 
النية في الوضوءء وأنْ الوترٌ مندوبٌ وليسن بواجب؛ فليس فقهًا؛ لأنه ليس مكتسّيًا 
للمقلَدِ من دليل تفصيلي» وإنما يستفيده من المجتهدٍ بواسطة دليلٍ إجماليٌ هو: 
أن هذا الحكم أفتاه به المفتي» وكل ما أفتاة به المفتي» فهوٌّ حكمُ اله في حقه؛ 
لقوله تعالى: #مََمَلْا هلالد 4 [النحل: 4] وللإإجماع عل ذلك. 

هذا بِيانُ ما تركّت منه «أصولٌ الفقه». ثخ إن هذا المركبت صار لَقَبًا لعلم 
مخصوصء وقد حدَهٌ بأنه: «أدلةٌ الفقه الإجماليةٌ؛ وكيفيةٌ الاستفادة منهاء 
وحالٌ المستفيد». وهذا المعنيل المنقولٌإليه ذلك المركب هو مقصودٌالأصوليّين؛ 
وقد اسَْمَلٌ علل أجزاء ثلاثة: 

أولها: أدلةٌ الفقه الإجمالية. 

انيها: كيفيةٌ استفادته منه. 


ثالئها: حال مستفيدها. 
وإليك بيانه: 


قوله: «أدلة الفقه» الأدلة جمع دليل» وهو: ما يمن التوضل بصحيح 
النظر فيه إلى مطلوب تصديقيئ. وأما الفقهُ فتقدّم آنا تعريفه. 

و(أدلة»: جنسن يشمل أدلة الفقه وغيره؛ ولذا قيّدَها بإضافتها إل الفقه» 
فأفادّت هذه الإضافة أمرّين ؛ الأول: حص أصول الفقه فى أدلة علم المقه. 
والثانى: مول جميع أدلة الفقه. 


١١‏ يي الأمات فل زرك اهل الؤرقات» 
فيخرج بالأول: أدلة غير الفقه كأدلة علم الكلام. ويخرج بالثاني بعضص 
أدلة الفقه؛ فأصول الفقه جميعٌ أدلته وليس بعضّها. كما أنه يخرجٌ بقوله: (أدلة 
الفقه) الفقه نفسّهء فليس هو علمّ أصول الفقه. 
قو له: «الإجمالية» صف لأدلة» والمرادٌ بالإجمالية غيدٌ المعيّنة؛ أي: لبنيت 
مُعَيِنَةَ لمسائل جزئية» وليس المرادٌ أنها مُئهمة» وذلك ك: مُطلق الأمر يفيدُ 
الوجوب مثلاء والإجماع حُجة. فخرج أدلةٌ الفقه التفصيلية ك: قولِه تعالئ: 
#وَأَقِيجُوا الصّلَوْةٌ * [البقرة: 4]» وقوله: 9 ولا قروا لزه # [الإسراء: 7]؛ وصلاته 
ل في الكعبة”"» والإجماع عائ أن لبنتٍ الابن شد م بنت الصلب حبك 
لاعاصب لهاء وقياس الأرُزْ علئ البرَ في امتناع بيع بعضه ببعض إلا ملا ببوثل يدا 
بيد”©» واستصحاب الطهارة لمن شك في بقائها؛ فليست هذه من أَصُولٍ الفقه. 
وإنما يذْكَرُ بعضها في كثُبه للتمثيل. 
ثم إن بينَ الأدلة الإجمالية والأدلة التفصيلية تخايرًا بالاعتبار لا بالذات» 


وسانه: 


أن قولّه تعالئى: #وَآَقِيمُوا ألصّلَةَ 4 يَنظْرُ إليه الأصولييٌ باعتبار اشتماله 
علي فعل أمر وأن مطلىّ الأمر يفيدٌ الوجوب. وهذا إجمال. ينظ إليه الفقيةٌ 


)١(‏ أخرجه الببخاري في «الصحيح» )١1599(‏ عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما: أنه كان 
إذا دخل الكعبة» مشئ قبل الوجه حين يدخل» ويجعل البابٌ قِبَّل الظهر» يمشي 
حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريباً من ثلاث أذرع: فيصلي: 
يتوخى المكان الذي أخبره بلال: «أن رسول الله يَكْهِ صلى فيه» وليس على أحد 
بأس أن يصلي في أي نواحي البيت شاء). 

(؟)أخرجه مسلم .)١841/(‏ 


الإملاء عن «شرح اللي للورقات» 2 00 ا 0 ين 
باعتبار اشتماله على أمر بِقَضِيةٍ جُرْئيةِ هي الصلاة» فيأخذ منه وجوبهاء وهذا 
تفصيلي: وقسن عليل ذلك. فالدليلٌ واحدٌّ ذانًا متغايدٌ اعتبارًا. 

قو له: اوكيفية الاستفادة منها». الضميرٌ في (منها) عائدٌإلئ الأدلة الإجمالية. 
ولكنّ الفقة لا يُستفادٌ منّ الأدلة الإإجمالية» بل منّ التفصيلية بواسطة الإجمالية 
كما تقدّم في المثال. 

والمرادٌ بكيفية الاستفادة منها: المرجّحاتٌ عند تعارُض الأدلة» وذلك 
ترئيبُ الأدلة؛ بأن يُقدَّمَ الخاصٌ على العامٌ والمبيّنُ على المجمّل والظاهرٌ على 
المؤّل وهكذا. 

قولهم: «وحال مستفيدها»؛ أي : وصفاتٌ مستفيد جزئيات أدلة الفقه 
الإجمالية» وهو المجتهدٌ؛ لأنه المستفيدٌُ لها بالمرجّحاتٍ عند تعارُْضها دون 
المقلّد('©؛ فإنه إنما يَستفيدُ من المجتهد بواسطة دليل إجماليّ كما تقدّم. والمرادٌ 
بصفات مستفيدها شرائط المجتهد والاجتهادٍ المذكورة في بابه. 

المبدأ الثاني: موضوع أصول الفقه. 

موضوء”" أضول الفقه هو: 

١‏ أدلةٌ الفقه من حيتٌ إثباتٌ الأحكام الشرعية بها. 

١‏ والأحكامٌ الشرعيةُ من حيثٌ ثبوتها بالأدلة السمعية. 


()قال الزركشي في «التشنيف» (1: 5 (ومستفيدها)؛ أي: وهو المجتهدٌ إن 
استفاد من الأدلة» والمقلّد إن استفادٌَ من المجتهد». اه. 


(؟)موضوع أي فنّ: هو ما يُبْحَتْ تُ في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية. 


00000 عل «شرح الى للورقات» 

المبدأ الثالث: ثمرة أصول الفقه. 

ثمرة أصول الفقه هي : ا الأحكام الرّبانية بيحسب الطاقة الإنسانية؛ 
ليئالَ بالجريان على موجّبها السعادة الدينية والدنيوية. 

المبدأ الرابع: نسبةٌ أصول الفقه إلئ بقية العلوم. 

نسبةٌ أصول الفقه إلى علم الفقه هو: أنه أصلّ للفقه. أما نسبتّه إل غير 
الفقه منّ العلوم فالمغايرة لها. 

المبدأ الخامس: فضل أصول الفقه. 

يُعلمٌ فضله من فضل موضوعه وثمرته» فهو من أشرف العلوم؛ لابتناء 
الفقه عليه» فلولاه لما علمنا الفقةء ولما اقتدر الفقهاءٌ علول استنباط الأحكام 
وتقرير الشريعة» ولاه الْخلقٌ عن طريق السعادة الدنيوية والأخروية. 

فأصولٌ الفقه قاعدةٌ الشرعء وأص ل يُرَدُ إليه كل فَرْع» كما قال الإمامُ 
الرّوكُشي”"©» وقال ابن دقيق العيد: «أصول الفقه هو الذي يه يَقْضِي» ولا يُقضوا 
عليه». وقال أبو المقاء العَكُبَري: «أبلغ ما د يُتوصٌل , به ا إخكام الأخكام | إتقان 
أصول الفقه. وطرّف من أصول الذّين)0؟. 

المبداً السادس: واضع أصول الفقه. 

واضعٌ أصول الفقهبمعنى أول من صتف فيه تصنيفً يكشف عُبَّآتِ مكنوناته 
هو: إمامنا محمد بِنُ إدريس الشافعي رضي الله عنه ورحمه 4-١6٠0(‏ ١7ه).‏ 


(١)«البحر‏ المحيط») (1: ه-5). 
(؟) شرح الكوكب المنير» للفتُوحيَ الحتبلي (48:1). 
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أما حقيقةٌ هذا العلم فموجودة قبل ذلك في عقول المجتهدين. يقول الإمامُ 
الرُركشيٌ مُتبّهَا عل هذا: «وقد أشار المصطفئ وك في جوامع كَلِمِهٍ إليه» ونه 
أرباتٍ اللسان عليه» فصَدَر في الصّدر الأوّل منه جملة سَيّةَ» ورُمورٌ خفية» حتئى 
جاء الإمامٌ المجتهدٌ محمد بن إدريس الشافعيُ .رضي الله عنه فاهتدئ بمّناره» 
ومشئ إلى ضُوء ناره» فشَّمّرَ عن ساعِدٍ الاجتهاد. وجامَدَ في تحصيل هذا 
العْرَضٍ الْسَّنِيّ حقٌّ الجهاد» وأظهر دفائته وكتُورّه وأَؤْضّعَّ إشاراته ورُمُوره 
وأَبْرَرَ مُحَجّآته وكانت مستورة» وأبررّها في أكمل معنول وأجمل صُورة» حت نوَرَ 
.بعلم الأصول دُجَْ الآفاق» وأعادَ سُوقَهِ بعد الكيناء إلى تفاق. 





الإملاء عن «شرح اخل لووقا م ا ا ا 


ان 


وجاء مَنْ بعده فبيّنوا وأوضحوا وبَسَطوا وشّرّحواء حتول جاء القاضيان؛ 
قاضي الشن أبو بكر بن اليب وقاضي المعتزلة عبد الجئاره فعا العبارات: 
وفَكًا الإشارات» وبيّنا الإجمالء ورَفّعا الإشكال؛ واقتفئ النامن بآثارهم؛ وساروا 
على لاحب" نارهم فحرّروا وقرّروا وصّوّرواء فجزاهم الله خيرٌَ الجزاءء ومَنَحَهم 


بكل مَسَدَة وهّناء»0. 
المندأ السابع : اسيٌ هذا الف . 
: م 
اميه أصيول الفقه. 


المبدأ الثامن: استمدادٌ أصول الفقه. 
اسثّمدٌ أصول الفقه من ثلاثة علوم» هي: 
١-علمٌ‏ الكلام. 


(1)اللاجب: الطريق الواضح» كما في "الصحاح» مادة (لحب). 
(؟)7البحر المحيط» (5:1). 


«الاحسضد سسسب الإملاء على «شريم الل للورقات» 

دوا لكوي 

٠“‏ والفقةُ. كما قاله إمامٌ الحرمين7. وإليكٌ بيانَ وجه ذلك: 

أما وجهُ استمداده من علم الكلام؛ فلتوقف الأدلة عل معرفةٍ الباري 
تعالر تقل السك من 3 اتها و ضف ادو أتعالةة ومع قة لاق رسو لف يتقف 
توه عل أن المعجزةً تدل عل دعوى الرسالة. وَذْلَك كله مبيّنْ في علم 
الكلام. وكذلك إن علمَ (أصول الفقه) فيه ألفاظ لا تُعْلَمُ مسمّياتُها من غير 
أصول الدّين» لكنها تَوْحَذُ مسلّمةٌ فيه على أن يُبَرَهَنَ عليها في غيره من الغلوم. 

وأما وج استمداده من العربية؛ فلأنّ الأدلةَ جاءت بلسان العَرَب: والعربيةٌ 
تشتملُ علئ فئون اللغة والنحو والأدب فالعلمٌُ بهذه طريقٌ لفهم أبعض أدلة 
الفقه» وهو الخْطابٌ الواردُ بالنصوص دون الإجماع والقئاس ونحوهما. قال 
إمام الحرمّين: «ومن موادٌ أصول الفقه: العربية؛ فإنه يتَعلّقٌ طرف صَالِحٌ منه 
بالكلام على مقتضيا الألفاظ» ولن يكونٌ المرءٌ على بْقَةٍ من هذا الطرّف حتى 
ركو مشنة ا مكلذ بالل والحرية 111 

وأما وجهٌ استمداده من الفقه؛ فلأنْ الفقة مدلولٌ «أصول الفقه»؛ فإِنّ 
«(أصول الفقه) يدل غلا الفقاة ولا نتضؤذ دوك الدليل دون دَرْكَ المدلول كما 
قال إمامٌ الحرمّين» قال: ثح يَكْتَفِي الأصوليٌ بأمثلةٍ منّ الفقه يَتَمَئْلُ بها في كل 
باب من أصول الفقه. 


قال الإمامُ الرّرْكشي: «فإن قلت: كيف يُجِعَلٌ الفقهُ مادة للأصول» وهو 


(١)«البرهان»‏ (1: 85). 
(؟)«البرهان» (1: 854). 


الإملاء عل «شرح اخ الور كافك م ا ع وي ع د ب 111 
فرع الأصولء ومادة كل شيء أصلهء فهذا يؤدّي إلئ أن يكونٌ الفرعٌ أصلاء 
والأصل فرعا؟ 

أجاب المُّقترَح7' في «تَعلِيقهِ) على «البُرهان»: بأنه لا بدّ أن يُذْكْرَ الفقة 
في الأصول من حيثٌ الجملة؛ فيُذكر الواجبٌ بما هو واجبء والمندوبٌ يما 
هو مندوب؛ لأنّ هذا القدرٌ مبيّنٌ حقيقةً الأصولء وإنما المحذورٌ أن يُذْكَرَ 
جزئياثٌ المسائل؛ فإِنَّ ذكرّها يؤدّي إلى الدّور»". 

هذا وقدعبّرابنُ الحاجب بدل الفقه بالأحكاه”"» والمراد تصوّر الك 
ليُمكنَّ إثباتّها ونفيّها؛ إذ لا يمكنٌ ذلك بدون تصرّرهاء قال شارحُه العضد: (ولا 


(1)هو الإمَام الفقيةُ الأصوليٌ المتكلّم تقية تق الدين أبو الفتتح مُظمَّدُ بن عبد الله بن 
على بن الحسين المصريٌ الشافعي» المعروف بالمفترّح (5ه-؟اكه). 
0 عرف تقيٌ الدّين بالمقترّح ؛ لأنه كان يحفظه. قال شهاب 

ين اللَئلِيُ المالكيٌ في «فهرسته» (ص758): «وإنما لقت بهذا اللقب - أعني: 

0 الشدة كَلَفْه بالكتاب المسمّ بهذا الاسمء واغتنائه به؛ فإنه كان لا 
يُفارقه وقنًا منّ الأوقات؛ وعلل حالةٍ منّ الأحوالء لا يَزالُ ظاهرًا في يده أو 
داخلا في كمه إلول أن د شَهرَ باسمه» واستحق بمعرفته به وملازمته له وَسمَّهُ به). 
وقال حاجي تخليفة: ولا يقال له: إِلّا التقيئُ المقتّرح. 
وكتاب (المقتّرّح» هو اامقترّح الطلاب في مُصطلح الأصحاب» في علم الجَدَل 
والمناظرة تصئيفب الإمام محمد بن محمد البرويٌ الشافعئ (11ه-/51هه)ء 
شرحّه التقيٌُ المذكورء وله أيضا: #اشرحٌ الإرشاد في أصول الدّين. انظر: «الأعلام» 
55:50 ؟). 

.)3"١ :١( (7)0البحر المحيط»‎ 

()«المختصر) باشرح العَضْد) (1: 77). 


7ه وام يت 
يُرِيدٌ بالأحكام العلمَ بإثباتها أو نفيها؛ لأنَ ذلك فائدة العلم فيتأخر حصولُه عنه» 
فلو توقفت قف عليه العلمّ كان دورًا)"". 

ووجةُ استمداد أصول الفقه منها: أن المقصود إثباثٌ الأحكام ونفيّهاء 
فإذا قلنا: الأمد للؤُجوب مثلا. فإِنْ لم نتصوّر الوجوت لسر .0 
الأحكام لم نتمكٌن من إثباته ولا من َفْيه؛ لأنَّ الحكم علئ الشيء ء فْرِعٌ عن 
تصرّره. وهكذا يقال في سائر الأحكام. 

المبدأ التاسع: حكمٌ الشارع في الاشتغال بأصول الفقه. 


هو فرض عين على من يبا” شر استنباط الأحكام» وفرضٌ كفاية علي غيره 
إذا اشتغل به البعضضٌ في كل ناحية جاتن عوابانين. 

قال الإمامٌ المَحْرُ الوَازيّ”©: «حكمٌ ف أصول الفقه: ولتختم هذا الفصلّ 
لكر بحّين: ْ ظ 

الأول: أن تحصيلَ هذا العلم فرض. والدليل عليه: أنْ معرفة حكم الله 
تعالئ في الوقائع النازلة بالمكلفين واجبة» ولا طريقٌ إل تحصيلها إلا بهذا 
العلم» وما لا يَتَأَدّى الواجبٌ المطلَّقٌ لابه وكان مقدورًا للمكلّف فهوَ واجب. 





الإملاء عا ع «شرح ار لى للورقات» 


(1)الشرح العضد على مختصر ابن الحاجب» :1١(‏ 0"). 

(؟)إذا أطلِقَ لفظٌ (الإمام) عند الأصوليين فالمرادبه الإمام فَْرٌالدين الرَازيء وهوإمام 
المتكلّمين ورئيسن الأصوليّين الفقية الواعظ فَخْرُالدين أبو عبد الله محمد بن عمرٌ 
ابن الحسين بن الحسن التَيِمِيُ البكريُ الطبرستانيٌ الرَازَيُ الشافعي» المعروفٌ بابن 
الخَطِيب (44 5-0 ٠”"ه)»‏ علومُةُ وتصانيفةٌ أشهرٌ من نار علئ عَلَم. انظر: "وفيات 
الأعيان» (؟: 544 وما بعدها) و«الوافي بالوفيات» (4: )١185-11/4‏ و«اطبقات 
الشافعية الكبرم» (8: 8١‏ وما بعدها). 
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وإنما غان: إل مترقة سكي الله تعلق واجبة) للإجباع عن أن المكلات 
لح رون الح ولتت تي الرقاك انالك إل لله تعااق فى كل إوائمة 
أو في أكثر الوقائع أحكامٌ معيّئة مع علرة المكافه 

وإنما قلنا: إنه لا طريق إلى معرفة حكم الله تعالى إلا بهذا العلم؛ لأن 
المكلّف؛ إما أن يكون عاميًا أو لا يكون» فإن كان عاميًا ففرضّه السؤال؛ لقوله: 

#مَتَعَلْوَا أه للد د نكر لَاتكَاَمُونَ 4 [النحل: 47]: لكن لا بدَّ من انتهاء السائلين 

إلى عالمء وإِلَا لزم الدّورُ أو التسلسل. وعلل جميع التقادير فحكمٌ الله تعالئ لا 
يصِيرٌ فعلومًا. وإن كان عالمًا فالعالم لا يمكثهُ أن يعرف حكم الله تعالئ إلا 
بطريق»؛ لانعقاد الإجماع علئ أن الحكم بمجرّد التَسَهّي غير جائزء ولا معن 
لأصول الفقه إلا تلك الطرقء فَتَبَتَ أنه لا سبيلَ إلى معرفة حكم الله تعالئ إِلَّا 
بأصول الفقه. 

وأما بيان: (أن ما لا يتأدّ الواجث المطلّقٌ إِلّا به وكان مقدورًا للمكلّف 
كان واجبًا) فسيأتي تقريرُه في باب الأمر إن شاء اللّه تعالوام 

البحث الثانني: أنه من فروض الكفايات؟؛ لأنا سَنْقِيمٌ الدلالة - إن شاء الله 
تعالول - في باب.المفتي والمستفتي على اديج عي لاس بأأسرهم طلبٌ 
الأحكام بالدلائل المفصّلة؛» بل يجوز الاستفتاء. وذلك ونان الاي 
هذا العلم لبس من فروض الأعيان» بل من فروض الكفايات؛ والله تعالئ أَعَلّمُ 
بالصواب)0"'. اه 

قال الفُتُوحيٌ الحتبلئ: «ومعرفتّها أي: معرفة أصول الفقه فرضٌ كفاية 


(١)«المحصول»‏ (1/:1؟94-175؟5). 


0 م يفي اماد عم «شرح الى للورقات» 
كالفقه. قال في «شرح التحرير»: وهذا الصحيحٌ؛ وعليه أكثدُ الأصحاب. قال 
فى «(آأداب المفتى»: والمذهتث أنه فرض كفاية كالفقه. اه وقيل: فرضص عين. 
قال ابنُ مُفلِح في «أصوله» لما حك هذا القول: والمراد للاجتهاد. فعلئ هذا 
المراد يكون الخلاف لفظيًا. 

والأولئ - وقيل: يجت تقديمها دأئ: تقلد يم تعلّم أصول الفقه عليه؛ 
أي : علئ تعلّم الفقه؛ ليتمكنَ بمعرفة الأصول إلى استفادة معرفة الفرفع. قال 
أبو القاء العكبريّ : بلغ ماد يعَوصّلٌ ؛ ده إل إحكام الأحكام إتقان أصول الفقه. 
وطرّفٍ من أفيول الذّين00). 

المبدأ العاشر: مسائلٌ أصول الفقه. 

مسائلٌ أصول الفقه هي: مطالِبهُ الجزئيةٌ التي يُطلّب إثباتها فيهء كعلمنا: 
أن الأمرّ للوجوب حقيقة» والنهي للتحريم كذلك. 


ك0 2 


تب 


.)48- شرح الكوكب المنير» (1: /ا4‎ )١( 
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قال الإمامُ العلامةٌ المحققُ جلال الدّين محمّدٌ بن أحمد الْمَحَلَيُ الشافعيٌ: 


(هذه وَرَقَاتٌ) قليلةٌ (تشتملٌ علئ معرفة فُصول(2 من أصول الفقه) 
ينتفع بها المبتدئ”'' وغيره. 

(وذلك)؛ أي: لفظّ أصول الفقه (مؤلٌّ من جُرْئين) مُفردّين (أحدهما: 
أصول. والآخر: الفقه) من الإفراد مقابلٍ التركيب”", لا التثنيةِ ولا الجمع. 
والمؤلف يُعرَفٌ بمّعرفة ما ألفَ منه. 


(1)أي: أنواع من المسائل يُسمّ كل نوع فصلاً؛ لانفصاله عن غيره بمغايرته له 
وتميّزه عنه» قاله ابن قاسم في (شرحه)» (ص 5). 

(1)المبتدئٌهو: الذي ابتدأ في ذلك العلم ولم يَصِلُ فيه إلى حالة يَستقلٌّ فيها بتصوير 
المسائل» فإن بلع إلئ حال يستقلٌ فيها بتصوير مسائل ذلك العلم فهو المتوسّط» 
وإن استقلٌ بالتصوير واستحضّرٌ غالت أحكام ذلك العلم وأمكتّه إقامةٌ الأدلة 
عليه فهو المنتهي. قاله الشهاب الرملي في «شرح الزبد» (ص 58). 

() اللفظ باعتبار التركيب والإفراد قسمان؛ مُفْرَدُ ومُركب: 
فِالمُرَكبُ: ما دل جزؤٌه علي جزء معناه. وهو أنواع أربعة: 
١‏ 5-500 تركيبًا إسناديًا ك «زيد قائم». 
؟ - ومركبٌ تركيبًا إضائيًا ك اغلام زّيد). 
"- ومركّبٌ تركيبًا تقييديًا ك «الحيّوان الناطق». 


4 - ومركّبٌ تركيبًا مَرْحِيًا ك ااخمسةً عشر). ِ 


1 لس سب الإ فالاء عم «اشرسم اخ للورقات» 


(فالأصلٌ2") الذي هو مُفرّد. الجزءٌ الأول: (ما يبن عليه غيده) كأصل 
الجدار؛ أي: أساسه. وأصل الشجرة؛ أي: طرّفها النابت فى الأرضص”») 

(والمَرِعٌ) الذي هو مقابلٌ الأصل: (ما يُبنئ علئ غيره) كمروع الشجرة 
لأصلهاء وفروع الفقه لأصوله. 


(والفقة) الذي هوّ الجزءٌ الثاني» له معنى لغويٍّ وهوّ: الفهم. ومعنّى 
شرعينٌ» وهو: (معرفةٌ7) الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد) كالعلم بن 


- والمفيدُ منها فائدة تامدٌ هوّ التركيبُ الإسنادي. 
والمفرّد: ما لم يدل جزؤٌه علئ جزء معناه؛ بأن لايكون له جزءٌ كهمزة الاستفهام؛ 
أو يكو لمسرة غية وال غلا معو كالزين14 فإن اجر اقه (زة بذ 5ة) ول ولكلة” 
لها بالوضع:اللغوي» أو دال علئ معتّى غير جزء معناه ك «عبدٍ الله) عَلَما فإن 
كلا من جُأَيه يدل على معنى لكنه ليس جزءَ الذاتٍ الموضوع لهاء بل العُبُودية 
من عوارضها. 

(1)أي: لغة. أما اصطلاحًا فسيأتي في التعليق بعد هذا. 

(7)نقدّم (ص6) ذكرُ المعاني التي تُستعملٌ فيها كلمةٌ «الأصل» في الاصطلاح. 

')سيأتي في كلامه أنَّ المرادَ بالمعرفة هنا العلّم؛ وهو ما عّر به المتأجّرون منّ 
الأصولشة كالبّيضاويٌ في «المنهاج» وابن الحاجب في (ممختصّره) والتاج 
السُبكيٌ في اججمع الجوامع». وسيأتي الفرق يبنهما في التعليق. 

(4)جمع حكم» وهو في الأصل: | إثبات أمر لأمر أو نفيُ أمر عن أمر. أما الحكم 
الشرعيٌ فهو: خطابٌ الله المتعلّقُ بأفعال المكلّفين اقتضاءً أو تخييرًا أو وضِعًا. 
والحكمٌ الشرعيٌ نوعان: حكمٌ تكليفيَ» وحكم وَضعِيّ. فالأول يشمل: الإيجابت 
والندب والتحريع والكراهة والإباحة. والثاني يشمل: السب والشرط والمانعَ 
والصحة والبطلان. 
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النيةٌ في الوضوء واجبة» وأنْ الوتر رَ مندوبء وأنَّ النية منّ الليل شط في صوم 
رمضان. وأنْ الزكاة واجبة في مال الصبي؛ وغيرٌ واجبة في اللي المبام"" 
وكالقتلٍ بمَقَقل 7‏ يُوحِبُ القصاصء ونحو ذلك من مسائل الخلاف. 

بخلافٍ ما ليس طريقه الاجتهاد» كالعلم بأنَّ الصلواتٍ الخمسن واجبدٌ 
ا مل فتنها. 

فالمعرفةٌ هنا العلهُ”" بمعنئ 

زو والأحكامٌ) المر اده فر وم (سبعة: الواجسبء والمندوبء والمباح: 
والمخظور. والمكروه. لايع والباطل). 


)١(‏ هو حلي المرأة الذي لاسَرف فيه ومثله ما اتَخدّه ماله بلا قَصدٍ كنز ولا استعمالٍ 
أواقشكة معد ان يزعي أر تعره لمن يدر له نيه انظر: البشرى الكريم» 
(ص١00)‏ و«النفحات» (ص ١6‏ ). 

(؟)هذا مثالٌ للحكم الوّضعئ. والمرادٌ بالمثقل هنا: ما لين يمُحدَّد فيَشَْملٌ الحبجر 
والعَمودَ والقتل بالسّحر وشهادة الزور. ٍ ِ 

() فسّرَ المعرفةً هنا بالعلم؛ لأنها في الاصطلاح إنما تتعلق بالمفرّدات. والعلمٌ يتعلق 
ِالنْسَب التامة؛ أي: الأحكام؛ فالمعرفةٌ هي التصور والعلمٌ هو التصديقء والفقةُ 
من قبيل التصديقات لا من قبيل التصوّرات. قاله في «النفحات» (ص"١).‏ 
وذكرٌ لجان في «التعريفات» (ص١1؟)‏ قَرًا بن المعرفة والهلم فقال: المعرفة: 
اي واد ا ولذلك يسمول 
الحقٌ تعالئ بالعالم دون العارف. اه لكنّ هذا الفرق لا يُفِيدٌنا هنا 
لكل لوم راع الوا الس لمي 1800| 
قيل: أولا: أن هذا الظنّبتلك الأحكام هوّظنْ المجتهد الذي لقوّته صارٌة قريبًامنَ العلم. 
وثانيًا: أن هذا الظنّ واجبٌ العَمَلُ به كما يجب الْعَمَلُ بالعلم» فلما شارك حكمُ 
هذا الظنّ حكمَ العلم عبّروا عنه به. 


58 ب يي ا ا الإملاء عل شرح امحل للى رقات» 
فالفقةُ العلمُ بالواجب والمندوب إلى آخخر السّبعة؛ أي: أن هذا الفعل 
واجبٌ» وهذا مندوب» وهذا مباح» وهكذا إل آخر السّبعة7". 
(فالواجبٌ) من حيثٌ وَصِفْه بالوجوب”": (مايُنابُ على فعله” ويُعاقَبُ 
على تّركه”) ويكفي في صِدق العقاب وُجودُه لواحلٍ منّ العُصاة مَعٌ العَفوعن 
غيره0), 


(١)فى‏ نسخة للمَحلّى: (إلل آخر جزئيات السبعة». والمرادٌ: أفرادٌ مسائل تلك 
الأحكام السبعة؛ كالعلم بِأنْ صومٌ رمضان واجبء وصومٌ عرفةً مندوبء وأكل 
التفاح مباح» والالتفات في الصلاة مكروه؛ والزّنى حرام» والبيع المستجمع 
لشرائط صحته صحيح. ونكاح المتعةٍ باطل. 

(5) أت بهذه الحيثية؛ لأن الواجب في الحقيقة هو فعلٌ المكلّفٍِ من الصلاة والزكاة 
والصوم والحجٌ. وتعريفثُ هذه الأفعال وبيانٌ ماهياتها ليس من فنّ اللأصولء بل هي 
مواق اللاندر الاك ين 0غ اللمبراوعر لوجر لاما ازاك لاه لكن 
ع يتَسَمْحُ الأكثرون فيُطلقون الواجت علئ الوجوب. وهكذا يُقال في بقية الأحكام. 
1 رأ 5 التقييد مبذه الحيثية إشارة إلى أن هذه الأقسام متداخخلة لا متباينة؛ فمثلا 
الواجبٌ والصحيح واليرامٌ متصاد قد عل صلاة الظهر في المكان المغصوب مع 
استجياع شرائطها. وكذلك يتصادقٌ المندوبٌ والصحيح والحرامٌ والمكروه فير 8 
الضحئ في الام المغصوب مع استجماع شرائطها. انظر: «النفحات» (ص18١).‏ 

(*) خرج بهذا القيد: الحرامٌ والمكروه والمباح؛ لأنها لا يئابُ عل فعلها. 

(5) خرج بهذا القيد المندوب؛ فإنه لا يعاقبُ عل تركه 
مثالٌ الواجب: إقامةٌ الصلوات الخمسء وأداءٌ الزكاة؛ وصيامٌ رمضان» وحجٌ البيت» 
والجهادٌ في سبيل الله» وبي الوالدين» وصدق الحديث» ورد السلام؛ غيرها. 

(4)هذا جوابٌ عن اعتراض تقديرُه: مقتضل هذا التعريفب أن تارك الواجب يتحدَّمُ 
عقائه؛ لأن ظاهرٌَ قوله: ايُعاقّب عليل تركه) معناه: ايُوجِدٌ العقابُ عليل تركه؛؛ 
معَ أن تارك الواجب تحت المشيئة كما قال تعالئ: © ونه لايقنه برآن تسرك بو - 
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ويجوز أن يُرِيدَ: اويترتبُ العقابٌ عل تركه» كما عبّرَ به غيرٌه» فلا يُنافي 


العف 200. 
(والمندوت) من حيثٌ وَصِمه بالثدس: (مايّثات عليل فعله0", ولايُعاقَتُ 
<< ) 
على تركه "). 


(والمبا) من حيتٌ وَصِمه بالإباحة: (ما لايَابُ على فعلله9») وتّركه», 
(ولا يُعَاقَكْ عل تركت) وفعله")؛ أي : ما لا تلب بكل من فعله وتركه 
00 ولا عقاب0) 


- ويغفرمادورت ذلك لمن مَشَلهُ © [النساء: 115]. فأجاب: بأنْ العقات لا بدَّ أن 
يتحمّق ولو في واحدٍ تحقيقًا لخبره تعالن. انظر: «النفحات» (ص15). 

(١)هذا‏ جوات آخر 7 الاعتراض المتقدّم» وهو أن يكون قوله: ليُعَاقَتُ على 
تركه» مرادٌ به: «يترتّتُ العقابُ عليل تركه) فلا يُنافي حيتئلٍ العفُوَ؛ لأنْ تر 9 
شيء علول شيء آخرٌ لا يقتضي ثبوتّه له بالفعل. انظر: «النفحات») (ص19١).‏ 

(؟)خرج بهذا القيد: الحرامٌ والمكروةٌ والمباح؛ لأنها لا يئابُ عل فعلها. 

(8)خرج بهذا القيد الواجب؛ فإنه يعاقب على تركه. 2 7 
مثالٌ المندوب: إقامةٌ صلاة النافلة كالرواتب والضحيل والوتر والتراويح والعيدين؛ 
وغسل الجمعة والعيدّين» والصدقة؛ وابتداء السلام» وغيرها. 

(4) خرج به الواجبُ والمندوب؟ لأنهما يُتَابٌ علئ فعلهما. 

(0) خرج به المكروة والحرام؛ لأنهما يَُابُ على تركهما. 

(1)سخرج به الواجبُ؛ فإنه يُعاقبُ علو تر 

(١)خرج‏ به الحرام؛ فإنه يُعاقبُ علئ فعله. 
مغال المباح : الأكل والشربث زائدًا عما يدفعٌ عن نفسه الهلاك» وادة أنواع 
الثياب وألواتهاء وركوب الدابة» واختياز نوعهاء والنوم» وغيرّها. 

()هذا التفسير دَفّْ لاعتراض تقديزه: أنّ كلا من الإثابة والمعاقبة على فعل المباح - 


ل م ا ا 5 الإاملاء عل شرح ايل للورقات» 
(والمحظور) من حيتٌ وَصِفه بالحظر؛ أي: الحرمة (مايثاتث عل 


- وتركه أم جائز؛ | ؛ إذ له تعالئ أن يعل ما يشاءٌ حتئ إثابة العاصي وتعذيب المطبع 
فلا يصحٌ نفيُ شيءٍ منهما! فأجاب: بن المراد: «ما لا يتعلّقٌ. .. إلْخم»» فلا يُنافي 
جوارٌ كل منهما. انظر: (النفحات» (ص ١‏ ؟). 
بعال يديا على يفل الماع إذا ميد يدوب اللاتعالى. يقول الإمام النووي 

في اشر ضصحيح صنل 137 1/1 اقوله وك: اولَسْتٌ تنفق نفقة تبتغي بها 

وجة الله تعالى إلا أْحِوْتَ بها حتيل اللقمةٌ تجعلّها في فِي امرأيّك) . فيه استتحباتٌ 
الإنفاق فى وجوه الخيرء وفيه أن الأعمال بالئيات» وأنه إنما يُئاب عليل عمله 
بنيته؛ وفيه أن الإنفاق علئ العيال يُئاب عليه إذا قصد به وجه الله تعالئ. 
وفيه أنْ المباح إذا صد به وَجِهُ الله تعالى صارّ طاعة ويُئاب عليه وقد نبه يلي علئ 
هذا بقوله طللةِ: : احتى اللقمة تجعلّها في في امرأنك»؛ لأنّ زوجة الإنسان هي من 
أخصّ حظوظه الدنيوية وشهواته وملاذه المباحة» وإذا وضع اللقمةٌ في فيها فإنما 
يكون ذلك في العادة عند الملاعبة والملاطفة والتلذذ بالمباح» فهذَة الحالة أبعدٌ 
الأشياء عن الطاعة وأمور الآخرة» ومع هذا أخبر يك أنه إذا قَصَدَ بهذه اللقمةً 
وجة الله تعالى حصلّ له الأجدُ بذلك. فغيدُ هذه الحالة أول بحصول الأجر إذا 
أراةوجة اق ال 
ويتضمّنٌ ذلك أنَّ الإنسانَ إذا فغل شيئًا أصله علي الإباحة وقّصِدَ به وجة الله 
تعالئ يُئاب عليه» وذلك كالأكل بنية التقوّي عل طاعة الله تعال» والنوم 
للاستراحة؛ لِيَقومَ إلئ العبادة تَشِيطاء والاستمتاع بزوجته وجاريتة؛ ليَكفٌ نفسَه 
وبصرّه ونحوّهما عن الحرام» وليقضيّ حمّهاء وليُحَصّلَ ولدّا صالحًا. وهذا 
معنيل قوله كَةّ: اوفي بُضع أحدكم صدقة» والله أعلم». انتهول 
وقال أيضًا (/1: ) فى شرح حديث: (وفي بُضْع أحدكم صدقة قة): اوفي هذا 
دليل على أن المباحات تصيرٌ طاعات بالنيات الصادقات؟ فالجماع يكون عبادة 
إذا نوئ به قضاءً حقٌ الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله تعالى بة» أو - 


الإملاء 0 اذ شر 2 اخل إلى 0 ا م ا يبي 


تركه7)) امتغاله20, (ويُعاقبٌ علي فعله”") ويكفي في صذق العقاب وجوده 
لواحدٍ منّ العٌصاة مع العَفُو عن غيره. ويجوز أن يُرِيدَ: «ويترثّبُ العقابُ على 
فعله)» كما عَبِّر به غيدُه» فلا يُنافى الْعَمُوٌ. 

(والمكروةٌ) من حيثٌ وَصِفُه بالكراهة: (ما ياب عليل تركه) اميغالا(ه) 
رولا يُعَاقَثْ عل فعله”''). 


- طَلَب ولد صالحء أو إعفافَ نفسه. أو إعفاف الزوجة ومنعهما جميعًا من النظر 
إلئ حرام أو الفكر فيه أو الهم به أو غير ذلك منّ المقاصد الصالحة» . انتهئ. 
وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري») (8: /5*): «لأن المباح إذا قُصِدَّ به 
وَّجَهُ الله صارٌَ طاعة». انتهول. 

(١)خرج‏ بهذا القيد الواجبٌ والمندوبٌ والمباح؛ لأنها لا يئابُ علي تر 

(0)بأن يكف نفسّه عنه لداعي نهي الشرعء ف فلا ينَابٌ عليه إن تركه بلا قصِدٍ أو لنحو 
خوف من مخلوق أو حياء أى عججز عنه. ومثله يقال في المكروه. أما الواجث 
والمندوبٌ فلا يتوق حصيو ل الثواب علئ فعلهما علئ قصد الامتثال» بل 
الشرطً أن لا يقصد غيره كالإتيان به لخوف أو نحوه. انظر: اشرح ابن قاسم» 
(ص8١7)‏ و«النفحات» (ص١5).‏ 

(') خرج بهذا القيد المكروه؛ فإنه لا يُعاقبُ على فعله. 
مثالٌ المحظور: الكذب» والغيبة» والنميمة؛ وسُوء الظنْء والغش؛ وأكل أمؤال 
الناس بالباطل» وتعاطي العُقود الرّبوية» والسّحره وعقوق الوالدّين» وَالتسبْبُ 
في ضرّر الناس» والسرقة» والزّنى» وشربٌ الخمرء وغيرُها. 

(4) خرج بهذا القيد الواجبٌ والمندوب والمباح؟ فإنه لا يئابٌ على تركها. 

(5 )تقد بيات معناه في المحظور. 

(؟) خرج بهذا القيد الحرام؛ لأنه يعاقبُ على تركه 
مثالٌ المكروه: الالتفاثٌ في الصلاة بوجهه ونتفث الشيْبِ» والأكل بشماله» وغيرها. 


ااا ب تغط 1د ماد لم عن «شرح حلي للورقات» 


(والصحيحُ) من حيتٌ وَصِفُه بالصحة (ما يتعلّقُ به التُوذ') ويُعمَدُ به”©) 
بأن استجمّع مأ بعد يعتيرٌ فيه شرعا9ي عَقَدَا كان أو عبادة. 

1ك بالبطلان (م لا يتعلقُ به النفوذٌ ولا معد به) 
بادلم سمي ما و والعقلٌ 5 يتتصف بالنفوذ 
والاعتداد» و العبادة 5 صف بالاعتداد فقط اصطلا حا ؟. 


[النسية بين الفقه والعلم] 


(والفقة) بالمعنئ الشرعيّ (أخصٌ منّ العلم) لصِذق العِلم بالنُخُو وغيرة» 
فكل فقو علمٌ» وليسس كلّ علم فقهًا. 


[تعريف العلم والجهل] 
(والعلجٌ: معرفةٌ المعلوم)؛ أي: إدراكٌ ما من شأنه أن يُعلّم (علي ما هوّ به 


(١)هو:‏ البلوعٌ إلى المقصود. كانتقالٍ الملك بعقد البيع» وجل الاستمتاع بعقد 
النكاح؛ فمتيل أفادَ العقدٌ مقصودّه كان صحيحًا. 

(؟)قال المازديني في شرح الورقات» (ص؛ 9): شرع في رَسْم الحكم السادس 
المتعلّق بالمعاملات وهو: الصحيح؛ لأنَّ العقودّ إذا أفادتِ المقصودٌ الشرعيّ 
سُمّيت صحيحًا كالبيع ‏ مثلًا ‏ إذا أفادٌ الملك؛ والنكاح إذا أفاد حلّ الوطء وما 
أفتهَيهافإن التقرة الشريفة تند بها»وما جد يه يريت بالضشة رركن 
نافذًا. فلو اكتفئ بأحدٍ اللفظين: كان أولئ؛ لأنْ الرسومّ مبنيةٌ عل الاقتصار من 
غير ترادف). 

()أي: من الأركان والشروط. 

(5)أما لغة فيصحٌ أن ننَصِفَ 


الإملاء عل «شرح الل الو كافك نسحت ا ا 17 
في الواقع”2) كإدراك الإنسان: بأنه حَيَوانُ0"© ناطق7"©. 


(والجهلٌ: تصوٌرٌ الشى ء”*2)؛ أي: إدراكٌه(" (على خلافي ما هوّ به في الواقع) 
كإدراك الفلاسفة: أن العام وهوّ: ما سوئ الله تعالى ‏ قدي . وبعضهم 
وَصَفَ هذا الجهل بالمركب» وجعل البَسيطً: :عدم الولم بالغوف كقتم نابي 
حت الأَضِينَ ويا في بطون البحار. وعلل ماكر لصتف لايس هذا جهن 


[أنواع العلل ] 


(والعلمٌ الضَرُوريٌ”": مالم بَقَْ عن تَظر واستدلال) كالعلم الواقع بإحدئ 


1)أي: في نفس الأمر بقطع النظر عن الأذهان؛ فخرج الجهل المركّب؛ لأنه إدراكُ 
شيءٍ علول خلاف الواقع كعلم النصارئ أن عيسئ ابن الله. 

()الحيّوان هو: الجسم النامي الحساسن المتحدّلك بالإرادة. التعريفات (صغ 8). 

(5)المراد بالناطق في تعريف الإنسان هو: المحصّل للعلوم بقوة الفكر؛ أي : مَنْ 
فيه القابلية لذلك» وليس مرادهم بالناطق اللساني؛ لأنّالأخرمن والساكتٌ 
عندّهم إنسان» كما قال القرافي في اشرح تنقيح الفصول» (ص17١).‏ 

(4)لم يقل: امعرفة الشيء علئ تملاف ما هو يه في الواقع»؛ لأنْ الجهل لا يسمّول 
معرفة» بل هو مجَرَّدٌ تصوّر؛ أي: حصول شِيءٍ في الذهن لا حقيقة له بالنسبة 
للواقع . انظر: «التفحات» (ص55). 

()فة الي ماقديقال: لهل كمايكون في التصورات يكون في التصديقات! فلم 
خصّه بالتصور. ففسّرٌ ف ففسّرٌ التصور هنا بالإدراكِ ليشملٌ اهل في التصورات والجهل في 
التصديقات؛ فكلاهما إدراك للشيء على خلاف الواقع. انظر: «النفحات» (ص35). 

(5)القديم: الذي لم يسبقٌ وجوده عَدَمْ. 

.(7)اعلم أن العلمَ نوعان: تصوٌرٌ وتصديق. 

فالتصور: إدراك معنّى مفرد, كإدراك معن «العالم» بأنه ما سوئ الله تغالئ. - 


الم يي ا | ا عل «شرح اغى للورقات» 


الحوامسئ الخمس الظاهرة. وهي. السَّمعٌ والبَصَرُ واللمسن والشَّخُ والذؤق؛ فإنه 
يحصّلٌ بمجرّد الإحساس بها من غير نَظّر واستدلال. 


- وإدراك معنى «الحادث» بأنه ما كان مسبوقًا بعدم» وإدراك معنن «القديم» بأنه 
من لم يسبق وجوذه عدم» وإدراك معنول «الصلاة» بأنها أقوال .وأفعال ممتتحة 
اكير وسختمة بالتسليم؛وإدراك م معني «الواجب» بأنه ما طلب الشارع فعله 
طلبًا جازمًا. ويطلقٌ علئ التصوّر اسمٌ المعرفة عند بعض العلماء كما ذكر 
الغزاليتٌ فى «المستصفيول» (1: .)١١‏ 
والتصديق: إدراكُ وقوع النسبة؛ أي: الربط بين شيكين» وقد تقعٌ النسبةٌ إيجابًا؛ 
أي: إثبانّاء وقد تقع سَلْبَا؛ أي: نفًا. كإدراكك نسبة تلك المفردات المذكورة فى 
التصور بعضها إل بعضء بأن تعلم معن لفظ «العالم» ومعنيل لفظ «الحادث» 
ومعنئ لفظ «القديم»» ثم تنسب أحدهما إلى الآخر بالإثبات فتقؤل: «العالم 
حادث» أو بالنفي فتقول: «العالم ليس قديمًا»» فهذا هو التصديق. وكذلك علمّكٌ 
بمعنل (الصلاة» ومعنل «الواجب» ثم هم نسبئّكَ أحدهما للآخر فثقول:: «الصلاة 
واجبة». فهذا هو التصديق. ويُطلقٌ علئ التصديق اسم العلم عند بعض العلماء 
كما ذكر الغزاليُ في «المستصفئ» .)١١ ١(‏ 

ثم اعلَم أن كلّا من التصوّر والتصديق ينقسمٌ إلى قسمين: ضروريٌ ونظري» 

وهماما عّفهما المصئف» وهذه أمثلتها: 
مثال التصوٌّر النظريّ: إدراكٌ معنئ «الروح» و «الملك)»؛ فإِنّ كلَّ عاقل يجدُ من 
نفسه احتيابجه في تصور حقيقتهما إلئ نظر وكسب. 
مثال التصوّر الضروريّ: إدرالك معنول: «الحرارة والبرودة». 
مثال التصديق النظريٌ: إدراكٌ وقوع النسبة في قولك: «العالمٌ حادث» وقولك: 
الواحد : نصنفثُ سدس الاثئّي عشر» وقولك: «الواحدٌ عَشْرٌ عَشْر المثئة). 
مال التصديق الضروريٌ : إدراكُ وقوع النسبة في بوللثم الواحدٌ: نصف الاثتين 
وقولك: «النارٌ محرقة». 


الإملاء عن «شرح اخلي للوإرقاتت حم 
(وأما العلمُ المكتّسَبُ فهوّ: الموقوفٌ على النظر والاستدلالٍ) كالعلم: 
أن العالّمَ حادث..فإنه موقوفٌ علئ النظر في العالّم وما نُشاهِدَُهُ فيه من التعَمّرء 
فيَنتقل من تغبّره إل حُدُوئه. ْ 
[تعريف النظر والاستدلال والدليل] 
(والنظرٌ هو: الفكرٌ”'' في حال المنظور فيه) لِيَؤْدَيَ إلى المطلوب. 


(والاستدلالٌ: طَلَّبُ الدليل) ليؤدّيَ إلئ المطلوب. فمُوْدّىْ النظر 
والاستدلالٍ واحدٌ. فْجَمَعَ المصنفٌ بينهما في الإثباتٍ والنفي تأكيدًا. 


(والدليل هو: المرشدٌ إلين المطلوب) لأنه عَلامَةٌ عليه0), 


(١)الفكوهو:‏ حركةٌ النفس في المعقولات؛ أي: انتقالّها في المعاني قصدًا كالانتقال 
من المبادئ دأ الأدلة إليل المطالب اك النتائج - ابعر هااقوارة عارك 
اننفس في المعقولات بلا قصدٍ كما في النوع والتسبيان» وكذلك الحدم؛ إذ 
هو سَنوح ع المبادئ المترتبة من غير طَلَب؛ أي : مول المبادئ والمطالب 
وحضورُهما في الذهن دَفعةٌ واحدةٌ من غير طلب» بخلاف الفكر فالانتقال فيه 
قَصْديٌ بدريجي» والنفسئ هي: القوة المدركة. والمعقولات هي : كل ما لا يدرك 
بإحدئ الحوامن الخمس. 
وخرج بقوهم: االمعقولات» حركة النفس في المحسّوسات؛ فإنها تخييل لا فكر. 
فالقوة المدركةٌ في كل منّ الفكر والتخييل واحدة» لكن تُسمئ باعتبار حركتها 
المعقولاك تذكرةء بتار حر ككها فى المتعسرساك تتخدلة. 

(؟)هذا أحدٌ الإطلاقات اللغوية للدليل؛ فإنه يُطلقُ لغة ويرادُ به: أ المرشد» وهذا 
يشملٌ: ١‏ الناصب للدليل» ؟ ‏ والذاكرٌ للدليل. ب كما يطلق ويُرادٌ به: ما به 
الإرشاد. -- 


5 ايب لس يي عضي اماد شرح اخل للورقات» 


- وتوضيحٌ ذلك بالمثال أنا تقول: الدليل عليل الصانع ‏ وهو الله تعالئ ‏ هو 
الصانمٌ أو العالِمُ ‏ بكسر اللام - أو العالم - بفتح اللام -؛ أما أن الصانعَ هو 
الدليل؛ فلأنه هو مَنِ مدع نَصَبَ العالّمَ دليله عليه. وأما أن العالِم لحارم 
هو الدليل؛ فلأنه يَذُكد للمستدلين كونٌ العالم دليلا عليل ار وكلّ ف 
الناصب والذاكر مُوْشْدٌ. وأما أن العاليم ‏ بالمتح ‏ هو الدليل؛ فلآنه الذي به 
يحصل الإرشاد. 
أما حدٌ الدليل اصطلاحًا فهو: ما يمكن التوصلٌ بصحيح النظر فيه إلى مطلوب 
خَبَرِي. 
فقولهم: «ما يُمكن التوصّل» التوصلٌ هو الوصول بكلفةٍ» وهو متحققٌ في كل 
دليل؛ إذ لا بد من ملاحظة المقدمتين الصغرئ والكبرئ ووجه الدّلالة الذي هو 
الحدُ الأوسطء وملاحظة الترتيب الخاصّ» وذلك معاناةٌ وإن اختلفت بالقوة 
والضعف في أفراد الأدلة. 
وقولهم «بصحبح النظر)؛ أي: الفكر. ويكرن النعاز صحيكا إن كان من الججهه 
التي من شأنها أن ينتقلَّ الذهنٌ بها إلئ ذلك المطلوب» وهي المسماة وجة 
الدّلالة. 
فخرج بقولهم «صحيح" النظرٌ الفاسدٌء وهو ما انتفي عنه وجةٌ الدلالة. كما قال 
العطار في «حاشيته على شرح جح الجراية 2206). 
وقولهم: «مطلوب حَبّري) الخبري : ما يُخْبرُ به؛ بأن يكون كلامًا يصحٌ السكوثٌ 
عليه» ومعتول الد صو إلية يننا در غلا أو طلله. 
وخرج بقيد #خبري» المطلوبٌ التصوّري؛ فإنه يتوضل إليه بالحذٌ؛ بأن يتصوّر 
بتصرّره كالحيّوان الناطق حدًا للإنسان. 
وللنظر الصحيح شروط: 
أحدّها: أن يكونّ الناظكُ كاملّ الآلة في الاجتهاد. ٍِ 


الإملاء علخ شرح الي لورفا يي ا ا بام 





[تعرييف الظن والشك] 
(والظنٌّ: تجويرٌ أمرين» أحدّهما أظهدٌ منّ الآخر) عند المجدز”). 


(والشكٌ: تجويرٌ أمرّين لا مَرِيَة ايسان ار عند المجوّز؟؛ 
فالتردٌةُ في قيام زيدٍ ونّفيه على السّواء شَلكَّ ومع رُجْحا ن الثبوت أو الانتفاء 
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- والثاني: أن يكونّ نظره في دليل لا في شبْهة 
والثالث: أن يستوفي شروط الدليل ويه على حقه؛ يقد ما يجب تقديئه 
ويُوْخرَ ما يَجِبُ تأخيره. ومثْلَّ الشيحٌ أبو إسحاق الشيرازيُ لهذا الشرط الأخير 
فقال في «شرح اللمع» :)١54 :١(‏ «ومثال ذلك في الأحكام: إذا سل عن 
وجوب القطع علئ السارق بقوله تعالئ: 8 وَأَلْسَارِفٌ وألسًا مه قط هوا فَطعواأيدِيهُمَا * 
[المائدة: 84]» وهذا لا يكفي في إيجاب القطع 0 النصات 
بالخبر: «القطع في ربع دينار». ويُضيفت إليه الجزز لقوله كَكْكِ: «فإذا كان من 
الكوين وباك تمتمالم المجن ففيه القع ويْضمٌ إليه آلا يكون له في ماله 
شبهةً لقوله كَكئةِ: «ادرؤوا الحدودّ بالسّتُهات». 1 عا كايا سر ذل 
صحة هذا الدليل وه مدلول عليها بالشرع؛ فإذا استوفاها أصاب في الحكبء 
وإن أخلّ بشرطٍ منها كان مخطنًاء وهذا طريقٌ الاجتهاد وكيفية استخراج المعاني 
لإثبات الأحكام». انتهول. 

)ون لم يكن راجحًا عند غيره أو لم يطابق الواقع. 
ويقابل الظن الوَهمٌ فهو الطرفٌ المرجوحء وأسقطه المصئّف مع أنه من أقسام 
تجويز الأمده ين؛ لعدم ترتّب الأحكام عليه؛ بخلافٍ الظنّ والشكٌ. قاله في 
«النفحات» (ص7١7).‏ 


78 ل ل 01 عل «شرح الي للورقات» 
ِ 2 
[تعريض أصول الفقه اصطلاحًا 


(وأصولٌ الفقه:) الذي وُضِعَ فيه هذه الوَرّقاتُ (طَدُقُه)؛ أي: طُرْقُ الفقه 
(عليل سبيل الإجمال) كمُطلق الأمر والنهي» وفعلٍ النبيئ ود والإجماع؛ 
والقياس»؛ والاستصحاب, من حيثٌ البحث عن أوَّلِها: بأنه للوجوب. والثاني: 
بأنه للحرمة» والباقي: بأنها حُجَجٌ وغير ذلك مما سيأتي مع ما يتعلّقُ به("). 

بخلافٍ طدقه عل سبيل التفصيل نحوٌ: وَأَقِيِجُواألصّلَوة 4 [البقرة: «0]4), 
ربوأ هوا لزي © [الإسر اء: 9 ]20 وصلاته 2 ني الكعبة كما أخرج جه الشينخان7» 
والإجماع عن أن لبنت ألابن السّدْسَ مع بنتٍ الصّلْبٍ حيث لا عاب لهما!* 
وقياس الأَرْزٌ على ابد في امتناع بيع بعضه ببعض» إلا مثْلا بوكل يدا بيد كما 
رواه مل 7 وامتضحات الطهارة لمن شلك في بقائها”؟ فليِسَتُ من أصول 
الفقه وإن ذُكِرَ بعضّها في كبه تمثيلا. 


()أي: من الأحكام والشروط ومن الأمور المناسبة له. «النفحات» (ص4"). 

(؟)هذا مثالٌ الأمر: أمرَ بإقامة الصلاة» والأمدُ يفيد الوجوب. فإقامةٌ الصلاة واجبة. 

(؟)هذا مثالٌ النهي: نهئ عن الرَّنى» والنهئ يفيدُ التحريم. فالرّنى محرّم. 

(4)هذا مثال فعله وَكِ: صلَئ رسول الله ييْهِ في الكعبة» وصلاثه فيها فعلّ له يِل 
وفعله يكيل يدل علئ جواز الصلاة في الكعبة أو ندبّها. 

(0)فللبنت النصفء ولبنت الابن السُدُمن تكملة الثلتّين حيثٌ لا مُعصّبَ لهاء 
والمند فا لك لحن لوه انار نيان والبعة القت السلت اوها 
وهذا مثال الإجماع. ظ 

(1)هذا مئال القياس. 

(/1)هذا مثالٌ الاستصحاب. 
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(وكيفيةٌ الاستدلال بها)؛ أي: بطق الفقه من حيتٌ تفصيلّها عند تعارّضها؛ 

لكونها ظنيةٌ» من تقديم الخاصٌ على العامّ» والمقيّدِ على المطلّق» وغير ذلك. 
وكيفيةٌ الاستدلالٍ بها تجرٌ إلى صفاتٍ مَن يَستدل بهاء وهو المجتهد. 
فهذه الثلاثةٌ هي الفنُ المسمّئ بأصول الفقه؛ لتوّقف الفقهٍ عليه. 


2 2 2 


5 ل ا ا شرا الإملاء عل شرح اغى للورقات» 


[أبواب أصول الفقه] 


(وأبواتٌ أصول الفقه: أقسامٌ الكلام» والأمرٌ والنهي» و العام والخاصن) 
ويُذْكَرُ فيه المطلَّقُ والمقيّدُ (والمجمّل والمبّسيّنء والظاهرٌ) وفي بعض النسخ: 
«والمؤوّلُ» وسيأتي (والأفعال» والناسحٌٌ والمنسوخ, والإجماء والأخبانٌ 
والقيامث, وَالحَظْرٌ والإباحة» وترتيبٌ الأدلة» وصفة المفتي والمستفتي» وأحكامٌ 
المجتهدين). 


(فأما أقسامُ الكلام): 
(فأقلٌ ما يتركّث منه الكلاة”©): 
(اسمان) نحوٌ: زيدٌ قائم. 


(١)ليس‏ هذا من أقسام الكلام» وإنما هو بيانٌ للكلام قد فالعيارة علنه تدر 
ار 0 فأما أقسامٌ الكلام فيَستَدْعي بيانَ الكلام نفسه؛ فأقل.. ٠‏ إلخ. 
فقوله «فأقل» تفريعٌ علئ هذا المحذوف. 
والمصنفتُ قد ذكرٌ أقلَ ما يركب منه الكلام» ولميَذْكَوْ جميعَ ما يتركّبٌ منه الكلام؛ 
وذلك ستة: ١‏ اسمان» ؟ - وفعل واسدٌء “7 وفعلٌ واسمان».وله صورة واحدة» 
وهي (كان» أو إحدئ أخواتها مع اسمها وحَبّرهاء نحو قولك: (كان الجوٌ حارًا»؛ 
؛ - وفعلٌ وثلاثة أسماء» وله صورةٌ واحدة أيضاء وهي 'اظنٌ) أو إحدئ أخواتها مم 
فاعلها ومفعوليهاء نحو: «ظَتَنتُ الوقتٌ متسعًا». ه ‏ وفعلٌ وأربعة أسماءء» وله - 
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(أو أسم وفعلٌ) نحو : ١(قَامَ‏ لك 
(أو فعل وحَوف) نحو : (ما قام) ». أَمَنَه بعضهم ولم يعد 0 (قام) 
الرا- جعَ إل زيد مثلًا؛ لعدم ظهوره. والجمهورٌ علول عدّه كلمة 


(أواسمٌ وحَرْفٌ) وذلك في النداء نحؤٌ: ديا زيدٌ) وإن كان المعنول: أَدْعُو 
أو أنادي زَيِلَ!20. 


[أقسام الكلام باعتبار مدلوله] 
(و الكلام ينقَسمٌ )2 إلى /: 


5-7 : لقُمْ ولا تفغذ00©. 

- صورة واحدة أيضَاء وهي: «أعْلَمُ) أو إحدئ أخواتها معَ فاعلها ومفعولاتهاء نحو: 
اأَعْلَّمْتُ زيدًا عَمدًا ممخلصًا».  ”‏ وججملتان؛ وله صورتان: () الشرطٌ والجزاء 
.نحو: (إن قام زيدٌ قمثُ»» (ب) والقَسَمٌ والجوابٌ نحو: «أَقْيُِ بالله لَمُحمَدٌ خيذ 
الخلق». 

(١)هذا‏ ضعيفٌ» والمعتمد الذي جرئ عليه الجمهور: أن الكلامَ هوّ المقدّرُ منّ 
ا ل ا اهل 
قام زيدٌ؟». قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازيّ في «اللمع» (ص 80): «وأما ما بُنيَ 
من : الو ارين اين ارو رلا وار ارا 1031 
يُقَدَّرَ رَ فيه شيءٌ مما ذَكَوْناهء كقولك: ليا زيد» فإِن معناه: أدعو زيدًا)». 

(1)هذا تقسيمٌ للكلام باعتبار مَدْلُوله -أي: ما يدل عليه الكلامب وهو ثلاثة أقسام: 
طَلَّتٌ وح وإنشاء. والطلبٌ يشمل الأمرّ والنهي» والخبرٌ: ما احتملّ الصدق 
والكذب. والإنشاء: ما يحِصّلٌ مدلولّه بالتلفّظ به؛ فيشملٌ البقية المذكورة في 
كلام المصنف. وهي: التمئي والترجّي والاستفهامٌ وَالعَرْض والقسَم. 

(؟) وستأتي أمثلةٌ الأمر والنهي من نصوص الكتاب والسّنة في بابهما. 


5 يت ب بيب تت اي مه الإملاء عل سر 2 الغل للورقات» 





(وخبَر) نحو: «جاءَ زيد)2"0. 
(واستخبار ) وهو الاستفهامٌ» نحو: «هل قامَ زيدٌ؟ فيُقال: نعم أو لا20. 
(وينقسم أيضًا إلئ: تَمَنّ7") نحو: «ليتَ الشبات يعودُ»9). 
(وعرُ ض'*') نحو نحو: «ألا تنزلٌ عندَنا)0©. 
(وقسه) : نحو: : (والله لأفْعَلنّ )20 


(١)منه‏ قوله تعالين: 8 آله خَنِقٌ كل 1 تيع وهو عل مل كد تَىْءِوَكيلٌ 4 [الزمر: 17] وقوله 


تعاليا : مير يسول لم وَالَذينَ مصَمه أؤِدامعلَا لم2 َارِنْحَاء ينتسم 4 [الفتح: 14]. 
(1)منه قوله تعالئ: #هلٌمِن كلاق حير الله يردْفكُميْنَ ألتما وأ > لامر *] وقوله 


تعالول: كييك يوي ) امد .]١1‏ 


()هو: كلام دا بالوضم علئ طلب ملاعم فيه ارما في ش. أو قال هو : 
كلام مصدّرٌ ب «لِيتَ». 

()منه قوله تعالى: يمن كُنثُ مَعَهُمُ كأَفورَ ونا عَظِيمًا 4 [النساه: 07]. 

(9)العَرْض هو ملو عل علب واي ونأ م 10 0 
هذه واه لول تيدر : هلا أكرفتٌ زيدًا. 
فالعْضُ والتحضيض متحدانٍ في الحقيقة؛ لأنّ كلا منهما طلبٌ أمر محبوب» 
لكن العزض برفق: والتخضيض بإرعاج. قالوا: واختلافٌ الأداة فيهما لا يضة؛ 
لأنها خارجةٌ عن الحقيقة. 

0)منه وله ا « يوت قَومَا تكنو أ أ يَمننَهُمٌ # [التوبة: 1]» وقولة 

ره صم واج مسرلا 

سيححأنه: ألا روه يون أن يخفر الله لكر 4 [النور: 0 وقوله عرّ وجل: قفر يهم 


ص سس 


إِلبيِمَ قَالَ ألا و يأر 4 [الذاريات: /ا؟]. 
(0)هو: كلام دالٌ علول اليمين. 
(4)منه قوله تعالى: #وَالْعصر # إن الْإِفْنَ نّ لني حُسَرٍ # د ١‏ -؟]. 


َه 


ور 


الإملاء عل شر 4 الى للور قأت») لسسع يي ا ب بي ل ا 510 
ّ 000 
[أقسام الكلام باعتيار استعمال اللمظل ق مدلوله وغيره] 


(ومن وجه آخرٌ ينقسم إل: حقيقةٍ قشيفقة حقيقةٍ ومجاز). 

(فالحقيقة: ما بق في الاستعمالٍ عل موضوعه”". وقيل: ما استعمل 
فيما اصطليح عليه منّ المخاطبة”") وإن لم يبقّ على موضوعه: ك: 

«الصلاة» في الهيئة المخصوصة”"» فإنه لم يَبْقّ علق موضوعه اللغويّ. 


وهد7؟2 الدعاء بدخير. 


و«الدابة» لذاتٍ الأربّع كالجمار””» فإنه لم يبقّ عل موضوعه”" » وهوّ: 
كل مايَدّتٌ علين الأرض”". 


(١)أي:‏ على ما وْضِعَْ له أَوْلاً. 00 ضعٌ اللغريء كلفظ «الأسد» وُْضِع ل 
للدلالة علول «الحمّوان المفترس». ويسمّل هذا: «الحقيقة اللغوية». فهذا التعريفٌ 
خا ,الحقيقةلغية لابشمل ماين اقيق الشرعيةولالزفية لهم 
نقلّتاعن موضوعهما اللغوي. 

(1)بكسر الطاء؛ أي: الجماعةٍ المخاطبةٍ به. سواءٌ أكانوا هَل اللغة» أم الشارعً. أم 
أهل العُرف العامٌ أو الخاص. فهذا التعريفث أعجٌ من الأول؛ لشموله: الحقيقة 
اللغوية والشرعية والعَزْفية بنوعَيها العرفي العام والخاصن: والعرف العام هو 
ما لم يتعيّن ناقله. والعدف الخاصٌ: الذي تعن ذاقلة: 

(7)هذا مال لما نقّله الشارغ» ويُسمّن: «الحقيقة الشرعية». 

(4)أي: موضوعه اللغوي. 

(5)هذا مثالٌ لما نقّله العوْفُ العام ويُسمَئ: «الحقيقة العُزْفية». 

(5)أي: اللغوي. 

()أي: يمشي علئ الأرض. والمرادٌ بالأرض هنا: مانزل من السماء؛ فيشملٌ الطيرٌ 
والسمكَ» وتخرجٌ الملائكة. 


5 ا م سيت الاملاء عل ع ب الى للور قَأت» 


(والمجاز: ما تَجُورٌ)؛ أي: تَعُْدّيَ(') به (عن موضوعه) هذا علئ المعو 
الأول للحقيقة”"» وعلئ الثاني(" هو: ما استعمل في غير ما اصطُلح عليه منّ 
الممخاطبة7'. 


[أقسام الحقيقة] 
(والحقيقةٌ”؛ إما: لغويةٌ) بأن وَضَعَها أهلٌّ اللغة ك«الأسد» للحَيّوان 
المفتّرس. 
(وإما شَرعِيةٌ) بأن وَضْعَها الشارعٌ ك«الصلاة» للعبادة المخصوصة. 
(وإما عُوْفيةٌ) بأن وَضَعَها أهلّ العغؤف: 
العامّ ك«الدابة» لذاتٍ الأربع كالحمار» وهي لغة: لكل ما يَدْبٌ عل 
الارض. 


(١)فْسَرَ‏ قوله ١تجدٌ‏ جور باتَعُدّي»؛ لثلا يلرّم الدُورٌ في التعريف؛ وعليه فيكون 
المجازٌ المعدّفٌ هو بالمعنئ المصطلّح عليه؛ والمجاز في قوله اتَجُوّرَ بمعناه 
اللغويّ» وحينئذ لادورٌ لاختلافٍ معنو المجازين. 

(0)وهو: ما بق في الاستعمال عل موضوعه. 

(*)وهو: ما اسُعْمِلَ فيما اصْطْلِحَ عليه منّ المخاطبة. 

(4) وعليه فلفظٌ «الصلاة» مثلاً بالنظر إلئ الشرع حقيقةٌ في العبادة المخصوصة:؛ مجارٌ 
في الدعاء. وهو بالنظر إلى اللغة حقيقةٌ في الدعاء» مجازٌ في العبادة الممخصوصة. 
انظر: اشرح تنقيح الفصول» للقَرَافي (ص؟ 5) و« تقريب الوصول» لابن جَرّي 
(ص 14-1 ). 

(0)هذا التقسيمٌ للحقيقة يأتي عل التعريفب الثاني للحقيقة» لا علئ التعريفف الأول 
كما سينيّةٌ عليه الشارح. 


الإملاء عل «شرح اغلى للورقات» 3 سس هع 
أو الخاصصٌ» ك«الفاعل» للاسم المعروفٍ عند التّحاة. 
وهذا التقسيمُ ماش علئ التعريفف الثاني للحقيقةٍ دون الأول القاصر علئ 
اللغوية20. 
(والمجارٌ إما أن يكون: بزيادةٍ أو نقصانٍ أو تقل أو استعارة7)). 


()ففاك القعريك الأول يكون انا أمطلق عليه التحقيقة القترهية والدرقية م المهاة: 
(0)اعلمٍ أن الممحارٌ نوعان: 
الأول: اباد الزلرادر وجرا عل ارين ما استعمل في غير موضوعه. 
وهو الذي تَكَلّمِ فيه الأصوليُون» و2 يسم لَعويّا ولظيًا. 
والثاني: المجارٌ التركِيبيُ أو الإسنادي وهو: : أن يُسنَدَ الشيءٌ لغير من هوّ له؛ 
لملابسةٍ بينهماء كقوله تغالا: وإ ميت علج رمم ينما © [الأنفال: 1 
أسْندَت الزيادة - وهي فعل الله تعالئ - إلئ الآيات؟ لكون الآياتٍ المتلوّة سَبَبَا 
لها عادة. ويُسمّن هذا مجازًا عَقلبًا. 
ثم لا بدٌ لكل مجاز من عَلَاقةٍ بينه وبين الحقيقة» والعَلَاقةٌ هي: منامية بير ها 
وُضعَ له أوَلّا وما وُضعَ له ثاتيا . ولايكفي مجرّد الا شتراك في أمر ماء وإلا لجاز 
إطلاق كلّ شيءٍ على ما عَدَاه. وعليه فالمجارٌ بالنظر إليل العلاقة نوعان: 
الأول: الاستعارة 5» وهو: ماكانت علاقتّه المشابهة؛ كالمشابهة بالشكلء ك(الفرس») 
لصورته المنقوشة. والمشابهة بصفةٍ ظاهرة» ك«الأسد» للرجل الشّجاع. 
الثاني: مجاز مُرْسَلءْ وهو: ما كانت علاقتّه غير المشابهة. وهي كثيرة؛ منها: 
اعتبارٌ ما يكون في المستقبل قطعّاء نحو: #إِنَّكَ ميت وَإِتَوم مون 4 [الزمر: .]7١‏ أو 
ظنًّاك«الخمر» للعصيره كما في قولِه تعالئ 38 تر كت ) ورت ] 
لأنّ العصيرٌ في الغالب يَصِيدُ خمرًا. وقوله تعالى: لوَلَابَِدَُإِلَائجا كَثَارًا4 


ا ا الإملاء عل سر حَ حل للورقات» 


[نوح: 107]. فالمولودٌ لا يُولَدُ فاجرًا كفارًاء لكنه قد يكون كذلك. 

والمضادة: ك«المفارّة» للّدية المهلكة؛ و«البصير» للأعميل» ومنه قولّه تعالرل: 9 
كوا سَيَدَةٍ سَيَكَةُ متها # [الشورى: :4] أطلق على الجزاء سيئةٌ مع أنه ليس سيئة. 
والمجاورة: ك«الكاوية» زف الماء المعروف؛ تسميةٌ له باسم ما يَسْلُه من 
جَمَل أو نحوه؛ فالراوية لغةً اسم للجَمّل الذي يُسْقَى عليه. 

والسّبّبية» كإطلاق اسم السَّبّب علئ المسبّب» نحو: للأمير يدٌ؛ أي: قدرة. فهي 
بمعنول أثرها مسيّبةٌ عن اليدِ لحصولها بها. وإطلاقٍ اسم.المسبّب علئ السّبب» 
كالمو ت» للمرض الشديد؛ لآنه سبي له عادة. 

والكليةٌ والتعضية: كإطلاق في اسم الكل عل البعض» نحو: : 9جمَونَ أصيعم 
2 في مادام © [البقرة: 9 أي: أناملهم. وإطلاق إسم البعض على الكل» نحو ؛ 
«فلانُ مَلَكَ ألف رأس غنم». فهوّلم يملك رأسن الغنم وحدّهاء بل مَلْكَ جميعَ 
أحداقها من رامن وغيره. ومن السّنة ما أخرجه أحمد في «مسنده) (11:99) 
وابن ماجه (١17؟)‏ عن أبي صَمُوان مالك بن عَميرة قال: اابعثٌ رسول الله َك 
رجل سَراويلَ قبل الهجرة: فَأَرْجَمَ لي». فقوله: «رجُل سَراويل» من'إطلاق 
الجزء على الكل. 

وإطلاق ما بالفعل على ما بالقوّة» ك«المشكر» للخمر في الدن. 

قال الطُوفي في اشرح مختصر الروضة) ( أآخرَ كلامه عل علاقات 
المجاز: افهذا وأمئالّه من محاسن لغة العَرَبِ» وينبغي لمن حاولٌ علمٌ الشريعة 
النظرٌ والارتياضٌ فبه؛ ليعلّمَ مواقعَ ألفاظٍ الكتاب والسّنةٍ وكلام أهل العلم؛ 
وإن أودت معرفة طرفي صالح فعليكَ بكتاب «المجاز» للشيخ عر اين بن 
عبد السشلام؛ فإنه أجودٌ ما رأيتٌ في هذا الفنَّ» ولقد أُحسَنّ فيه غاية الإحسان.» 
وضئّنه من ذلك النكث البديعة والفوائد الحسان» جزاه الله وسائر العلماء ععما 
أفادوا به جزيل الإحسان). انتهيل. 


الإملاء عإء إن «شرح 12 ال 51/7 


(فالمجارٌ بالرّيادة”'2» مثلٌ قوله تعالق: ليس كد شََى 2 4) فالكافُ 


زائدة» وإلا فهيّ بمعنئ للمثل»» فيكون له تعالول مكل وهو محال. وَالقَضِدٌ بهذا 
الكلام نيه 0©. 


(والمجارٌ بالنتقصانء مثل قوله تعالئ: # وَبَحَلٍ الْمَرَيَدَ 4)؛ أي: أهلّ 
القرية0". 
قدب صِدْقُ تعريف المجاز علئ ما ذكرٌ”): بأنه استَعْمَلٌ نف مثل المثل 


(١)المرادٌ‏ بها: أن يكونٌ الكلامٌ ينتظمُ بإسقاطٍ شيء منه فَيُحْكَمٌ بزيادةٍ ذلك الشيء. 
قاله الاج السبكئ في «الإبهاج» :١(‏ 56), ٍ 
(؟)هذا قول الأكثرين في هذه الآية؛ لأن الكاف لو لم تكن زائدة كان المعنو: اليس 
مثلّ مثله شيءٌ»» فيكون له تعالى مثل» وهو مُحالء والقّصِدُ بهذا الكلام نفيُ 
المثل. لكن قال شيحٌ الإسلام زكريا في احاشية جمع الجوامع : : #والتحقيق 
كما قال التفتازانئُ وغيره: أنها ليست زائدة» ولا يلزم المحال؛ لجواز سَلبِ 
الشيء 0 
ولأنّ «المثل» يأتى بمعنول «الْمَكل) ‏ بفتحتين - أي: الصفة قال تعالين: "مُكَل 
الْجَنَّةِ ألَتى ا * [الرعد: ه#]؛ 6 ا فالمعنيل ليس كصفته. 
ولأن ذلك من الكناية التي هي أبلغ من التصريح؛ لتضمّنها إثبات الشيء بدليله 
كما في قوله: «مثلك لا يبخل)»؛ إذ المعنول: من كان مثلّك فهو لا يبخل» فكيفت 
أنت. والمعنيل هنا: مثل مثله تعالل منفيٌ فكيف بمثله. 
وأيضا «مئل» المئل قد يأتي بمعنئ «النفس» كما قيل في قوله تعالئ: لقَاِنَ 
َامَُأ َل مَآء!مَنٌّ يو مق همدو 4 [البقرة. ]١133‏ فالمعن هنا: ليس مِثلّ نفسه ‏ 
شيء ). أه. 1 
(؟)وهذا مايُسمّيه الأصولُُون دلالة الاقتضاء. 00 
(4)مراده بهذا الجواتث عن اعتراض هو: أنَّ المجارٌ بالزيادة والنقصان لايصئق' 3 


سملم ممسما مي ليم م 


--- تب 2 00 الإملاء علخ «شر جح اغى للورقات» 
في نفي المثل» وسؤالٌ القرية في سؤالٍ أهلها. 
(والمجارٌ بالنّقَر, ك«الغائط» فيما خوج منّ الإنسان) تقل إليه عن 


حقيقته» وهى: المكان المطْمَئنٌ مر الأرض 5 تقضل فيه الحاجة» بحيثٌ لا 
يُتبادّرُ منه عرفا إلا الخارخخ» 


- عليهما اسمُ المجاز الذي عرّفه المصنّف؛ لأنه تحؤز باللفظ عن موضوعه.. 
وكلّ منّ الكاف و«أهل؟ استُمْملَ في معناه» فلم يُتجوّرْ بهما عن موضوعهما! 
فأجات: بأنْ المجازّ فيهما: بأنه استَعْمَلَ نف مثل المثل في نفي المثل» وسؤال 
القَرية في سوال أهلها. 
(١)المرادٌ‏ به الحقيقةٌ العُرفية؛ والعلاقةٌ بين المعنيل الحقيقيّ والمجازيٌ في المثال 
الذي ذَكرَه المصنفٌ هي المجاورة. ْ 
(؟)ومما ورد عل حقيقته ما أخرجه مسلم في «صحيحه) )١1981(‏ عن أبي سَعيد 
رضي الله عنه: أن أعرابيًا أت رسول الله يَِْهْ فقال: إني في غائط مُضْبة: وإنه 
عامةٌ طعام أهلي؟ قال: فلم يُجبْه فقلنا: عاوده» فعاوّةه: فلم يُجبْه ثلاناء ثم ناداه 
رسول الله يك في الثالئة» فقال: نيا أَْرابِيَ» إنَّ الله لعنّ د أو غضيي هغلل سئظ 
من بني إسرائيل فمَسَحَهم دَوات» يَدُبُون في الأرض: فلا أَذري» لعل ها منهاء 
فلستٌ آكلها ولا أنهي عنها». 
كا ورد إطلاقٌ الغائط عل]ْ معني مكان قضاء الحاجة مطلقًا سواء كان مطمئئًا 
إع تناع البخاري 80 لاعن أن ابوت الاتصار رفي الل عه قال 7 
رسولٌ الله يكللة: (إذا أت أحدّكم الغائطً فلا يستقبل القبلةً ولا يوخا ظهرّه صر قو 
أو غرّبُوا». 
ومن الاستعمال المجازيٌ المذكور ما أخرجه مسلم )١15(‏ عن أبي أيوب: أنَّ 
النبيئ كَكْةِ قال: «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القِبْلةَ» ولا.تستدبروها ببولٍ ولا 
غائط» ولكن شَرَّقُوا أو غَرْبُوا». 


الإملاء عا إن «شرح الي لى للو اسع ست م ا 510 


(والمجارٌ بالاستعارة(© كقوله تعالئ: #جدارا بريد أن ينقضٌ 4 [الكهف: 
٠0])؛‏ أي: يَسْقَطَء فشّبّه ميْلَهِ إلى السقوط بإرادة اقوط الى يكن من عمنقنات 
الحيٌ دونَ الجماد. والمجاز المبنيٌ علئ التشبيه يُسمّى استعارة. 


1 
3 3 2 


(١)الاستعارة‏ هى: المجازٌ الذي علاقتّه المشابهة. 


00 ل يي الاملاء عام «شر 2 الل للورقات» 


[الأم] 


(والأم: استدعاء الفعلٍ بالقول('' ممّن هوّدونه!" عليل سبيل الوجوب2), 
مس بس ع م سم سس سس سس و ا لا ا ل لين 
فإن كان الاستدعاءٌ منّ المساوي سمي التماسٌ التماسّاء ومن الأعلول م سمي سُوَالا. 


وإن لم يكن على صبيل الوجوب؛ بأن جُوْرٌ التركُ©)؛ فظاهده'*) أنه”» 
يس بأمر؛ أي: في الحقيقة”". 0 


(١)المرادٌ‏ بالقول صيغةٌ #افعل»» فما لم يكن مدلولاً عليه به لا يكون أمرّاء فيخرج 
الاستدعاءٌ بالإشارة والكتابة. قاله في «النفحات») (ص 687). 

(؟)بالُتية» فالمصئف : يَعتبدُ في الأمر العُلّنٌ وهو أن يكونّ الطالث أعليا مز تِبةٌ منّ 
المطلوب منه وهوّ ما جرئ م عليه أيضا الشبخ أ ابو إسحاق الشيرازيٌ وان الصبّاغ 
وابنُ السّمعاني والمعتزلة. واعتبرٌ بعضّهم الاستعلاء دون لعلو والاستعلاء ء: أن 
يكونّ الطلث بعظمة. . والراجح عدمٌ اعتبارهما. انظر: : اغاية المأمول» للشهاب 
اردان اصن 711 .)١115-‏ 

)ليه يقي المصنفف في «البرهان» ١(‏ : 57 ) الأمر بذلك_أعني: علو سبيل الوجوب» 
فقال: ([الأمئ/هو: القول المقتضي بتّفسِه طاعة المأمور بفعل المأمور به). 

(5)وهو المندوب. المح ا 

(0)أي: اه تعرنق . تعريف المتن؛ لأنه قيّده بقوله: «علول سبيل الوجوب». 

(5)أي: استدعاءٌ الفعل بالقول ممّن هوّ دونه لا علئ سبيل الوجوب. 

(/) بل هو مجازء هذا ما قالّه جماعةٌ منهم الرازي وأبو الحسّن الكحيّ واخحتاره الشيخ 
أبو حامدٍ وغيرٌه» لكنّ أكثر أصحابنا ‏ كما حَكاه ابن الصّباغ ‏ عل أنه مأمودٌ - 

: ا 


بسيو 


الإملاء عل شري ج الل لو وقات ييخ ب ا ا 21 


2 5س اه 2 َه 8 
(وصيغتّ”( الدالة عليه «افعل)00)) نحوٌ: (اضرث» ا(وأكرم) (واشدَث) 


- به حقيقةً» وحكاه القاضى أبو الطيّب عن نص الشافعيت. انظر: ١غاية‏ المأمول» 
لصي ْ 

(0)أي: الأمر. ل 

(0)الأصل فر في صِيغَةٍ الأمر «افْعَل). والمرادٌُ مادة «افْعَل» دون هيكتها؛ فتَسْمّلٌ الفعل 
الثلاثي” ني كااضرب» اشُرب) انضْراء والرّباعىّ كا أكرم قوطس)»)) والخماسيٌ 
كدانطلق» استمع»» والسداسيّ ك«استخرج». 

5 ومثل (افْمَل» في دلاليه علئ الأمر(1 اسمٌ فمل الأمره  "‏ والمضارع مُ المقرون 
لاعن “”- والمصدرٌ النائبُ عن فعل الأمر 4 - والمصدرٌ المجعولٌ جزاءً 


الشرط بف الفاء: © والخيه الوارة بمعنرل الإنشاء. 


قال ال 7 كي في ار المحيط» (717/0:7): الوإنما حص الأصوليون (أفْعَلٌ) 





ولد ا 

قله تعالئ : اما ع 5 ام بتكف عت مله 4 [لحديد. 7 

وقوله تعاليل: 8 و1 متياواً حل اله عبيعا ول سردا واد كروأ يَعْمَتَ الله ميك * 
[آل عمران: 7١١]ء‏ 

وقوله تعاليل: وِوَأْعِك لَسكْمْ الأشلم إلَامَاخْلَ يكم فاتسنبوأ 

الريضّت لاون ولحْصنوا ولت الزور. 4 [الحج: 7 

وقوله: #اجتنبوا كيبا مَنَالظنَ # [الحجرات: 17]. 

وقوله: : #وَأَقِممُوا ألصَلَوة وءاهو لَك © [البقرة: 47]. 

وقوله سبحانه: ١‏ وَقوأ فصي مور ن يلتلوكه 4 [البقرة: 1 

وقوله تعالى: 10 صَدَقَهُ 000 .]٠“‏ 


وقول تعالول: # حل ل الْعَقْوَ ص برضي عَرِض عن التهإيرت 4 العرانةه 01 


6 ا 2001 ع عب اإرمادة علخ «شرح اغلى للورقات» 


- وقوله تعالئ: ##يَنأيَهًا اريمج اموا فوا لَه وَدَرُوأ مَابَقنَ م5 أ لي إن كسم 
مُومِنِين 4 [البقرة: 774 1. 
وبااخرحه لساري 301 11 عن عاللك بن المحوير بت رضي الله طن كاك انين 
الني وله ونحن سَّبَبة شَبْبةٌ متقاربونء فَأَقَمْنا عنده عشرينٌ ليلد فظن أنا اشْتَقَنا أهلّناء 
0 الا 0 «ازْجعوا إل 
ليك ف ومدوه وشا اكه رأشثر : ني أَصَلَّي2. 

لأ ثانيًا: مثا راسم فعل الأمر) قولّه تعالى: : « كما ألَدِنَءَامَواعكِي لَشسك » 
[المائدة: ]٠١©‏ وقوله تعاليل: لكل هَلءٌ شد الرسسَدُوت أن م م 
[الأنعام: .]16١‏ 1 
وما أخرجه أبو داود (5101) عن العرباض بن سارية رضي الله عنه» عن النبئٌ. 
يِه قال: ٠ ١‏ فعليكم بسني وسّنةٍ الخلفاء ء المهديّين الرأشدين». 
وما أخرجه البخاري (41) عن عائشةً رضي الله عنها: أن النبى كَكِْهِ دحل عليها 
وعندها امرأة» قال: «مَن هذه؟» قالت: فلانة لكشن صلاتهاء قال: ١مَهُ‏ 
عَلَيِكم بما تُطيقونء فوالله لايَمَلٌ الله حتيل تَمَلُوا). وكان أحتٌ الدَّين إليه ما دام 
عليه صاحيه. 
وما أخرجه البخاري (54) عن عمران ؛ بن الخصين رضي الله عنه عن النبيٌ 
د : أنه لما انقْئَلَ من صلاته إذا هو برّجل مُعْتَرِلِ لم يُصَل مع القومو قال: لاما 
مَتَعَكَ يا فلانٌ أن تُصليَ مع القوم؟» قال: أصابَئني جناب ولا ماء» قال: «عليك 
بالصّعيدء فإنه يكفيك». 0 
وما أخرجه البخاري (717/5) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أَقِيِمَتِ الصلاءٌ 
وعُدْلَتِ الصفوف قِيامّاه فخرج إلينا رسول الله يي فلما قامّ في مُصَلَا َك 
أنه جَنْب»ء فقال لنا: «مكاتكم). ثم رجع فاغتسل» خرج [لينا ورأسه يَقطرء 
0 
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- وما أخرجه البخاري (18؟) عن أبي ذَرٌ رضي الله عنه قال: كنت مع النبئ ككل 
فلما أبصرَ - يعني أَحُدا -قال: : اما أأحث أنه ؟ نَحَوَّلَ لي ذهبًا يمكثُ عندي منه دينارٌ 
فوقّ ثلاث. إِلَّا دينارًا أَرْصِدَُه لدَيْن». ثم قال: «إنّ الأكثرين هم الأقلونء إِلّا مَن 
قال بالمال هكذا وهكذا - وأشار أبو شهاب بين يدّيه وعن يمينه يمينه وعن شماله - 
0 وقال: «مكاتك). ا يي 0 
الك دكرت لول اامكانتك حتيل آنَِيَك). فلما جاء قلت: يا رسول الله الذي 
ميمفية أو قال: الصوتٌ الذي سمعتٌ؟ قال: «وهل سمعت؟224؛ قلت: نعم . 
قال: (أتاني جبريل عليه السلامٌ فقال: مَن مات من أُمْتَكَ لاي؟ يشر بالله شيئًا ددخل 
الجنة». قلت: وإن فعلٌ كذا وكذا. قال: انعم 
0 غة ' ْ 
تعالول: ييا ليت مَامَوا ذا : ا تدايدم يدين إ1 أجل مُسححى ‏ ْ 
سه بألمسدل 5 000 


كح ويد الى علد الع ولق لله 
وَكوله تالا : 8# ا : 00 سي ا ]. 


م رح مي -. 


وقوله نعلل: طأََلعَصْوْمَكهُمْ وَلْبوشْوادورَهُمْ وَنَيِطو يت المَِيِقٍ 4 
[البح: 8 ]. 
وقوله تعالئ: لفق دوْسعَةٍ ون سَعَيْهِ [الطلاق: 17]. 
وقوله يك آخرّ حديث مالك بن الحُوَيْرثِ المذكور آم «وإذا حَضَرَتِ الصلاة 
لوف لكم أحذكم نوكم أكبزكم». 

وما أخرجه أبو داود (181) عن بُسرةً بنتِ صفوانٌ رضي الله عنها أنها سمعَتْ 
رسول الله كي يقول: امن مس ذَكرَه فليتوضأً». 

له رابعًا: اسان لمصدر الثاني عن قعل ار قوله تعالى: لوَيالوَلدإِحسَانا #4 


[البقرة: *38]. - 










ا ب ير حي ينث بحتب ييسين. الإملاء عل سم الى للور قأات) 





-__خامسًا: مئال المصدّرٍ المجعولٍ جزاء الشرط بحَرْف الفاء: قوله تعالي: لام 
كانت ينم مرا أَرَعللَ سَمَر عَم 4 [البقرة: 184]. وقولّه تعالئ: 
9 لمكن متخ مَرِيصًا أو يو أذى من رأسوء كفذية د مَبَاء أو صَدَكَةَ َوَِوضلقٍ كذ لمن ف 

تَملّم بالصمرة الجن سيره يأ يي كك ةيا وٍ فى ال وسبوإدًا مم 4 
[البقرة : 195] وقوله تعاليل: #وإن كسم رع سَع ركم وأا عمقو كن 
م 0 تحن أملتته: ولق أله ريه [البقرة: «98] وقوله 
تعال: #وّإن كاين م باسك وَيَنتر يكو رهة ! كَدِيَهٌُ مُسلّمة |1 


3 


1 





أَهَلوء وَححَرِرْرَكَبَةٍ مو مُؤمِرِ # [النساء: 47]؛ وقوله تعالئ: مذ ذا لقسمرالدِينَ كرو 
فَصَرْبَ الرقَاِ © [محمد: 4]. 
وما أخرجه أبو داود (4841) عن ابن عباس رضي الله عتهما قال: قال رسول الله 
اد : ١م‏ مَن قي في جا أو مي يكو بينهم حجر أو ِسَؤٍْ فعفْله عَقْلُ خخطأء ومن 
يِل عَمْدَا فقَوَدٌ يَدِيه). قال في ١عون‏ المعبود) :1١7(‏ 187): «(مَن قتل في عِمُيًا) 
اسمرعين ولصدير ميم مكسورةٍ وقصر فعيلاء منّ عَم كالرْميا من المي ؛أي: 
مَن قل في حال يَعُمئل أمذه فلا يتبيّنُ قاتله ولا حال قتله». ومن كان كذلك فهر 
عندنا ‏ مَعَاسُرَ الشافعية في ححكم القسامة إن اع أولياؤه على رجل بعينه أو 
طائفةٍ بعينهاء وإلا فلا عَقَلَ ولا قَوّد. وقال آخمرون : ديته علئ من نازعوهم أو علئ 
عاقلاتهم على قولين. قاله الخّطابي في «معالم السَّئن) (6 حفة 

' (سادتطال الخ الؤار بسعنن الإنشاء؛كقوله عالن: ولط كيك 
أَنفسهنَ تَلمَد فو © [البقرة:.1؟] وقولِه تعاليل: ل والْوَادَاتُ برضِعَنَ 2 
0 من راد ن يم الرضاعة * [البقرة: 77] وقوله تعاليل: 5 يها اَذ +امتواهل 
ممل عرفو يرما عا ألم * ومو لس و نونف سيلا ظ لوأف 5 
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- سر جنك تعَلوَنَ 4 [الصف: .]١١1-1١‏ 
وما أخرجه البخاري (1745) ومسلم (17) عن أبي أيوب رضي الله عنه: أن 
رجلا قال لنب يك: أخبزني بعَمَل يُدِْلّي النجنة. قال: ماله ماله وقال النبئُ 
مد اأَرَبٌ ما له يَعْيدٌ لله ولا تُشْرُِ به شيئاء وتقيم الصلاة: وتؤتي الر الركاةء 
وتصل الدّجم). 
وما أخرجه البخاري (11/4) ومسلم (/749) عن زيد بن خالد أنه سألَ عثمانٌ 
أبنَ عَمْانَ رضي الله عنه قلت: أرأيتَ إذا جام مَعَ فم يُْْن؟ قال عثمان: «يتوضأً. 
كما يتوضّأ للصلاة؛ وَبَغْسِل ذَكْرَه). قال عثمان: سمعته من رسول الله َكل 
فسأت عن ذلك علي والزييرَ وطلحة وأبيٌ بنَ كعب رضي الله عنهم فأتروه 
بذلك. قلت: عدم وجوب الغْسْل منّ الجماع إذا لم يُمْنِ منسوخّ كما هو مين 
في محله من كتب الفقه وشروح الحديث. , 
وما أخرجه مسلم ( )عن على قال. كنثُ رجلا مداه وكنثُ أشتّحبي أن 
أسأل النبيّ يك لمكان ابنته» فأَمَرتُ المقدادً بنَ الأسود فسَّأّلّه فقال: «يَغسل ذَكَرَه 
ويتوضأه يبن 
وما أخرجه مسلم )٠١ ١7(‏ عن المنذر بن جرير عن أبية قال :كنا عند رسول الله 
كه في صَدْر النهارء قال: فجاءه قومٌ م فا غراة مُجُتابِي النمار أو القالون” 
لدي السيوف» عامئهم من مُضَرء بل كلهم من مُضَرء فتمَعرَ وج رسول اله 
كه لِمَا رأئ بهم منّ الفاقة. ام فأمد بلالا فَأَذْنّ وأقام» فصلئ 
ثم خطب فقال: #يِنأيها التاس أتَقوا نوري الى حَلفَر ين تقس وَبِودَةَ # [النساء: ]١‏ إل 
آخر الآية: إإِنَّاكلدكانَ عل مَك رَقِييا 4 [النساء: / ١]والآية‏ التى في الحشر: «وآكتظر 
قَدَسَتٌ لمي وَآتَّف أأشّهَ # [الحشر: اتْصَدَقَ رجل من ديناره من دزهيه 





اي تقس ما قد مث لعل وأتهوأ 


من تُوبه من صاع بده من صاع تمره؛ حتيل قال: «ولو بِشِقّ تمرة». قال: فجاء- 


لك الإملاء عل 0 ب الل للورقات» 


(وهي”" عند الإطلاق والتجدٌد عن القّرينِ) الصارفةٍ عن طَلّبٍ الفعل (تُحمَلٌ 
عليه)؛ أي: عليل الوجوب. نحوٌ: و أَقِيِمُوا الصَلزة4 (إِلَا ما دل الدليلٌ على أنّ 
المراد منه النْدْبٌ أو الإباحة حمل عليه)؛ أ : علول النٌدب أو الإباحة. 


مال النّدب: فُكَربوهُمْ إن علِمَتُم فم يرا ## [النور: “#م] 


ا ل 0 


ومثال الإباحة: لوَإِدَاحلل فأصطادوأ قأصطادواً » [المائدة: ؟] 


- رجلٌ منّ الأنصار بصّرّة كادّت كمه تَعْجِرٌ عنهاء بل قد عَمجَرت» قال: ثم تتابع 
الخابو ين ايك كزين من لقاع وثا» عحتن رايت وج وعرل 1241 
يتقللء انان 0 لمن سن 


يب مر 


في الإسلام سُنَةٌ حَسَنة فله أجرُها وأجرٌ مَن عَمِلٌ بها بعده من غير أن يَنْقُصَ 
من أجورهم شيء» ون صن في الإسلم شن سب كان عله ود ووز 
من عَمِلَ بها من بعده من غير أن يَنْقُصَ من أؤزارهم شيء؟. قال التحمانيُ 
المباركفوري في امرعاة المفاتيح» ١(‏ 00 ( (تصدّق) بفتح القاف صيغة 
ماض بمعنئ الأمر ذُكرَ بصيغة الإخبار مبالغةٌ» فكأنه أمسرّه وامتثل به قأخبر 
عنه به). 
وما أخرجه البخاري )١1141(‏ ومسلم )١1١١(‏ عن ابن أبي أَؤْف رضي الله 
عنه قال: كنا معّ رسول الله كك في سَفْر فقال لرجل: «انْزِلُ فاجدخ لي4. قال: 
يارسول الله الشمس؟ قال: «انزل فاجْدَحٌ لي). قال: يا رسول الله الشمس؟ 
قال: اننا ليك فنزل فدح له فشَرِبَ» ثمَ رَمِىْ بيده هاهناء ثمّ 
قأل: (إذا رأ ل عي ا ست . فقوله: «فقد أفطرَ 
الصائم»؛ لفظٌ خبر ومعنله الأمر؛ أي: فليْفطِر الصائم. انظر: «مرعاة المفاتيح») 
(5: لاه ). 1 

()أي: صيغْةٌ الأمر. ْ 
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وقل أجمعوا علول عدم وجوب الكتابة17) والاصطياد”". 


)١1(‏ بكسر الكافء وهي لغة: الضمٌ والجمع. وشرعًا: عقدٌ عتق بلفظها بعوّض مُنَجم 
بِتَجمّين فأكثر. قاله في «مغني المحتاج» (54: 817). قال القرطبيٌ في تفسير آية 
الكتابة من «تفسيره» (17: 744): «تمسّك الجمهور: بأن الإجماعَ متعقدٌ على 
أنه لو سأله أن يبيعّه من غيره لم يلزئه ذلك؛ ولم يُجبر عليه وإن صُوْعِفَ له في 
الثمن. وكذلك لو قال له: أعتقني أو تبّرني أو رَوْجني؛ لم يلزه ذلك بإجماع, 
فكذلك الكتابة؛ لأنها معاوضة فلا تصخ إلا عن تراض». 
وقولهم: مطلقٌ الأمر يقتضي الوجوب» صحيي لكن إذا عَرِي عن قرينة تقتضي 
صرف عن الوجوب» وتعليقه هنا بشرطٍ علم الخير فيه؛ فعَلّقٌ الوجوب علئ أمر 
باطن وهو علم السيد بالخيرية. وإذا قال العبد: كاتئني» وقال السيد: لم أَغْلَمْ 
فيك خيرًاء وهو أمرٌ باطن» فيّرَجَمُ فيه إليه ويُعَوّلَ عليه. وهذا قويٌّ في بابه». 

(1)تفسير القرطبي (5: 44) : «الحادية عشرة: قولّه تعاليا : كلع تصطادوا © أمز_ 
إبائعة بزتهدا الناس رَة فَمَ ماكان محظورًا بالإحرام» حكاه كثيدٌ من العلماء؛ ولِيسَ ‏ 
بصحيح» بل صيخة «افعل؟ الواردة بعد وآردة بعد الحظر علئ أضبلها منّ الوجوب. وهو 
الي ا ل ل 
لا يَصلَحُ مانعًا. دليله قوله تعالئ: 8 فَإِذًا ألم الأشير للم دلوا المت رن » 


-- 


> [التوبة: ه] فهذه «افعل» علئ الوجوب؛ لأنّ المرادٌَ بها الجهاد» وإنما فُهِمَتِ 
العا وا ان كله بن تر « فَإِذا فُضِيَتِ) يلزه من نتشحوأ» [الجمعة: 
٠‏ #فَإِذا هرب وهر فَأتوَشرك * [البقرة: ؟؟7؟] من النظر | إلى المعنئ والإجماع» لا من 
صيغة الأمر) 0 اا 000 
أمثلة على الأمر المر اددبه الندب: 
لا ما أخرجه مسلم (/ ؟) عن أبي سعيد الخدريٌ رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يَلْه: «إذا أت أحدّكم أهله ثم أر اد أن بعود فليتوضا». قال الحافظ 


في «الفتح» (711:1): ا للست 
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- للوجوب: بما رواه من طريق شعبة شعبةٌ عن عاصم في حديث أبي سَعيد المذكور 
كرواية ابن عُبيئة وزاد: اانه أنقط للعَوْدة غدل على أن الآمر للإرشاد أو للندب. 
ويدلٌ أيضًا علئ أنه لغير الوجوب ما رواه الطحاويٌ من طريق موسي بن حُقبَة 
ع اي [تحان عن الاسرويعي غإئتة قاد اكاذ الى 5 اساي لم يتوم 
ولا يتوضأ»» ٠‏ انتهئل. ظ 
(رناجا) ا ب قال رسول الله كيةٌ: 
«إذا تَوَضَّأٌ أحذكم ة تلتتكنقق يمتخكونة من الماء ثم لينتئرا. حمل الجمهوز 
الكتى مغن الندب» رمد هلعن قال الحافظ في «الفتح» (1 ا 
ابما حَسََه الترمذيُ وصحّحه الحاكم من قوله و للأعرابيّ تَوَضَأْ كما أَمَوَاة 
الله فأّحالّه عليل الآية» وليمن فيها ذكدُ الاستنشاق. وأجيت: بأنه يَحتملٌ أن 
يُرادَ بالأمر ما هو أعمٌ من آية الوضوء» فقد أمرَ الله سبحانه باتباع نبيه وَكُةُ وهو 
المبيّنُ عن الله أمرّه» ولم يَحْك أحدّ ممن وَصَفَ وضوةه عليه الصلاة والسلام 
على الاستقصاء: أنه ترك الاستنشاق» بل ولا المضمضة: وهو يَرِدُ على من لم 
يُوحِبٍ المضمضة أيضًاء وقد ثبت الأمرُ بها أيضًا في «سئن أبي داود؛ بإسناد 
صحيح. وذْكرَ ابنُ المنذر: أنْ الشافعيّ لم يَحَتَجّ علق عدم وجوب الاستنشاق 
مع صحة الأمر به إلا لكونه لا يَعلَّمُ خلافا في أنَّ تاركّه لا يُعيده وهذا دليل 
قويٌ؛ فإنه لا يُحمُظُ ذلك عن أحدٍ منّ الصحابة ولا التابعين إلا عن عطاء؛ وتْبتَ 
عن الارجع طن إعداب الإعادة ذَكَرَه كلّه ابن المنذر». انتهيل. 
القاميا أخرجه البخاري )١11(‏ عن عبد الله المزّنيٌ عن النبئ كَل قال.: «صَلو 
قبل صلاة المغرب». قال في الثالثة: «لمن شاءً»؛ كراهيةً أن يتخذّها النامسن سنة. 
(رابعً) ما أخرنجه البخاري (5444) ومسلم )7١5(‏ عن أبي قتادة السّلْمِيَ: أن 
رسول الله كك قال: «إذا مَل أحدُكم المسجد فَلَيَرْكُعْ رَكعتّين قبل أن يَجِلِسَ): - 
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ٍِ قال الحافظ في «الفتح» ١(‏ : /61037): «واتفق أئمة الفتوئ علي أن الأمرّ في ذلك 
للندبء ونَقلَ ابن تطال عن أهل الظاهر الوجوب. والذي صَبَحَ به ابن حز 
غدمه). انتهئ . . ومن آدلة عدم الوجرب ما أخرجه مسلم (11) عن طل بن 
ليد ا رس ال مه 00 : جاءً رجل إلئ رسول الله كله من أهل جد ثائر 
الرأس» نسْمَعٌ دَوِيَّ صَؤْته ولا نَفقَهُ ما يقو ل» حتى نا من رسول الله له فإذا 
هو يسألٌ عن الإسلام؛ ققال رسول الله 5 «حَمْسٌ صَلَوَاتٍِ فى اليوم والليلة». 
فقال: اذهل عل ؤم فال لاه لا أ عع" 

ما أخرجه البخاري (1417) ومسلم )٠١46(‏ عن أنس بن مالك رضي 
الله عنه قال: قال النبئُ كك: : اتسَحُرُوا فإنَ في السّحور بر كة». قال الإمام النوويٌ 
في م ا ل ك6 : افيه الحتٌ على السّحور» وأجمعَ العلماءً 
علول استحبايه» وأنه ليس بواجب». . وقال الحافظ في «الفتح» (4 :9 ): («(قوله 
اا يجاب؛ لأنْ النبيّ وك وأصحابه واصَلُوا». 
مثلةٌ على الأمر المراد ب(الإباحة) ظ 

ل ما أخترجه البخاري (1751) عن عطاء قال: 777 
أناس معة قال: : أَمْلَلنا أصحابٌ رسولٍ الله وك في الح خالصًا ليس معه عمرة: 
قال عطاء: قال جابر: فقَدِمَ النبيٌ يلك صْبْحَ رابعةٍ مَضَتْ من ذي الحجة» فلمًا 
قَدِمنا أَمَرَنا النيئ وكِ أن تَحِلّ وقال: اأَحلُوا وأصِيبُوا منَّ النّساء . قال عطاء: قال 
جاتن ولم يَعْزِمْ عليهم؛ ولكنْ أحَلَمُنَ لهم. فالأمر بإصابة النساء بعد التحلّل من 
الوحرام للوباحة. 
)ما أخرجه البخاري (115) ومسلم (1145) عن عبد الل بن أبي قاد أَنْ 
أب أخبره أن رسول الله يي خرج حاجاء فخرجوامعه. فصر ف طائفةٌ منهم فيهم أبو 
قتادة» فقال: ل: «حدّوا ساحل البحر حتى نلتقي . فأخذوا ساحلٌ البحره فلا انصرفوا 
أَخرّمواكلّهم إلا أبوقتادة لم يحرم فبينم| هم يُسيرون إذْرََوا مر وش فحَمَلٌ أبو- 
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ؤ (ولا يَمَقَضى يفعض () التَكرارَ عل الصحيح”")؛ ووو ا ب 


- قتادةعل الُمُر فْعَمَرَ منها أتاناءفتزلوافأكلوامن كَمهاء وقالوا نكل لحم صَيدٍ ونحن 
حُرمون؟ فحَمَذنا م بقيّ من حم الأنان» فلم وا رسول الله يكل قالوا: يا رسول الله 
اا رابو انار قا ا روا در حون قال عيها ب اياف 
عفر منها أتاناء فترلناء فأكلَنا من كَوهاء : ثم قلنا: أنأكُلٌ لحم صَيدٍ ونحن حُْرمون؟ 
فْحَمَّلنا ما , بي من َِهاء قال: ليم أحة أت ره أن كحملَ عليها أو أشارٌ إليها». 
قالوا: لاء قال: «فُكَلُوا ما, بقيّ من لها». قال الحافظ في «الفتح) (5: :)7١‏ «قوله 
(قال: ذ امابقي من لحمها) صيغةٌ الأمر هنا للإباحة لا للوجوب؛ لأنها وَعتْ 
جوابًا عن سؤالهم عن الجواز لاعن الوجوب: فوَقَعّتٍِ الصيغةٌ عل مقتضئ السؤال») 

(١)أي:‏ الأمر. / 

(7)اتفقوا علي أن صيغةً «افْعَل) إن قامت قرينة ندل عن طلت تكران الماتوديةة 
أنهاتُحمَل عليه كوجوب إقامة الصلواتٍ الحَمْسٍ بدخول سيّيهاء ووجوب صَوم 






رمضان بحُصول سَبَبه 
أما إن لم تَعَمْ قري تدلُ على لَب اللكرار الا لأصحٌ أنها لطلب الماهية؛ فلا تفيدٌ 
ارا ولا اله لكنّ المزة ضروريةٌ في تحقق المطلوب: 


ومكا باه أنها تفيدٌ التّكرارَ؛ بأن يأتي بمثل ما أتيل به أوَلُا بشرط الإمكان؛ دون 
أزمنةٍ قضاءٍ الحاجةٍ والنوم وضَرُورِنَاتِ الإنسان. 

ومما تفرّع عن هذه المسألة: 

١‏ -ها إذا قال لوكيله: بغ هذه الدابة» فباعّها فددّت عليه بِالعَيْب. أو قال له: 
البع بشَرْط الخيار» فة ففْسَمَ المشتري؟ فليسن له بيعه ثانيّاء وقيل: : يجوز. انظر: 
(التمهيد» للإسنويّ (ص”7387). 

؟ - ومنها: لو قال لوكيله: «طَلَّق رّوجَّتي» فليس له إِلَّا تطليقةٌ واحدة. ولو قال 
لعبده: اشَْرِ متاعًا لم يلرّمْه ذلك إِلَا مرَةٌ واحدة. انظر: #روضة الناظر» لابن 
قدامة (1: 875-/0751) وامذكرة في أصول الفقه» (ص777). 
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لأنّ ما قصِدَ به' الهن تحصيل العامور ياي يتحققٌ بالمرّة الواحدة؛ والأصل براءة 
الْذّمَةِ مما زادَ عليها”" (إلا إذا دل الدليل علئ قَصِدٍ التّكرار) فَيُعمّلٌ به كالأمر 
بالصَّلُوات الخّمس220) والأمر 5-0 رَمضان7؟». 

ومقابل الصحيح: أنه يتقتضي التُكرارَ؛ فيَسِتَوعِبُ المأمورٌ* بالمطلوب” 


(١)أي:‏ ما قصِدَ بالأمر. 

(؟)توضيحٌ هذا الاستدلال: أن المقصودً منّ الأمر بشيءٍ ما هو حصول المأمور به: 
وإذاأ: تيل المكلّفتُ بالمأمور به ولومرّةٌ واحدةٌ فقد حصّلَ المقصوة منّ الأمر» وإذا 
عض مقصوة الأمر ايالمه 3]لراختةاضقط الطلت بوي نك يد للق فالكاية 
بأكثر من المرّة يحتاحُ إل دليل آخرَ؛ لأنّ الأصلّ براءة الذمة مما زاد عليها. 

(') وذلك ما أخرجه مسلم )١157(‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه فى حديث 
الإسراء والمعراجء وأَن الله تعالئ فرض علينا خمسين صلاة» وقول سيدنا موسئ 
لرسول الله علئ نبيّنا وعليه الصلاة والسلام: ِنَ أَمَتَكَ لا يُطيقون ذلك» فارجعغ 
الود اه قال: افلم أَزَلَ أَرْحِمْ بين ربي تباركٌ وتعالئ وبين 
موسيل عليه السلامٌ حتل قال: يا محمّد, إنهنّ حَمْسُ ع صَلواتِ كلّ يوم وليلة». 
وما أخرجه البخاري (146) ومسلم (14) عن ابن عباس رضي الله عنهما: 
أن النبئ كه بَعَتَ مُعاذًا رضي الله عنه إل اليمن» فقال: «ادْعُهُم إل شهادة أن 
لا إله إلا لله وأني رسولٌ الله فإن هم أطاعوا نذلك؛ فأَعْلِمْهُم أنْ الله قد افترضَ 
عليهم خمسس صَلُواتِ في كلّ يوم وليلة». 

(5)لقوله تعالول: #فمن ث شَيِدَ ينك الذَهْر فُليِضِمَةُ # [البقرة: 188]» وما أخرجه 
البخاري )١14:0(‏ عن ابن عمرّ رضي الله عنهما قال: سمعتٌ رسول الله كك 
يقول: (إذا رأَيثّمُوه [أي: هلال رمضان] فصّومواء وإذا رأيثّموه [أي: هلال 

شوال] فأفْطروا» . فعلّق الصومٌ في الآية والحديث علئ رؤية هلال رمضان. 
(4)هو المكلف. 
()أي: بالفعل المطلوب. 


1 فل مك اد عاد عا بلع «شرح ال للورقاثت» 
ل. و اك ا 0 2 
ما يُمكنه من زَمان العمّر حيث لا بَيان لأمَدِ المأمور به20؛ لانتفاء مرجح بعضه 
0 1 


(ولا يقتضي”" الفور9©))؛ أن الغْرّضّ منه”*؟ إيجاد الفعل من غير 
اختصاص بِالرّمانَ الأوّل دون الْزّمن الثاني. 


(١)أي:‏ حيثٌ لم يبّن الآمرُ حدًا من الزمان ينتهي عنده التكليف بالمأمور به. 

(؟)هذه علة القول بأنّ الأمرَ يقتضي التكرار» وتوضيحها: أنّْ الأزمان متساوية 
بالنسبة لإيقاع المكلّف به فيهاء فلا ويزة ولا مر مُرَجَ للزمان الأول عل الزمان 
الثاني ليقال: | شل اللو يدق الرمان امامل ايد اع نيل فى اردان الاي 
وحيث كانت متساويةً في ذلك لا يَظهرٌ ترجيح بعضها على بعضء فليّجبٌ 
اما مكل الأبورية؟ [ذاي اللكعاءبالزماه الأول جيك تبجع باد مرجع 
وانظر: «النفحات» (ص/6). 

(0)أي: الأمر. 

(5)أي: المبادرة بفعل المطلوب عَقَبَ وَرُودٍ الأمر به في أوّل أوقاتٍ الإمكانٍ 

بحيثٌ بحيتٌ يَلْحَقَه الذمٌ م بالتأخير عنه. انظر: «النفحات) (ص/917). 

والخلافُ إنما هو في الأمر المطّق؛ إن قات قريد عدل ع[ طلت اللورية؛ 
فإنها تحمل عليهاء كالأمر با لإيهان» فإنهم اتفقوا على أنه للفور؛ لأن في جواز 
التراخي فيه رضّى بالكفر» وقد قال تعالى: #ولا برض لِعِبَادو الْكْفْرَ © [الزمر: 9]. 
قاله في «النفحات» (ص04). وكذلك إذا وَرَدَ الأمرُ مقيّدًا مقيّدًا بر زمان؛ فيُنظر؛ فإن 
كان الزمانُ يستغرقٌ العبادة كالصوم في شهر رمضان؛ لزمّه فعلّها عل الفور عند 
دخول الوقت؛ وإن كان الزمانٌ أوسَعٌ من قَذْر العبادة كصلاة الظهر ما بين الزوال 
إل أن يصير ظل كل شيءٍ مثلّه وجب الفعلٌ في أول الوقت وجويًا موسّعًا. قأله في 
«اللمع» (ص؟87). 

(5)أي: الأمر. 


الإملاء علم «شر. سس ايل للووقات) حعب سم ا ا تا ين 117 


وقفيل: يَقتَضِي الُور0"). وعلئ ذلك" يُحمَّلٌ قول من يقول: : يتَقنَضي 
التكرار", 
(والأمرٌ بإيجاد الفعل أَمْد به؟»» وبما لايَتَجٌ الفعلٌ” إلا به كالأمر بالصلاة 


(١)ومما‏ تفرّعٌَ علئ هذا الخلاف: ما إذا قال لشخص: «بم هذه السلعة» فقبَضِها 
الشخصٌ وأَرَ بيعها مع القدرة عليه فتلفت؛؟ فإن قلنا: بالمشهور ‏ وهو أن 
الأمرّ المظلَقَ لا يدل علئ شيء ‏ فلا ضمانٌ عليه وإن قلنا: إنه للفور؛ ضِمِنٌ؛ 
لتقصيره. انظر: «التمهيد) (ص 7588). 
ومما فرّعه البعضّ على هذه المسألة: وجوبٌ الحجٌ هل هو على الفور أو التراخي؛ 
قال بالأول الحنفية» وبالثاني الشافعية. 
وما تفرّع أيضا: إذاهلكَ النصاث بعد الحول والتمكن من الأداء هل يضم الزكاةً 
أم تسقطاً ؟ قال بالأول الشافعية؛ وبالثاني الحنفية. فاختلف المجواب» والحاصل أنَّ 
هذا الاختلاف لأدلةٍ جزئية» لا تخريجًا على هذا الأصل بخصوصه انظر: امفتاح 
الوصول» للتلمسانن (ص"5-7). 

(0)أي: على القول أنه يتقفي النون انظر: «النفحات» (ص/07). 

(9) فالقائل باقتضاء الأمر للتّكرار قائل: بأنْ الأمرَ يقتضي الفورية؛ لأنه إذا اقتضئ 
التُكرارٌ أَوْجَبَ استيعاب المأمور بالمطلوب ما يُمكتُه من زمان العُمْره وذلك 
متضمِّنٌ للقول باقتضاء الفورية؛ لأنه لو جارٌ التأخيد عقب الأمر معَ الإمكان لِكَلًا 
عنه بعضٌ ما يُمكنه من زمان العَمّْر فلم يكن الاستيعابٌ على الوجه المذكور 
واجيّاء وهو خلافٌ التقدير. أما القائلون بعدم اقتضاء الأمر للتّكرار؛ فاختلفوا في 
اقتضائه الفورية. انظر: «النفبحات» (ص64). 

(5)أي: بذلك الفعل. 

(4)أي: ويما لا د يتم وجود الفعل إلا به. 
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أمرٌ بالطهارة المؤدية إليها) فإنْ الصلاة لا تصحٌ بدونها”". 

(وإذا فْعِلَ) بالبناء للمفعول؛ أي: المأمورٌ به (يَخَرْجٌ المأمورٌ عن العُهدة)؛ 
أي: غهدة الأمر”"» ويتّصِفت الفعل بالإجزاء©. 


(١)أي:‏ فالأمئٍ بالصلاة: أمدٌ بالصلاة وأمدٌ بما لا تُوجِدٌ الصلاة إلا به وهو الطهارة. 
وهاهنا مسألتانٍ تَشْتّبهان: 
أولاهما: ما لا يتم وجودٌ الواجب إلا به فهو واجب؛ كالأمر بالصلاة مد بها 
وبما لا يت وجودُها إلا به وهو الوضوء» فلن ُوجِدَ الصلاة الشرعية المطلوبٌ 
وجودُها إلا بوجود الوضوء؛ فوجودٌ الصلاة متوقفٌ على وجود الوضوء. 
فيجبٌ إيجادٌ الوضوء لتُوجِدَ الصلاة. وهذه هي مسألة الكتاب. 
والثاسة: ما لايتم وجوبٌ الواجب إلا به فليس بواجب؛ كوجوب الزكاة» فإنها لا 
تجبُ إلا علئ من مَلْكَ النصاب» فلا ييجبُ على المكلفالسعئ لملك النصاب 
لتجت عليه الزكاة؛ لأنْ تحصيل سبب الوجوب لا يجب. 

(0)أي: تعلق الخطاب. 

(") فالإجزاءً علئ هذا: الكفاية في ب سُقوط الطُلّب» سواءٌ أَوَجَبَ القضاءً أم لا . وقبل: 
فعل المأمور به لا.يستلزمٌ الإجزاء. عا ميق عاق 31 المراة بالإجواء إسقالة 
القضاءء فقد يفْعلٌ المأمورٌ به ول يسقطُ القضاء» كما في صلاة من ظنّ طُهْرَهُث 
تبيّنَ له حَدَنُه. 
قلتٌ: إن فسّرَ الإجزاءٌ بالكفاية في سقوط الطُلَب؛ فلا ينبغي أن يكون هناك 
خلا في أن نعل المأمور على الوجه المطلوب يقتفمي الإجزام» وإنم يتصؤة 
لاد مار انرا بسقوط القضاء. ثم رأيتٌ في «الغغيث الهامع 
للوليٌ العراقيٌ اما يصر بذلك فإنه قال اص 0؟) بع فكر 0 
المسألة: «و 5 أن 34 الخلاف مبننٌ عل تفسير الإجزاء بسشقوط القضاء. 
فأما إذا فْسَرَ بسُقوط التعئّد به كما هو المخْتارٌ؛ فإنه عاضر عند الإجانابالمامد ر 
به علئ الوجه المشروع بلا خلاف» كما صرح به جماعة». انته. ح 


ِ رك 
الإملاء علخ «شرح ال للورقات» ا ل لت 1 


(تنبيه: الذي يدخل فى الأعى والنهى وما لا يدخل) 
ةعتم 
(يدخل في خطاب الله تعالق المؤمنون) وسيأتي الكلامٌ في الكمار. 


لامي والصَبيٌ والمتحسون غيرٌ داخلين في الخطاب»؛ لانتفاء 
التكليف ب عنهي7" مقن ونا اج اجو 44 اا قلط وه كاه وار د اجو لق من أ و ا 


- وضاك تقبو لجرا بالقفا رودو اتلاف النقواء عن لو ريسيد با وتران 
في الوقت؛ فإنا نأمره بالصلاة في الوقت» ثم هل يُجزثه ذلك أم لا؟ أي: هل 
يُسقطٌ عنه ذلك الفعلٌ القضاء أم لا؟ قولان. انظر: «مفتاح الوصول» للتلمساني 
(ص8*). 
(١)المرادٌ‏ بالسّاهي هنا الغافل» وهو: من لايَدْري؛ فيشمل الناسي والساهي والنائم؛ 
أما الفرقٌ بين الناسي والساهي فقال في «غاية الوصول؛ (رصخ ؟): « (والسَهوٌ: 
لعل عن المعلوم) الحاصلء فيتديّه له بأديل تنبيه. بخلاف النسيان» فهو: لقال 
المعلوم فيستأنفُ تحصيلّه. 
وعرّفه الكرمانيٌ وغيره: بزوال المعلوم عن القوة الحافظة والمدركة. والْسَهو: 
برّواله عن الحافظة فقط. وذلك قريبٌ مما ذُكرء وجَعلّهما البزماويٌ من أقسام 
الجهل البسيط حيث قَسْمَه إليهما وإلئ غيرهماء ثم فرق بينهما: بأنه إن قَصْرَ 
رمن الزوال سُمَىَ سهوّاء وإلا فنسيانًا. قال: وهذا أحسَنٌ ما فرّقَ به بينهما. 
وانظر: «البحر المحيط» للرَّزكشى. 
(؟)أما السَاهِي؛ فلن القصد إلول التقيظب بالفعل والترك يتضمَّنْ العلم به حتول 
ع القَصِدُ إليه» وهذا يَستحيلٌ في حقٌ الناسيء أَلَا ترئ أنه لو قل له: «لا 
تكلّم في صلاتِكَ وأنت ساوا» لوجت أن يقصد إلى ترك ما عل أنه ساو فيه» 
وعلمهبا ةا نَعُ كونه ساهيّاء فبطلّ خطابه عل هذه الصفة. 2 


ل ع لل اذ 6 عام لاسر اغلى .الور قات» 


ويُوْمَدِ السّاهى20 بعدّ ذهاب السَّهُو عنه بججبر خَلل السَّهُوء كقّضاءٍ ما فائّه منّ 
الصلاة» وضمان ما أتلمّهِ منّ المال. 


(والكمارٌ مخاطبون) بمُروع الشرائع وبما لاتصحٌ إلّابه» وهو الإسلاه”؛ 
لقوله تعاليل: #مَاماحك 5ف سَفر د قَالوأ نك يرت الْمْصَلينَ 4 [المدثر: 4-47 ]. 
د .ا منبير ٠‏ 1 ْ 2 
وفائدة خجطابهم بهأ. عقابهم عليها؛ إد لاتصح منهم حال الكفر؛ لتوّقفها 
عليل النية ة المتوقفة قفة عل الوسلام. 


- أما الصبئٌُ والمجنون» وتكليها النأر كم والسّكْران؛ فلأنه لو جار خطابُهم مع 

ل ل 
فى للم ا رمن .)٠‏ 

(١)ومكِله‏ | النائم إذا استيقظ والسّكران إذا أفاق» أما الصبيٌ والمجنون مهما 
ضمان ما أتلّفاه منّ الأموال في مالّيهما إن كان لهما مال» ولا يتو قف ذلك على 
البلوح والرفار قة» ولا يلرَّمُهِما قضاءٌ الصلاة والصوم بعدّ البلوغ والإفاقة. 

)١(‏ أجمعوا عل أن الكفارٌ مخاطبون بأصل الإيمان» واختلفوا في خطابهم بفروع 
الشريعة كالصلاة والصيام والزكاة عل قولين: 
فقيل: هم مخاطبون بهاء وهذا مذهبُ جمهور الأصوليّينَ» وليس مرادُهم أنه 
يجب عليهم فعل الصلاة مثلا حال كفرهم؛ إذ لا تصحٌ منهم؛ ولكنّ المراد أنه 
يجب عليهم تحصيل شرط صحة تلك الفروع وهو الإسلام» وعليه فإن لم 
يفعلوا فهم معاقبون في الآخرة علئ أمرين؛ ترك الإيمان وترك الفروع. 
وقيل: .هم غيرٌ مخاطبين بهاء وهو مذهب الحنفية؛ لأنه لا فائدة في خطابهم بها؛ 
لأنه لا يمكنٌ معَ الكفر فعلّها ولا يؤمرون بعد الإيمان بقضائها.. 
لكن قد عَرَفْتَ أن فائدة القول بأنهم مخاطبون بالفروع؛ ليمن أنهم يجب عليهم 
فعل الصلاة مثلا حال الكفر؛ إذ لا تصحٌ منهم؛ لكنّ فائدة ذلك مضاعفةٌ العذاب 
عليهم بتركها. 


الإمللاء عم «شر َ الى للورقات» ‏ م يي ا ا ا 11 
ولا يُوْاحَذُونَ بها بعد الإسلام؛ ترغيبًا فيه(" 


(والأمك”" بالشيء نه عن ضدّه» والنهئ عن الشيء أمرٌ بضدّه) فإذا قال 
له: «اسْكنْ» كان ناهيًا له عن التحرٌك» أو «لا تتتحوّلكٌ» كان آمرًا له بالشُكون7©. 


3- م2 م 


(1)دفعَ بهذا ما قد يقال: إنهم لو كانوا مخاطبين بالفروع في حالة الكفر لأَِدُوا بها 
بعد الإسلام؟ 
فأجاب: بأنّ عدم مؤاخذتهم بها | يعد الإسلام لأجل ترغيبهم في رباد ليقي 
في قضاتهاء فلو كلفوا به ريما نهم ذلك عن الإسلام. قال تعالى: يم 

حكهفروا إن ينتهوا يعْمر لهم ماهد سلف »© [الأنفال: 88]. 

()فْرَضسَ بعضُ الأصوليّين الخلاف في الأمر النفسئ» وخالف آخرون فَفْرَضْوه 
في الأمر اللساني. انظر اختلاقهم هذا في: «البحر المحيط» (7: 1-147١‏ 45). 

()فالامد بالإيمان نهيٌ عن الكفر » كما أنْ النهيَ عن الكهر أمر بالإيمان. وكالنهي 
عن صوم يوم العيد أمرٌ بفطره. 
ومما فرّعه الفقهاءٌ علئ هذه القاعدة: مالو قال الرجل لاقرأنه: الإن خَالَمُت نهبي 
فأنت طالق)» ثم م قال: «قو مي1. فَقَعَدَتُ؛ فعليل أن الأمرَ بالشيء نهيٌّ عن ضدّه 
فقوله: اقومي»ل هو عينُ النهي عن القعود» فيكون قعودُها مخالفة لتهيه المعبر 

..عنه بصيغةٍ الأمره فتطلق. 

ومما خدجوه عليها أيضًا: جعل الطهارة عن النجاسة من شروط صحة الصلاة؛ 
لآأنه ثبت تَ الأمد بغشل النئجاسة قبل الصلاة كما في حديث البخاري (5١؟)‏ 
و مسلم 001 «إذا أقبلتِ الحيضةً فدّعي الصلاة» وإذا أدبت فاغسِلي عنك 
الدَّمَ وصَلَّي). قال شيخ الإسلام في شرح الروض» :)١9/١ :١(‏ (ثبتَ الأمز 
باجتناب النجس» وهو لا يجبٌ بغير تضمخ في غير الصلاة» فيجبٌ فيهاء 
والأمرُ بالشيء نه عن ضِدّه والنهيُ في العبادات يقتضي فسادّها». - 


106163613010610 م ا عع «شرح امحل للورقات» 


وكذلك ثبت الأمر باستقبال القبلةٍ في الصلاةٍ كما في حديث المسيء صلاتّه 
عند البخاري )5581١(‏ ومسلم (941): فقال له كِ: |١‏ (إذا قَمْتَّ إل الصلاة 
فأشيغ الوضوءً: ثم استقيلٍ القبلة فكبّر) . والأمرٌ بالشنيء نهين عن ضدّه 
والنهئ في العباداتٍ يقتضي الفسات فدلٌ عليل اشتر تراط استقبال القبلة لصحة 
الصلاة. 
وأيضًا قولّه يي: «يحدمٌ منَ الرضاع ما يحرُمٌ منّ النسب»؛ وفي أخخركئ (1441) 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبيٌ يكْةِ: «حَرّموا منّ الرّضاعةٍ ما يَحَرمُون 
من الولادة». وهو عند البخاري (41745) ومسلم )١444(‏ موقوقًا على عائشة 
بلفظ: «منّ النسب». فاقتضئ فسادَ العقد على المَحْرَم من الرضاع كما يَمُسْدُ 
العقدٌ علئ المَحْرَم منّ النُسَب!؛ لأنّ الأمرَ بالشيء نهئ عن ضدّه: والنهيُ في مثل 
هذا المقام يقتضي الفساد. انظر: #حاشية الجمل عل شرح المنهج؟» )١178:5(‏ 
و#المبدع» لابن مفلح الحفيد (؟: 1'915). 
وما أخرجه أبو داود )١1899(‏ وابن ماجه (5 1801) والحاكم في «المستدرك» 
(547:1) عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل رضي الله عنه: أن رسول الله 
بَعنّه إل اليّمنء فقال: «خَذٍ الحَبٌ منّ الحَبٌء والشاةً منّ العَنّم» والبَعيرَ منّ 
الإبل» والبَقرة منّ البقر». قال الحافظ في «التلخيص» (7: /071:: اصح 
الحاكمُ على شرطهما إن صَعحّ سماعٌ عطاء من معاذ. قلت: لم يصِحٌّ؛ لأنه وُلِدَ 
بعد موته؛ أو في سّنة موته» أو بعد موته بسّنة. وقال البَرّار: لا نَعَلّم أنَّ عطاءً سمع 
فعا 40 اع قال بعضّهم استدلالا به علئ عدم جواز أخذ القيمة في الزكاة: 
أمر بأخدٍ الحَبٌ منّ الحَبٌ... إلخ» والأمرُ بالشيء نهيٌ عن ضدَّه فيقتضي منمّ 
الأخذ من غير الحتٌ. 


الإقلة ةزعل بقرت اخل الورقاتة امي ا ا ا ا 


[النبى] 


(والنه: استدعاء)؛ أي: طَْلَْتْ (الترك بالقّول17) ممن هوّ دونه7) على 
سبيل الوجوب”2) على وزانٍ ما تقدّمَ في حدٌ الأمى ©) 


'(1)أي: اللفظٍ الدال عليه بالوضع» وهو «لا تفعل»» فخرج بذلك استدعاءٌ الترك: 
١‏ -بلفظ دال بالوضع عل طلب الفعل ك: (افْعَلُ» ك: «اترك» و«اجتنب» والذَّنُ). 
؟ - وبلفظٍ غير دال بالوضع نحو: : «أنا طالبٌ منكٌ ترك كذا فإن خالفتَ عاقتّكٌ). 
*- وبغير لَفظٍ مطلقًا كالإشارة والقرائن المفهمة. 
فليم واحدٌ من هذه الثلاثة بتّهي» بل هو أمد. انظر: «النفحات» (ص58). 
واب ا ف اس حر اوامارب ازور كير حقيقة. انظر: 
«النفحات» (ص58 ). 
(؟) خرج بهما لم يكن علئ سبيل الوجوب؛ بأن قامّت قرينة تصرقه عنه إلى جواز 
الفعل» فيكون للكراء اهة فليس' ذلك بنهي حقيقة. انظر: «النفحات» (ص58). 
(#)كقال: للنهي صبغة ١‏ 4 لقي دلا تفعل»ء كقوله تعالل: «قزتصالوًا 
مارم رَبك عِلقِسكُم لا كريد هين اولوق سكا ولا مَقداوًا 
أولَددَحكُم و ملق غَنُ ل وَإكَاهُموكا موأ لماصو نهنا 


2 1 


وكا بطر وَلا مقَيُوا ألتَشَى الى حيَم أمها مالي 4 [الأنعام: .]16١‏ 

يبا أخرعة الناري (415) ومطلم 110 ٠‏ 1) عن حُذِيفةً رضي الله عنه قال: 
سمعت النبئ كه يقول: (لا تَلْبَسُوا الحريرٌ ولا الذيباج؛ ولا 5 نشرّبوا في أنية 
الذَّهَب والفضة» ولا تأكلوا في صحافها؛ فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة». - 


212110101010100 الإملاء عا زم ««سر ع أ غبلي أو 0 قأن» 


(ويدلٌ النهيئ) المطآّىٌ شَرعًا (علئ قاد المنه عنه) في العبادات؛ سواءٌ 
- ومما يدل علئ النهي أيضًا الخبرٌ المرادٌ به النهيُ: نحو قوله تعالئ: #وَإِدَأحَذَنَا 
سكي بوسر يل لا يدود إلا أله لَه 4 [البقرة: 88] قال النّسَفيَ في «تفسيره» (1: 
(«اطل دون إل لله # إخبارٌ في معن النهي كما تقول: «تذهبٌ إل 
فلان تقول له كذا» تريد الأمرء وهو أبلغٌ من صريح الأمر والنهي؛ لأنه كأنه سُورِعَ 
إليل الامتثال والانتهاء» وهو يخير عنه). 
وما أخرجه البخاري )١154(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رجلا قال: يا 
رسول الله» ما يَلْبَسُ المُرمٌ من الثياب؟ قال رسول الله وَل ١لا‏ يَلْبَسُ القمصن 
ولا العمائم ولا السَّرَاويلَاتِ ولا البّرانِسَ ولا الخفاف. إلا أحدٌ لا يَجدٌ نعلين؛ 
يا و ميد / 
و و ا - عن أبي هريرة: 
رضي الله عنه قال: «بَعَدّي أبو بكر الصديقٌ في الحجة التي أَمّرَه عليها رسول الله 
كي قبح الا في رَمْطيُوذّنون في الناس يوم التحر: «لايَحجٌ بعد العام 
مشرك» ولا يَطوفٌ بالبيت عزيان). 
وما أخرجه البخاري )١55/8(‏ عن ابن عمرَ أيضًا: أنْ رسول الله كه قال: «لا 
يبيعٌ بعضكم على بيع أخيه». 
وما أخرجه مسلم (م )١٠‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ يك قال: «لا 
تغطف الود عارك خطة أخيف ولآ يشو مُ على سَوْم أخيه؛ ولا تكح المرأة 
على عمّتها ولا علي خالتهاء ولا تَسألُ المرأةٌ طلاق أَختها لتكتفر صَحْفتها 
وَلْتَنْكمْ؛ فإنما لها ما كتب الله لها». 
و ماأخ رجه البخاري (47 87)عن أَمٌ عطيةٌ قالت: قال لي النيئ وي «لايحلٌ لامرأة 
تَؤْمنٌ بالله واليو م الآخر أن تَحِدَّ فو فَّثلاثٍ إلا عل زوج فإنها لاككتجل وا لا تَلسَمي 
ثُوبًا مصبوغاء إلاثوب عَضصْب) وثوبُ العضب من يُرُود اليَمَنِيُعْصَبْ غَرْلها م - 


الإملاء عا ذم «شر اح الغى لامرلا بح يي ع اي يي بي ا 


- 
2ه »© شاوه »© هأاههد » سه 4 © ٠6‏ © ه١ة‏ هو © »هه © ه © © 4ه ست © © هت © # * © 4# 5 5 © 8 * 5 هب ون و هر وان » ب وه هه هو واج ب ب وان وو إى اليد اانا . 
وس فس 10د 


5 يُصْبَعُ مَعْصوبَاتْم تُنْسَجء قال الإمام النوويٌ في شرح صحيح مسلم»(18:70١).‏ 
وما أخرجه البخاري (086) عن ابن عمرّ: أن رسول الله يَكهِ قال: ١لا‏ يَتتحرّئ 
أحدكم فيِصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها». 
ومما يدل على النهي أيضًا: لي حرست 
عوك فصقم وبائكئ وَكمَومْست وعكقئ ركلقك وَبَاث الخ 


وَبَاث الْأَهْتِ 4 [النساء ], 0 حرمت عَليَك: ألم 000 
523 


اج جل 


أيخنزير وم أل لصوب وَالْمتْحيمهُ والموفوكه والمروية وَلِيسة وَمآ 

لدم مَأ دي وما دح عَلَ ألنْصب وَأن شَسْكفْسموأيالأَوْلِ دَلْكُمْ فِسَقٌ 4 [المائدة: *]. 

وما أخرجه البخاري 11550 ومسلم )5١١1(‏ عن عائشة رضي الله عنها عن 

النبيّ 255 قال: مزعب اكرهري ). 

وممايدلٌ على النهي أيضًا: تر تيبُ العقاب علول الفعل سواءٌ كان العقابٌُ دنيويًا أو 
كر سر صر الى لصيل 


أخرويّاء نحو قوله تعالول: « وك يفك مؤوك اليه تب 241 12 كد 
ددا فيا وَعضِ سب الله ء لعنددة عد أذ عَذَايَا حَظِيجًا # [النناء: “4] 


1 


9 


7 تعالى: #إِسَّمَاجَرٌ لزي ار 27 7 سه 0 
0 يِفَمَلوَا أ أو هر ا 1 ل ِ مك د وو تراغدير ا د تقو 4 ب 

مج وى 6 - . 5-50 دوي ل يست عي صاصم ره 
مرج الارض للك لمر 5 فى الدذمًا وذم ف 2 عذا ب عَظيءٌ # 


مره 0 سلاج سن 0 ره 


[المائدة: 707] وقوله تعاليل: ار 5 فأقُط عو أِدِيهمَا * [المائدة: 8 *] 
وقوله تعاليل: وَأ رضن لمتكم لدو اران عق شهناء فأجإدوهر تمدن جلْدة وب 
لوأك هلد أبنأ َلك مُمالتَِشَُ 4 النور: 6]. 

وما أخرجه البخاري (975) ومسلم  )3١56(‏ واللفظ له - عن أمٌّ سَلَْمَة 
رضي الله عنها: أن رسول الله يَليةٍ قال: المّن شَرِبَ في إناءِ من ذه أو فضِةٍ فإنما 


يُجَرْجِرٌ في بطنه نارًا من جهنم». 5 


ا 20000000 الإملاء عل 2-7 رح ال للو رقات» 


- وما أخرجه البخاري )١507(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يكل «مَن آناه الله مالاء فلم يُوَدٌّ زكاته مُكُلَّ له ماله يومَ القيامة شُجاعًا أقَرَعَ له 
رَبيبتتان يُطَوقُهِ يوم القيامة ثم يأخدٌ بلِهْزِمَئيه ‏ يعني: بشذقيه ثم يقول: أنا مالّكَ 
أنا كرك ثم تََا: «لا يَحْسَيّنَ الذين يَبْخَلُون الآية». 
وما أخرجه مسلم )١ ١(‏ عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت النبى كك 
يقول: «مَن أَخَدّ شبرًا من الأرض ظَلْمّاء فإنه يُطَوّقه يومَ القيامة من سَبْع أَرَضِين). 
وما أخرجه مسلم (17/11) عن أمّ سَلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 
ل: «إنكم تَحْتَصِمُون إليّ» ولَعَلَّ بعضّكم أن يكونّ ألْحَنَّ بحجّته من بعض» 
يَأُحْذْهه فإنما أَقْطَعٌ له به قطعة منّ النار». ظ 
وممايدلٌ علئ النهي أيضًا: ذم فاعل فعل ماء ومنه سلبٌ الإيمان والإسلام والبراءة 
منه» نحو قوله تعاليل: ومن تعد جدود مه موتك هم امون * [البقرة: 174]. وقولِه 
تعالول :. لوَمَنَ ألمي تر عل أمِكَذبًا أ وكدّب كا دنهلا يوي اموت [الأنعام: 
١؟].‏ وقوله تعالى: « الَربَ جد لون ف ءا امه عير سُلْط تدهم كر مين 
عِندَأََ وَِندَالَدبنَ اموا كفيط عْ ع1 حك لكل متكي جبَارٍ © [غافر:*]. 
وقوله تعالن: ايكيا لذبن ءامنُوأ لم تقوو مَالاكَفْعَلُونَ يرمق ع دَالَّه 
أن تَفُولُوأمَا لا تَفْمَلُورَت * [الصف: ؟-"]. 
وما أخرجه الببخاري )71١(‏ ومسلم (60)عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله 
كله قال: «إذا قال الرجل لأحيه يا كافر» فقد باء به أحدهما». 
وما أخرجه البخاري )١178415(‏ ومسلم )١١*(‏ عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه قال: قال النبئٌ يَكِةِ: اليس منّا مَن لَطّمَّ الخدود. وشَّقَّ الجيوبء ودّعا بدٌَعوئ 
الجاهلية». 


!| 


الإملاء عل شرح الل للورقات» ل ل ل 2 1 


- وما أخرجه البخاري )/١1,/١(‏ ومسلم (48) عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما: أن رسول الله َك قال: «مَن حَملّ علينا السلاح فليسن منا». 
ا 0 
قال: «ليس مثا مّن دعا إلى عَصّبية» وليسن منا مَن قاتل علئ عَصَّبية» ولي منا من 
مات عليل عصبية) 
وما أخرجه مسلم )١١7(‏ عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «مَن عش 
«فليس منّْي». وما أخرجه البخاري )١17945(‏ عن أبي موسي رضي الله عنه: (إن 
رسول الله وك بَرئئَ منَ الصالقة والحالقة والشاقة» والعتالقة :الى ترق ميو 
عند المصيبة» والحالقة: التي تحلقٌ شعرّها عند المصيبة» والشاقة: التي تش 
ثياتها عند المصيبة. 
وما أخرجه البخاري (14) ومسلم (515) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: 
أن النببيّ يِه قال: «اسباتث المسلم و وقتاله كفر).. 
وما أخرجه البخاري )5١17(‏ عن أبي شُرَيح رضي اللهجنه أن النببئ كك قال: 
«والله لا يُؤمن» والله لا يُؤمن, والله لا يُؤمن». قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: 
«الذي لا يَأُمنُ جاره بوائقه). 
وما أخرجه البخاري )١17(‏ ومسلم (445) عن أنس رضي الله عنه عن النبئ يكل 
قال: الايؤين حلاف بن تيل يحب لأخيه ما يُحَبٌ لنفسه». 
وصيغةٌ النهي عند الإطلاق والتجرد عن القَرينة الصارفة عن طَلَبِ الترك تحمل 
على التحريم عند الجمهورء كالأمثلة المتقدّمة» إلا ما دل الدليل علئ أن المراة 
منه الكراهة أو غيرُها فيحَمَلٌ عليه. 
وقيل: تدلٌ علي الكراهة. وقيل: مشتركة بِينَ التحريم والكراهة. والخلافٌ في 
صيغة ١لا‏ تفعل»» أما لفظّ «نهيل» فإنه للقول الطالب للترك؛ أعجٌ من أن يكون - 


0 يح ب بي م الإملاء علخ «شرح لمحل للورقات» 


هي عنها لعينها2» كصلاةٍ الحائض وصّومهاء أو لأمر لازم لهاء كصّوم يوم 
اللْخر 0و الصلاةٍ في الأوقات المكروهة©". 





- حرامًا أو مكرومًا كما نبّه عليه الزركشي في «البحر المحيط» (7: /571). 
وثَرِدُ صيغةٌ النهي لغير اللتحريم؛ فتّرةٌ: 
للكراهة» نحو: #ولا تَمَمَموأ أَلْحدِتٌ هِنْه تُنَفِقُونَ # [البقرة: 1779 والخبيثٌ فيه 
الرديء؛ ل الحرام. 
وللإرشاد» نحو: إلا لوعن أشياء إن بد لم مسوم 4 [المائدة: .]٠١١‏ 
وللدعاء» نحو: # ويا لاح فَلُوبنَا # [آل عمران: 8] وغير ذلك. 
ويخالف النهئٌ الأمرّ في أن مطلقه يقتضي الفورٌ والدوام؛ فيجبٌُ الانتهاءٌ عن 
المنهيٌ عنه في الحال واستمرارٌ ذلك جميعٌ الأزمان؛ إذ لا يتجققٌ الامثثالٌ إلا 
بالامتناع من كل أفراد المنهي عنه. انظر: «النفحات» (ص7578). قال الشيحُ أبو 
إسحاق في «اللمع» (ص١١1١):‏ اوإذا تتجرّدّت صيغتّه اقتضت التركٌ عليل الدوام 
وعلل الور بخلاف الأمرء وذلك: أن الأمر يقتضي إيجادً الفعل» فإذا فَعَلّ مرّة 
في أي زمان فَعَل؛ سُمِّيَ ممتثلاء وفي النهي لا يُسمَئ منتهيًا إلا إذا سارّعَ إلئ 
الترك علئ الدوام». 

(١)أي:‏ لذاتها أو لجزئها. كما قال العطاز :١(‏ 007)» وسيأتى تمثيله فى الحاشية 
التالية. ْ ١‏ 

(؟)فالنهيُ عنه لامن حيثٌ الصومٌ» بل من حيثٌ ما تضمّئّه منَ الإعراض غن ضيافة 
الله تعالق» وهو ليس عينّ الصوم ولا جزأه» بل لأمر خارج لازم؛ لأنه لا ينفكٌ 
عنه؛ لأنه إنما يتحمقٌ الإعراض عن الضيافة بالتلبس بما ينافيها وهو الصوم. 
انظر: «النفيحات» (ص56). 

(؟) وجة اللزوم: أن الفعلَ حال إيجاده في الزمان المخصوص لا يُمكنُ انفكاكه عنه 
بخلاف الفعل حال إيجاده في المكان الممخصوص؛ فإنه يُمكنُ انفكاكه يتغيير - 


الإملاء عبن «شرح الل للورقات» م ا 1 ١8‏ 
وفي المعاملات: 
١‏ -إن رَجَعَ إلى نفس العقد» كما في يبع المخصاة220. 
١‏ - أو لأمر داخل فيه كبيع الملاقيح”". 
*-أو لأمرِ خارج عنه لازم لهء كما في بيع دِرهّم بِدِرهَمَين”". 


فإن كان غيرَ لازم له(؟»» كالوضوءٍ بالماءِ المغصوب مثله) وكالبيع 
وق نداء الجمعة”؛ لم يدل علئ الفساد» خلافًا لما يُفْهِمُه كلام المصدّف. 


- ذلك المكان بصفة أخرئ كججعله مسجدًا في مسألة الحمام وشراء المغصوب» 
بخلاف الرَّمَن المخصوص؛ فإنه لا تنتقل صفبّه إلى صفةٍ أخرئ بحيثٌ تنتفي 
معها حرمةٌ الصلاة. قاله في «النفحات» (ص١١7).‏ 

(١)هو:‏ أن يجعلّ رمي الحصة بيعًا اكتفاءً به عن الصيغة» أو أن يقول: بعتّكّه ولك 
الخيار إل أن أرميّهاء أو بعتكَ من هذه الأثواب ما تقعٌ هذه الحصاة عليه. 

(؟)في: ما في أرحام الأمهات. وما في البطون لا مالِيّةفيه؛ فالنهئ عنه لانعدام 
المالية فيه» والمبيعٌ ركنٌ من أركان العقد, فالنهيُ راجمٌ لمجزئه. 

(؟) وجة كونه أمرًا خارجًا عنه لازمًا له: أن النهي عنه إنما هو لأجل الزيادة» وذلك 
مر خارجٌ عن نفس العقد؛ لأَن المعقود عليه من حيث هو قابلٌ للبيع وكونه 
زائدًا أو ناقصًا صفة من صفاته لكنه لازمٌ. 

(5)أي: سواع في العبادات أو المعاملات كما 00 له. 

(5)إنما كان خارجًا؛ لأن النهي لأجل إتلاف مال الغير» وهو غيرٌُ لازم للوضوء؛ 
لحصوله بغيره أيضًا كالإراقة. 

(5)إنما كان خارجًا؛ لآن النهي فيه لأجل الإخلال بالسَّعْي إلى الجمعة» وهذا 
الإخلالُ خارجٌ مجاودٌ لا لازمٌ؛ لأنَّ البيع قد يوجد بدون إخلال كأن يتبايعا في 
الطريق ذاهبين» ولحصول هذا الإخلال بغير البيع أيضا. 


كك/ةوخ - ا ل ا م الإملاء عل سرس اخلٍ للورقات» 


(وتَردٌ) أي: تُوجَدُ (صيغة الأمر والمرادُبه)؛ أي: بالأمر (الإباحةٌ) كما تقدّم. 


(أو التهديدٌ29) نحو: عْمَلُوأمَاشِئتُمَ 4 [فصلت: 4]. 


مم 4 كس صل صرمر 


(أو التسويةٌ”)) نسحو : : #فأصيرواً أو لا تصيروأ [الطور: .]١5‏ 
(أو التكوين 23) نبحو: موأ هرد # [البقرة: ©56]. 


(١)أي:‏ التخويف. 

(؟)قال العطار في لتحا فيه شرج جع الجوامع» :١(‏ ؟/541): «والفرق بين التسوية 
والإباحة: أن المخاطب بالإباحة 0 تَوَهُمَ أن ليس له الإتيانٌ بالفعل بي له 
لاسي لديا ا عا يي 

(؟)هو: الإيجاد عن العَدَ بسرعة. والمرادٌ سرعة التكوين وأنهم صاروا كذلك كما 
أراد الله بهم. قاله في «النفحات» (ص؟77). 


بايا 


الإملاء عل «شرح اخيل الؤوقاة م ب ا ا 


[العام] 


(وأما العام فهو: ما( عم شيئّين ع ين فصاعِدًا(") من غير حَصْر”" (من قوله: 
عَمَمْتٌ رَيِدًَا وعمُرًا بالعطاء. وعَمَّمْتٌ جميع الناس بالعطاء)؛ أي شملتهم به 


ففي العام : شمولٌ©). 
(وألفاظه) الموضوعةٌ له (أربعة): 
(الاسم الواحدٌ المعرّفٌ بالألف واللام) نحرٌ: إن الْإِضَنَ لنى خَُرِ +« 


لا ادبن !مَمُوا # [العصر: ؟-م] 00©. 


(1)أي: لفظ. 
(؟)أي: لفظّ يتناول الصالح له دفعةٌ واحدة؛ فخرج به: )١‏ النكرة في الإثبات مفردة 
م العَدَد؛ِ فإنها تتناول ما تصلّحُ له علي سبيل الْبَدَلء 


أو مثناة أو مجموعة» م 
لا الاستغراق» نحو: أكرِمْ رجلاء وتَصَدّقَ بخمسوٍ دراهم. 


(؟)خرج به اسح العَدَد كعَشْرة؛ فإنه يستغرقُها بحَضر. 
أي: في اللفظ ودلالة العبارة» لا في الواقع فقد يكون محصورّاء كقولي (سجاء 
الطلاب»» فهو لفظ عا من حيثٌ هو لا حصرٌ فيه» لكن قد يكون الطلاب في 


الواقع أفرادًا محصورين. 
(5)استغراقيٌ) بخلاف المطلق ففيه شمول تبادليّ. ظ 
(4)ومن أمثلته أيضًا: قوله تعالول: #أو الظْفْل الذرب ل يظهروأ عل 007 


[النور: 1"؟]. 
وما أخرجه البخاري (547؟) ومسلم ( )عن ابن عمر رضي اله عتهما: - 00 


ع ا ا ب اك جد ا عل «شرح ايل للورقات» 


(واسم الجمع المعكفٌ باللام) بحو : : #فافكلواً لمش أ ركيت # [التوبة: م 200, 


- أن رسول الله وَكّةٍ قال: «المسلمٌ أخو المسلم. لا يَظلِمُه ولا يُسْلِمُه). 
وما أخرجه (*579417) عن نافع قال: كان ابن عمرٌ لا يأكل حتيل يُؤت بمسكين 
يأكل معه» فأدخلتٌ رجلا يأكل معه فأكل كثيراء فقال: يأ نافع لتد ل هذا 
عليّ» سمعثٌ النبيّ يي يقول: «المؤمنُ يأكل في مِعى واحد؛ والكافرٌ يأكل في 
سبعة أمعاءة. 
وما أخرجه الترمذي )١١1(‏ والنسائى )١1447(‏ عن المغيرة بن شعبة رضي 
الله عنه: أنّ النيى كي قال: «الراكث خلفت الجنازة» والماشى حيتٌ شاءً منهاء 
والطفلٌ يُصلَئ عليه». ْ 
ومثِلّه المفرّدُ المعدفٌ بالإضافة. ومنه: ما أخرجه البخاري (2:41) ومسلم 
(181) عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبى كك قال: .«النا دل نيم لنويةن 
في هذا الشأن. مُسْلِمُهم تَبَعٌ لمسلمهم؛ وكافرهم تَبَعٌّ لكافرهم». 
ولام يس ا اماع اب لان عات نايا 
عن شيء» فقالت: ممن أ: نتّ؟ فقلت: رجلّ من أهل مصرًى فقالت: كيف كان 
صاحبّكم لكم في غزاتكم هذه؟ فقال: ما نَقَمْنا منه شيكاء إن كان ليَموتٌ للرجل 
منا البعيرٌ فيُعطيه البَعيرَه والعبدٌ فيُعطيه العبدء ويحتاجٌ إلئ النفقة» فيُعطيه النفقة» 
فقالت: أما إنه لا يَمْتعُني الذي فَعَلٌ فى محمّد بن أبي بكر أخي نْ برك ما 
سمعثُ من رسول الله كك يقول في بيتي هذا: «اللهمّ من وَلِيَ من أَمْر أمتي 
شينًا فشّقٌّ عليهم فاشفق عليه» ومن وَلِيَ من أمر أمتي شيئًا فرَفقَ بهم فار 
به) . وتعني عائشةٌ رضي الله عنها بااصاحبكم عَمِرّو بنَ العاص» فقد غَزّا مصرٌ 
ومحمدٌ بن أبي بكر والٍ عليها لعليٌ رضي الله عنهم جميعاء فقتل محمّدٌ وقتها. 

(١)ومن‏ أمثلته أيضًا: قوله تعالئ : 9 وَلِلْمُطلَقتِ ملع بالمعروفي "حَقَاعََ المتّقرت 4 
[البقرة: »]14١‏ وقوله تعاليل: #وآلله يحِبٌ أَلصَّديرَِ # [آل عمران: 0]١45‏ وقوله 


00 4 -2 


تعال: #وَإِن الله لمع الْمْحَسِنِينَ # [العتكبوت: 14]. د 


الإملاء عل «شرح هي الووكافت ل م ا ا اهيا 


(والأسماءٌ المبهمةٌ؟ كهمن» فيمن يَعْقلُ) ك: 'مَن دخلّ داري فهو 
آمن»22. 


3 وما أخرجه أبو داود (71/51) عن عَمرو بن شعيب عن أبيه عن جدَّهء قال: قال 
رسول الله 55ك3: «المسلمون تتكاقاً دماؤهم». 
ومثْلّه الجمعٌ المعرّف بالإضافة» ومنه: قولّه تعاليل: «مَأَدْحكُرُوأ لَك امَو 4 
[الأعراف: 54]. 
وما أخرجه البخاري (11/1") ومسلم (511) عن أبي سعيد الخُذْرِيّ رضي 
الله عنه قال: قال النبيُ يَكِِ: «لا تَسْبُوا أصحابى». 

(١)هى‏ عند النحوتين: أسماءٌ الإشارة والموصولات والضمائر. 
ووجه الإبهام في الأسماء الموصولة وإن كانت معارفت: أنها لا يُعلَمْ معانيها 
منها بالتعيين» وإن اعمّبِرَ في معانيها الإشارة | إِليل التعيين» وإنما 7 تعرّفٌ معانيها 
قد الطلة: 
ووجةٌ الإبهام في غير الأسماء الموصولة: أنها لا تدلٌ علئ معيّن. انظر: قاله في 
الحاشية ابن قاسم علئ شرح الوَرّقات» (ص١١١).‏ , 
ومن صيغ العموم أيضًا: اكل» واجميع! . ومن أمثلتهماً: 
ما أخرجه اللخاري 9410) وسلم (15003) عن عائئه رصي الاعنها عن 
النبي 255 قال: «كلّ شَراب أَسْكَرَ فهو حَرام». ْ 

)هذا مثال «مَنِ) الشرطية» ومنها في الكتاب العزيز قوله تعالى: 9# ومن يَعْمَلٌ 


0 


سوا " أو يَظيم َنْسَهُء كم يعفر أله يَحِدٍ الله حَعُورايحِمًا 4 [النساء: »4]١١١‏ 
وقوله تعاليل: مَنْ ع عمل صَللحًا فلتفسيهء وَمَنْ س2 فَعلتها # [فصلت: "5]. وقوه 
تعالى : ومن يق ألَّهيجمل لعزا * وَيَردقَهين حت لَايحتِب ومن ينوكل عل أله 
فَهِوَحَسبَهُ 4 [الطلاق: ؟-"], 

ا لل اه المَنْ 


دينه نّه فاقتلو 6 ْ 1 


الإملاء عل شرح امل للورقات» 





200 اي يت 
(و«ما» فيما لا يَعقل) نيحو : اما جاءنى منلكٌ أحذته70). 


(وأيّ) استفهامية أو شَرطِيةً أو مَوصولة (في الجميع)؛ أي: مَن يَعقل وما لا 

ب ومثال لامَن) الامتقهامة قوله تعاليل: لإمّن ذا الى يُمَرِضٌ الله كَرضًا حسما # 

[البقرة: 4 ؟]» وقوله تعاليل: (دأي ملو معن # [الملك: .]١‏ 

وما أخرجه البخاري (1785) عن شع بن خلس روفي اقاهيه قال كان 

النبيٌ يك إذا صئ صلاة أقبلَ علينا بوجهه فقال: امن رأئ منكم الليلة رُؤيا؟». 

ومثال «مَن2 الموصولة: قوله تعالى: 2 ألا إرك ١‏ ِتَوَمّن ف السَّمَنوَتِ ومن .ف 

لْأرْضٍ # [يونس: 55]» وقوله تعالق: #ولمن جآء بو ليمير » [يوسف: 17/7]. 

وما أخرجه البخاري )7١1557(‏ عن عبد الله بن عمرّ رضي الله عنهما: أن عائشة 

رضي الله عنها ساوَمَت بَريرةه فخرج إلئ الصلاة» فلما جاء قالت: إنهم أَبَا أن 

يَبيعُوها إلا أن يشترطوا الولاء. فقال النبيئُ فَللِ: «إنّما الوَلاءٌ لمن أغتّق». 
(١)هذا‏ المثالٌ يحتملٌ اما» الموصولةٌ والشرطيةٌ وَالأَحْسَنٌ جعله للموضولة؛ لأنه 

سيذكمٌ الشرطية. 

ومثال الموصولة أيضًا: قوله تعالق: تماق التَموتِوَمَانى الْأرَضٍ 4 [البقرة: 

]ل وقوله تعالول: # ماعِنْرَة ينف وَمَاعِدرَ أ أنه باق © [النحل: 05]. 

وما أخبرجه البخاري (*741) عن أنس بن مالك رضي الله عن النبئ يله قال: 

امن شهد أن لا إله إلا الله» واستقبل قِبْلئَن وصلئ صلاتناء وأكل َبيحكَناء فهو 

المسلمء له ما لِلْمُسْلِمه وعليه ما عل المسلم». 

وما أخرجه البخاري (077/5) عن عُمرَ بِنَ أبي سَلْمَةٌ رضي الله عنه قال: كنت 

عُلامّافي حَجْر رسول الله يك وكانت يدي تَطِيشنُ في الصّحْفة» فقال لي 

رسول الْهيلي: ديا غلام» سَمٌ الله» وكُلْ بيَمينك» وكلّ مما يَلِيك». 

ونا اتخرجه صيلم 150 1) عن ابي خريرة وفي انشع أن رفول الله عَكةِ 

قال: «الأرواحُ جُنودٌ مُجَنْد » فما تعارّفٌ منها اتَتَلَفء وما تَناكَرَ منها اخُتلّف». 





الإملاء 0 شرح ايل لأورقات» --- ا تب بوم ذم 


يَعقل» نحو: (أَئّ عبيدى جاءلة أخيين إليه)0اكي و(أَيّ الأشياءِ أرقت أعطيتكه)2. 
(و«أين» فى المكان) نحو: «أينَ ما تكن أَكَنْ مَعَك)26. 


)هذا مال «أيّ» الشرطية» ومثالّها منّ الكتاب العزيز قولّه تعالى: ليد وا أ 
وم كذ ير 2 2ج ل و كوه 4 


أدعوا لتحم لَنَ ما َدَعْوأ فلم لماه كلسي > [الإسراء: »]1٠١‏ وقوله تعاليل: 7 


الْدحَاِن قَصَيْتٌ قلا عُدَورت عَلمَ 4 [القصص: 74]. 
وما أخرجه مسلم ٠١ ٠(‏ عن ابن عمرٌ رضي الله عنهماء قال رسول الله وكِ: «أيّما 
امريئغ قال لأخيه: يا كافر» فقد باء بها أحدهماء إن كان كما قالء وإلا رَجَعَت عليه». 
وما أخرجه أبو داود 47١؟)‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 
د : ١أيُما‏ امرأةٍ تحت بغير إذن مَواليهاء فنكاحٌها باطل». 
(؟)هذا مثال أي الموصولة. ومثانّها أيضًا: قوله تعالول: #ءاب] وك وََبَافكُم ل 
حَدرُونٌ أ يه أب كما ما © [التساء: 11]» وقوله تعاليل: #إأىٌ لَلْرْيينِ لَحَصَئ لما 
ثانا العيف: وقوله تعاليل: 3 م لَنزِعَركَ من هل شي سشِيعَةٍ مم أُشَدعَلَ 
أل حمنِعني ‏ [مريم: 4 ]. 
ومثال «أي» الاستفهامية: زقوله تعالئ: اقل أى سَوَءِ أكير مََدَةٌ 4 [الأنعام: 14]ء 
وقوله تعالى: © سَلْهُمَ أبجْر بدِكَرَعِمْ 4 [القلم: .]4١‏ 
وما أخرجه البخاري )١١(‏ عن أبي موسي الأشعري رضى الله عنه قال: قالوا: 
يارسول الله 2 الإسلام أفضل؟ قال: «مَن سَلِمّ المسليون من لسانه ويّده». 
وما أخحرجه البخاري (5؟) عن أببي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله 3 ستل: 
أي العمل ل فقال: اإيماثٌ بالله ورسوله». قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهادٌ في 
سبيل الله» قيل: ثم م ماذا؟ قال: : اح مبرورا. 
با رجه بغري 11س جا رض ال افاي : كان النبي كك ييجممٌ 
بين الرجلين من قتلئ أحكِ في ثوب واحد» : ثم يقول: اهم أكثز أخذا للقرآن»؛ 
فإذا أذ شير له إلى أحديهما قدَمَه في اللّخْد. 


ع سر ١‏ رصي 7 ل سرع ا مرح لخر عد 


(5)هذه شرطية» ومثلّها أيضًا قولّه تعالى: يما ولوأ هكم وج 6 [القرة: 8 


© 


١م‏ - ع كته قاد عل «شرح الل للورقات» 
(و١متوق»‏ فى الرّمان) : : المتول ع 0 حد| 4 20 


(و«ما» في الاستفهام”") نحو: اما عندّك؟00©. (والحزاء) نحو: اما تعمل 
0 1004 


- وقوله تعاليل: #أَبْنَ ما تَكُونوأ أت بكم أله جيك © [البقرة: 144]. 
وتَستَعمَلٌ استفهامية كقوله تعاليل: #أبن سراق كوا لذي كسم تحَمونَ # [الأنعام: 7؟]» 
وقوله تعالن: أقَالوَا أبن مَاَكْدْمّرَ تَدَعُونَّ من مورت أله 4 [الأعراف: 80]. 

.]7 154 وتستَعمَلٌ استفهاميةً كقوله تعاليل: ##مقَ مْصرَألله © [البقرة:‎ )١( 
عن عائشةً رضي الله عنها‎ )7١7( وتَستَعمَلٌ شَرطيةٌ كالي أخرجه البخاري‎ 
قالت: لما تّقَلَ رسول الله يكةِ جاء بلال يُؤْذْنَهُ بالصلاة» فقال: (مُرُوا أبا بكر أن‎ 
يُصليٌ بالناس». فقلت: يا رسول الله إِنْ أبا بكر رجل أسيف» وإنه مترل مأ َعَم‎ 
مقامّك لا يُسْمِع الناس.‎ 

(؟)فإن قيل: قد ذَكَرَ المصنّف «ما» أوَلاً فلم أعادها؟ أجيب: بأنّ ذكرّها أوْلاً كان 
لبيان كونها لغير العاقل» وما هنا لبيان كونها للاستفهام والجزاء. «النفحات» 
(ص7"2). 

)1١(‏ ومثالٌ الاستفهامية: قوله تعالئ: #وَماتَلك بِيَمِيِنِكَ يَنمُوسَئ © [طه: .]١0‏ وقوله 
تعاليل : #وما أعجللكك عن فَوْمِكَ يتمُومين # [طه: «4]. 
وما أخرجه البخاري (455) عن عائشةً رضي الله عنها: قال رسول الله كيِ: «ما 
بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله من اشترطٌ شرطا ليس في كتاب الله 
فليس له؛ وإن اشترط مئة مرّة). 
وما أخرجه البخاري (60/) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي 
:اما بال أقوام يَرْفَعون أبصارّهم إلى السماء في صلاتهم. لَيَنْتَهُنَ عن ذلك 
أو لتُخْطْمَنَ أبصارُهم». 0 

(4)مثال الشرطية: قوله تعالول: #وَمَاتفْعَلُوامِنَ خَيْرِيمْلْمَهُ أله » [البقرة: /191]» - 


الإملاء عن «شرح الي للفوقا م عم 11 
وفي نسخة «والخبر» يبدل «الجزاء» نحوٌ ؤُ: (عَملتٌ ما عَمِلتَ). 
(وغيره) كالخبر علئ النسخة الأولئ» والجزاء على الثانية. 
(ودلا» في الثكرات) نحو: لا رجلّ في الدار("©. 


- وما أخرجه البخاري )/١17514(‏ عن عمرتبن الخطاب رضي الله عنه: كان النبيٌ 
كد يُغطيني العطاء فأقول: أغطه أفقرٌ إليه مّتي» حت أغطاني مره مالاء فقلتٌ: 
أَعْطِه من هو أفقرٌ إليه متي ؟ فقال النبيئ يلهِ: "ذه فتَمَوَله وتَصَدَّقْ به» فما جاءَكً 
من هذا المال وأنتٌ غيرٌ مُشْرِفٍ ولا سائل فَحُذُهء وما لا فلا تتْبعْه نفسَكَ». 
وما أخرجه البخاري )551١(‏ واللفظ له - ومسلم (817 ٠‏ عن أل مس 
الْخُذْريٌ رضي الله عنه أن أناسَا من الأنصار سألوا رسول الله كل فلم أله أحة 
ع 0 0 
وقن يتنب له؛ وان ممطوا عط خي را أوسع من الصير 

(1)التكرة تفيدٌ العموم في أحوال خمسة: 
الأول: بعد النفي» وحروقه: «لاء لن» لمء 00171710886 
ترفبودف مُؤْمِنٍ | 311 وََاوَةٌ 4 [التوبة: ]٠١‏ وقوله تعاليل: ©وَلَايحَرُّنكَ الْذبنَ سْنرِعُونٌ 

فى الكثر هم ل شيا أ أللَمَشَيعًا # [آل عمران: 5/إ١])‏ ره تعالول: يلريك 

كرا" ور ركةر يا فير افع «ولحكم يصف ما مرك أزونجحكُم إن ل يكن 
هرج و1 4 [النساء: 11-11] 0 الأولاد الذكور والإناث. وقوله 0 
« إلا الذي عاهد تم ين المشركين 2 ينفصوكة سكا لم مُطنهروأ لتك لما 4 
[التوبة: 5]. وقوله ا ب بجي بيو بو امار ]. 
ودااخرف الجخاري 350 عو كاده بن الصامت أن رسول الله يَكِْدِ قال: «لا 
صلاةً لمن لم يقرأ بفاتحة تحة الكتاب». - 


45 ل ل ا سكي د اده عل «شرم اليل للورقات» 


ِ- وما أخرجه ابن ماجه (17/47) عن عائشةً رضي الله عنها قالت: سمعتٌ رسولٌ 
الله يقول: (لا زكاة في مال حت تيل يحول عليه الحول». 
وا ل و لل لي 0 
أن أبا بكر الصديقٌ رضي الله عنه ب ل ا 
حجة الوداع» يوم النحر في رهط يؤذن. في الناس: «لا يحجٌ بعد العام مُشر 
ولايَطوفٌ بالبيت عذيان». 
وما أخرجه الطبراني ف في «المعجم الأوسط» (/: 6 ) و#الدعاء» (ص 4 7ه) 
عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَككلِ: ان 
عر وجل). 
وداضرب البخاري 1010173 عن علي وبي للدم الا أ ببدازة بز 

تقيع اوقد فأتانا النبيئُ يك فمَعَدَ وفَعَدنا حولّه» ومعه مخصّرة» فتَكس فجَعلٌ 

يتَكُتُ صرت ثم قال: «ما منكم من أحب ما من نفس مَنْفُوسةٍ إلَا كت 
مكائها من الجنة والنار» وؤِلّا قد كتب شَّقِيَةٌ أو سعيدةً». 
وما أخرجه مسلم )18١5(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله 2 أنه 
قال: «لن يُنحِيَ أحدًا منكم عَمَله). 
وما أخرجه البخاري (54578) عن أبي بَكرة رضي الله عنه قال: لقد نفعني الله 
بكلمة سَمِعتُها من رسول الله ول أيمَ الجَمَل» بعدما كدت أن ألْحَقَ بأصحاب 
العجَمل فأقاتلَ معهم» قال: لما بلِعٌ رسولٌ الله كي أنّ أهلّ فارسء قد مَلْكُوا 
عليهم بنتَ كشرئ» قال: «الن يُفلح قومٌ وَلَوَا أمرَهم امرأة». 
الثاني: بعد النهي» ومثالها: ما أخرجه البخاري (447) عن ابن عمر رضي الله 
عنه قال: قال النبئ َه لنا لما رَجَعَ منّ الأحزاب: «لايصَلَيَنٌ أحدٌّ العصرٌ إِلّا 
في بني فرّيظة). ظ 


الأملاء عل 9 3 الى للورقات» م ا ا ا ا ل 


- وما أخرجه مسلم (171) عن بُريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله وله 
إذا أَمْرَ أميرًا علو جيش أو سَرية يةِ أوصاه في خاضّته بتقوئ الله ومّن معه من 
المسلمين خيرّاء ثم م قال: دارا ارس اه فى سول 01 قاتلوا مَن كفر بالله؛ 
اغْرُوا ولا تَغْلُواء ولا تَغْدُرواء ولا تُمعُلواء ولا تَقعّلوا وَلِيدًا؛. 
وما اخرعه بيني في «السن الكير) (1405 2018 - بإسناد فيه إرسالٌ وضَعفتٌ» 
رسش ريسي بادين كار يَقُوىْ» كما قال البيهقي-عن علىٌ بن أبي طالب 
رضي الله عنه قال: كان نبي الله وك إذا بعت جيشًا من المسلمين إلى المشركين قال: 
«انطلقوا باسم الله) فذكرٌ الحديثء وفيه: «ولا تقتلوا وَلِيدًا طفلاء ولا امرأةٌ ولا 
شيخًا كبيرًاء ولا تُعَوّرُنُ عيئا ولا تَعْقِرُنْ شجرةٌ لل شجرًا يمتَعُكم قتالًا أو يَحْجُرْ 
بيتكم وبِينَ المشركين» ولا تمثلوا بآدمئٌ ولا تهيمة». 
وك 
سمعتٌ رسول الله وَكةِ يقول: الاتُصَلُوا صلا في يوم مرّئّين 
وم أخرجه البخاري (ه146) عن عب لين عمر رض ل عنه أن رسول الله 
كه قال: «لا يَحَلبَنَ أحدٌ ماشية يد امرئغ بغير إذنه). 
وما أخرجه البخاري () عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: و 
يي رود 
تُغَطُوا رأسَه ولا تقثو ه طيمًا؛ فإنه يُبْعَتٌ يُهل). 
الثالث: بعد الشرطه ومثالها: قوله تعالن: 1 إن أحد من الْمُشَ كيرت سارك 
َأِْرَهُ حَقٌِّ يَسْمَمَ كلم أل 4 [التوبة: *] وقولّه تعاليل: ل وَمَن يَعَمَلْ سُوْءًا أَويَظِْلم 
21 6 ل فرالله يَحِد أله ع عُورَانّحِيمًا # [النساء: .]11١‏ ظ 
عا داود (1004) عن عياض بن حمار رضي لله عنه قال: قالة. 


رسولٌ الله يك: امن وَجَدَ لُقطةٌ قَيِشْهَد ذا عَدلٍ أو ذَوَيْ عَذْلء ولايَكْكُمْ ولا.-. 


ثم ع ص حو امار م بن «شرح اخحلٍ للورقاثت» 
(والعمومُ من صفات النطق7؟). 


ا ١‏ ا 00 
(ولا يجوز دعوئ العموم في غيره منّ الفعل وما يجري محجراه”"')» كما 


5 00000 5 5 يت . . 2 - 
- يُعْبِّتْء فإن وَجَدَ صاحبها فليَدُدْها عليه وإلا فهو مال الله عر وجل يؤتبه 
بشاء). 


وما أخرجه أبو داود ( )) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: 
عن رسول الله وَكةٌ: أنه سكل عن الثمر المعَلّق؟ فقال: لتن اصات يفيه من ذي 
حاجة غير مِتَّخِذٍ خُيْنةً فلا شيء عليه» ومن حَحَرَجَ بشيء منه فعليه غرامة مثْلئه 
والعقوبة» ومن سَرَقَ منه شيكًا بعد أن يُؤْويّه الجَرِينُ فبَلمَ : من اوجن فعليه القطع». 
وما أخرجه البخاري (141) ومسلم (1701) عن أبي قتادة رضي الله عنه قال 
النبئ يَلِ: «مَن قل قتيلا له عليه بينةٌ فله سَلَيّه؛. 

ومحري الجخاري 1 ١‏ ومسلم )١1766(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه: 
قال النبيئ َل :امن قتل له فيل فهو بدخير النظرَين؛ إما يُودَى وإما يُقادا. 

الرابع: بعد الاستفهام الإنكاريّ» ومثالها: قوله تعاليل: م 
يلون 4 [التمل: »]+٠‏ وقوله تعالى: هل تَعَلمَلهمسَييًا 4 [مريم: 10] وقوله 
تعال: «هلُ يس مِنْهُم من أل أَوْشممْ وَتَسْمعْ لَّهُمَ رَكُزًا 4 [مريم: 44]. 


ا 21 


الخامس: في سياق الامتنان ومغالها د ##وأن: أنامن السّمآ مَآءُ طَهُومًا * 
[الفرقان: 44 ]. وقوله تعالى: ا#فيما فَكهَةُ ومخل ورء ا 

(١)وقد‏ تقدّمت ألفاظه وأمثله. 

(5؟)وهو القضاء. قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في «اللمع» (ص758): «وأما 
الح بسي لأنها : تقع علئ صفة واحدة؛ فإن عرفت 
تلك الصفةٌ اخ ختّصٌ الحكمٌ بهاء وإن لم تُعرّف صارّ مجمّلًا مماعُرف صِفتُه. 
مثل: ما روي أن النبي يلك جمعٌ ؛ بين الصلاتين في السّفر؛ فهذا مقصورٌ على ما 
رُويَ فيه وهوّ السفرء لا يُحمَلٌ علئ العموم فيما لم يرد فيه. 5 


الإملاء علخ «شرح اغل الؤوقاتت ع ييس /11/ 


في جمعه يله بِينَ الصلاتين في السَفَّر رواه البخاري”"©؛ فإنه لا يَعُجُّ السَفَرَ 
الطويلٌ والقصير؛ فإنه إنما يقعٌ في واحدٍ منهما”". 
وكما في قضائه كك بالشفعة للجار» رواه النسائيُ عن الحسّن مسَل20؛ 


خ وما لم يُعرَف مثلّ ما رُويَ: أنه جمع بين الصلاتين في السّفْر؛ فلا يُعلّمُ أنه كان 
في سفر طويل أو سفر قصيرء إلا أنه معلومٌ أنه لم يكن إلا في سَفّر واحد؛ فإذا لم 
بُعلّم ذلك بعينه وَجَبَ التوقففُ فيه حتول ؛ يُعرَفَ ولا يُذَّع فيه العموم» ٠‏ انتهول. 

(١)أخرجه‏ البخاري )١1١1١8(‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: «كان النبيُ 
كه يجمعٌ بين صلاة المغرب والعشاء في السفر». 

(؟)قال في «النفحات» (ص4/): ١(قوله:‏ فإنه) تعليل لعدم العموم؛ أي: إنما لم يَعمّ 
السَفْرَين؛ لأنه إنما وقعَ فعله كك في واحدٍ منهماء ولا ينزل منزلة العام لهما؛ 
لاحتمال خصوصية في ذلك السفر كالطويل والمشقة مثْلًا. 
وفيه: أنَّ هذا الدليلَ مسلَّجٌ لو كان المرويٌ جمعًا واحدّاء وليس كذلك؛ لأنَّ 
البخاري عبر في حديثه عن أنس: بِأنَ النبيّ و كان يَجِمَعٌ . بين الصلاتين في 
السفرء واكان» مع المضارع قد تستعمل للتّكرار» كما في قوله تعالئ في قصة 
إسماعيل عليه الصلاةٌ والسلام: « ونيم رَأَهَلَهيالصَلرة ورك # [مريم: ههه 
وقولهم: اوكان حات تم يُكرم الضيف»» وعلئ ذلك جرئ العرف! 
ويُمكنٌ أن يُجاب: بأنْ كل مرّة من مرّات الشكرار لا عموم فيها؛ لأنها إنما تقعٌ 
في أحد السّفْرَين» فالمجموعٌ لا عمومٌ فيه؛ إذ المركبٌ مما لا عمومَ فيه لاا عمومَ 
فيه» واحتمالٌ أَنَّ بعضَ المرّات في أحدٍ السفرّين وبعضّها في الآخر؛ بعيدٌ غيد 
معلوم ولا ظاهر» فصارٌ اللفظً مجملاء كما أشارَ إليه الشيحٌ أبو إسحاق في 
«اللمع»». انتهن. وسبق آنمًا نقلّ عبارة «اللمع». 

(3)ليس في «السئن الصغرئ» للنسائي شيءٌ من ذلك» وأخخرج في «السنن الكبرئ» 
)"56:1١(‏ عن الحسّن عن سَمّْرة بن جَنْدّب عن النبئ يَيْهٌ قال: «جارٌ الدار - 


1/١‏ ز 1 1 1[ 1م مم0 ١00‏ 2 اخحلٍ للورقات» 


فإته لا د َعم كل جار؛ لاحتمالٍ خصوصيةٍ في ذلك الجار”". 


- أحقٌ بدار الجار». لكن أخرج أحمد في «المسند» (؟: 40 ؟) وابن أبي شيبة في 
«المصنف » (0818:5)- واللفظ له عن علييٌ وعبد الله قالا: «قضل رسول الله 
كه بالشفعة للجوار». وفي «المصنف» أيضًا (4: 514) عن عمرٌ بن راشد 
السلميّ قال: سمعتٌ الشَّعْبِىَ يقول: «قضيل رسول الله كه بالجؤار». 

(١)فيحتملٌ‏ أنه قضئ بذلك للجار غير الشريك في الملك» ويحتمل أنه قضئ 
للشريك في الملك وسمّاه جارّاء فلا يُمكنٌ حمله علئ العموم» وحمل أثميّنا 
لجا لجار على الخرياك في الجللت ا بارا ما الخرجدابجتاري 10 01101 
عن جاير بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إإنما جَعَلَ الي َك اشع : في كل 
ما لم يُْسَم» فإذا وَقَّعت الحدوةٌ وصُرَقّتِ الطررق» فلا شفعة». 
ومثال آخر: ما أخرجه البخاري ( ١‏ ومسل (13581) عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: اممو اه إحداهما الأخرى بجر 
فقَتَلَنْها وما في بَطنهاء فاخ خمصّموا إلى النبيئ يل فقضى أنّ ديةً جنينها غرّة عبد 
أو وَليدة» وقضي أن دية المرأة علي عاقلتها». فهذا قضاءٌ رس ول الله َك في 
حق دي جنين المرأة الحرّة» فلا يَعُمْ جنينَ الأمة» فيّحتاجُ في معرفة حكيه إلى 
دليل آخرٌ كما بيّنه ابن دقيق العيد في «إحكام الأحكام» (؟: 177) قال: «مسألةٌ 
أخرئ: الحديثٌ وَرَدَ في جين خُرّة: وهذا الحديثٌ الثاني يمن فيه عمومٌ يدخل 
تحته جنينٌ الأمة» بل هو حكمٌ وارد في جنين الحُرّة من غير لفظ عام. فعلئ 
هذا يُنبغي أن يؤخذ حكم جنين الأمة من محل آخرء وعند الشافعي: الواجب 
في جنين الرقيق عشر قيمة الأم» ذكرًا كان أو أنثى» وكذلك نقول: إن الحديث 
وارد في جنين محكوم بإسلامه ولا يتعرض لجنين محكوم له بالتهود أو التنصر 
تبعاء ومن الفقهاء من قاسّه علئ الجنين المحكوم بإسلامه تبعاء وهذا مأخوذ من 
القياس» لا من الحديث». انتهول. 


الإ ملاء عل شرح اخبر لى للور قات» عع ا ا ل ا و ا ا 4م 
(والخاصٌ يُقابلٌ العامًّ) فيُقال فيه: ما لا يَتَناول شيئين فصاعدًا من غير 
حص (كي نمحو : «رجل)» وارجلّين» ولاثادثة رجال». 


(١)قال‏ الرَّرْكُشيٌ في الجر المحيط) (": :)55٠١‏ الخاص: اللفظ الدالٌ على 
مسدكن وده روما ول عار كدر يخصوضة ادزوله الفاظ : 
)١‏ أسماءٌ الأعلام؛ كزيد وأحمدّ وخالد» كقوله تعالى: ##وَالذِيسَ ءَامثواوعيوأ 
لمحت وَمَامبأ يما رلك كن تَيَِحَ فرحنم مياجَ وَأصكُمَ َال [محمذ: 1]. 
وما أخرجه البخاري (54) ومسلم (418) عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
لما مرض رسولُ الله كك مَرَضَه الذي مات فيه فحَضَرَتٍ الصلاة» فأدّنّ فقال: 
«مروا أبا بكر فَلْمُصَلٌ بالناس». 
؟) وأسماء 0 كخمسةٍ وعَشَرةٍ ومئةٍ وألف ومليون» كقوله تعالى: 
4 أل كرض الْمَؤْمنيتَ عَلَ - َك مث عِدْرُونَ كرون يَدْلِبوأ 

ني بسكت مامه يقَلبواأ من الذيرب كق عام س1 بنتهورت * 

2 نان حك و كيك تماد يخ ينس ناسو وا مقت 
مد يك م الك ينيد ألْمَيْبإِذْنِ الله :أله مَعَ يرن راداي 
بع و ب و ا 
«في أربع وعشرين من الإبل فما دونها منّ اعنم من كل خمس شاة». 
*) وأسماءٌ الإشارة» كهذا وهذه وهؤلاء كقوله تعاليل: َال يليم عبرت 
ون لَ له هذا َلْغِْب 4 [امائدة: »]"١‏ وقوله تعالى: اي 
مُمْفْقِينَ من فيه وَيَقُولُونَ مويلا مال هذا لصحتب لا يعَاورٌُ صعِيرَةٌ ولا مير إل 
أخصنهًا * [الكهف: 4]. 
وما أخحرجه البخاري )/١(‏ عن معاوية رضي الله عنه خطيبًا يقول: سمعتٌ النبيّ 
يك يقول: امن يُرِدِ الله به خيرًا يَُمَهْه في الدّين» وإنما أنا قاسم والله يُعطِيء ولن 
تََالَ هذه الأمةٌ قائمةٌ علئ أمر الله؛ لا يضٌهم مَن خالقّهم» حتيل يأتي أمرٌ الله). 
وما أخرجه البخاري (17*41) عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبئُ وَلةٌ يجمعٌ - 


ا ام م اا م ا 1 الإملاء عل مو 2 اغب للىو ر قأت» 


(والتخصيصٌ: تمييز بعض الجملة227)؛ أي: إخراججه كإخراج المعامّدين 
من قوله تعاليئ: مأمَاَفَئلُوا ألْمَفّركيتَ © [التوبة: ه] 20. 
(وهو ينة إلى: ص | 0و ّ ص | 0 


5 بين الرجلين من قتلئ أحدٍ في ثوب واحده؛ نم يقول: «أيُّهِم أكثز أخذًا للقرآن»» فإذا 
أ شِيرَ له إلئ أحرهما ة قدّمَه في اللّحْدء وقال: الإصود عر بو و الا 
5) واللفظ المطلّق» كرّجل ورجلّين ورجال» كقوله تعالى: «وَعَ مَمْليْن أ 
لْمَدِيئَة مسي © [القصص: .]7٠١‏ 

0 ا الجنس المحلئ ب «أل4 إن أريدَ به مَعهود» كقوله تعالق: أتأمروة 
ناس بالِْرِوكَنَوْنَ أنفْسَكيْ ونس تَتلونَ لكب أَفلا تَقِلُونَ © [البقرة: 4 4]. وقوله تعال: 
واد عَاتَيْنَا وى الكت 4 البق :*] فالمرادُ بالكتاب في الآيتين: التوزاة. 

()أوهو: قَصْرْ العامٌ على بعض أفراده الاجم اراي بحاشيّة يَة العطار» (؟ 001 

(1) والمخصّصٌ هو قولّه تعالئ: « إِلَاالس عَهَدثُم ين المشركين موكيا 
لو ب اتن عفدف لطي و1 عي 4] 

(؟)وهو: ما لا يستقلٌ بنفسه من اللفظ بأن يقارن العامٌ؛ أي : لا يُستعمل إلا مقارنًا 
للعام؛ اعم ااا الات د وهو أربعة أنواع: ١)الاستكئناء‏ ") والشرط 
*') والصفة 5) والغاية. والثلاثة الأول تكلّمَ عليها المصتّف, ومثالٌ الغاية: وله 
تعالن: «وكرا ارو عئالط الأب نالل الأستويةالتخر» ابتره 
وقوله تعال: 9 فَإن طلقا لها كا بدك حك عق بر 4 [البقرة: ]78*٠‏ 
وقوله تعالك: ا عبرو صلِحُوأ ينات إِحَدَههُمَا عل 
لحر مَصَدلُوا أ لَْتبْعَى حك تفىء إل أَمَر أله © [الحجرات: 4]» ا أخرجه البخاري (8؟) 
عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما: أنْ رسول الله َك قال: «أمرتٌ أن أقاتلٌ النامس حتول 
يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمّدًا رسول الله» ويُّقيموا الصلاة» ويُؤتوا الزكاة» فإذا 
فَعَلُواذْلك عصه عَصَمُوا مني دماتهم وأموالهم إلا بحقٌّ الإسلام» وحسابهم على الله». 

(4)وهو: ما يستقلٌ بنفسه ولا يكون متعلًّا باللفظ الذي ذُكِرَ فيه العامٌ. 


الاملامع لح اا ارلا مي 11 
(فالمئّصِلٌ: الاستثناءٌ) وسيأتي مثاله. 
(والشرط) نحو: ١أَكْرمْ‏ بح لحي إن جاؤوك»؛ أي: السجابِينَ منهه”". 
(والتقييدٌ بالصفة0©) نحو: «أكر مُ ني تمي الفقهاء». 


)١(‏ جروف الشرط: «إن. إذ ماء لو». وأسماء الشرط: (مَنء ماء مهماء متيلء أيَان» أين» 
أى. حيثماء إذا»). 
مغاله: قوله تعاليل : “9 وَإِدَاصَربف في الْدرض فلس عَلتَكْد جاح أن لَقَصروأ من ألصَكؤة إن خف أن 
عتمم لين مرا © [النساء: .]٠١١‏ وما أخرجه البخاري )7١50(‏ عن أبى المنهال 
قال: سألتٌ البَراءً بنَ عازب وزيد بن أَرْقَمَ عن الصَّرْفء فقالا: كنا تاجرين علي 
عهد رسول الله بك فِسَأَلّنا رسول الله يك عن الصَّدف» فقال: «إن كان يَذَا بيد 
فلا بأم» وإن كان نّساءٌ فلا يَصلّح». وما أخرجه البخاري (76171) عن عبد الله 
ابن عمرٌ رضي الله عنهما عن النبي كَل قال: امَن أَعْتَقٌ عبدًا بين انين فإِنْ كان 
مُوسِرًا قوم عليه ثم يَعتِنُ). 

(7)المرادٌ بالصفة: لفظ مقيّدٌ لآخرَ وليس بشرط ولا استثناءِ ولاغاية» فيدخلٌ فيها 
النعثٌ والإضافة. انظر: «غاية الوصول» (ص ”2. وَمَمّلَ الشارحٌ للنعت 
وإليكَ أمثلةً أخرئ: 
قوله تعالين: 2 الو لكك لطبت وَطعام لذن أوثوأ الككب ِل لَك ولام 
حل طح والْمتصكت ون امْؤيتٍ وَلْحْصَكَتٌ ين ادن أونوأ الكتب ين يم » 
[المائدة: ©] وقوله تعالول: ومن ل يَنْتَطِعْ كم و لا أن يمك +المخصّكت 
الْمَوّمِسَتِ فمن تنا مَلَكتٌ يندم مِنْكييَكْ الْمُؤْمَِتِ » [الساء: 5؟]. وقوله 
تعالين: #وّلا تَفَدْلُوا النَضْسَ الى حَيَم هما لَايالْحَيّ 4 [الأنعام: .]15١‏ 
وما أخرجه البخاري (050) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبيث كَكل: 
«الإسلام: أن تعبّد الله» ولا تُشْركَ به شيئًاء وتقيمَ الصلاة» وتؤدْي الزكاة المفروضة» 


وتصوم رمضات). > 


اد سي الوتلاد ول وق اخل للورقات 


(والاستثناءٌ: إخراجٌ ما ولاه لدَخَلَ في الكلام”2) نحو: «جاء القومٌ إلا 


زيذًا00". 


- وما أخرجه البخاري (4 )١16١‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن رسول الله وَل 
فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شّعير على كل حرٌ أو عبدٍ ذَكَرِ أو 
انثيل من المسلمين». 
وما أخرجه البخاري )١5464(‏ عن أبى بكر رضى الله عنه» عن رسول الله يَكِِ: 
«اوفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شاة». 
وما أخرجه البخاري (11/7/1) عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله 2845 
قال: «الِعُمْرةٌ إل العُمْرة كفارة لما بينهماء والحجٌ المبرورٌ ليس له جزاءٌ إلّا الجنة». 
وما أخرجه البخاري (1915) ومسلم (1181)-واللفظ له - عن ايْن عباس 
رضي الله عنهما قال: َقّتَ رسولٌ الله لأهل المدينة» ذا اخيفة ولأهل الشام الشخفة, 
ولأهل تَجْد قَرْنَ النازل» ولأهل اليمن يَلَمْلَم قال: ١فهنَّلهنَ‏ ولمّن أتئ عليهنٌ من 
غير أهلهنَ ممن أرادٌ الحجّ والعمرة». فقيّدَ حكمّ الميقات بمُريد الحج والعمرة» 
ومنه أخل أئمتنا عدم وجوب الإحرام علْ من قصدٌ مكة لغير النسك. 
وما أخرجه البخاري )6١ ١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبئ كك قال: 
«سبعةٌ يُظِلّهم الله في ظِلّه يو لا ظِل إلا ِلّه: الإمام العادل». 
وما أخرجه البخاري )١1478(‏ عن حخفصة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 
ه: حمسن منّ الدوابٌ لا حَرَّجٌ على من قَتلَهنّ: الغُراب» والحجذأة؛ وَالقَأَرقَ 
والعَفْرَبء والكلبُ العَقور». وعند مسلم :)١١4/(‏ «والغرابُ الأبقع6. والأبقع 
ما فيه سوادٌ وبياضء كما في #مختار الصحاح» مادة (بِ ق ع). 

(١)أي:‏ بأدوات الإخراج» وهي أدوات الاستثناء: «إلا» و«غير) واسوئ» واسّواء) 
واشملا» و(عَذدَاة واحاشًا» واليس». 

(؟)أمثلة الاستثناء: 
مثال «إلا»: ما أخرجه البخاري )١18757(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء - 


الإملاء عل بن «شرح ابر ل الورقابة سس عا ع يي 4 


ب قال: قال المبي كه: الا تُسافِر المرأة إلامع ذي مَحرّم» ولا يَدْخُلُ عليها رجل 
إلا ومَعَها مَحْرّم). فقال رجل: يا رسول الله إني أرِيدٌ أن أخرج في جيش كذا 
وكذا وامرأتي تريدٌ الحج؛ فقال: خوخ معهاا. 
مثال اليس»: ما أخرجه أبو داود (774) عن عليٌ رضي الله عنه قال: إِنْ رسول الله 
كه كان يخرجُ من الخلاء فيُفرِئنا القرآن» ويأكل معنا اللحم ولم يكن يَحْجْبُه ‏ 
قال: يَحْجزُه عن القرآن شيءٌ ليسن الجنابةًا. 
وما أخرجه البخاري (44؟) عن رافع بن خديج رضي الله عنه: عن رسول الله 
ين قال: اما أتْهرَ ادم ور اسم الله عليه؛ كلوه . ليس السّنَّ والظَفِْ وسأحُدّتنُكم 
عن ذلك: أما اسن فَعَظَمٌ» وأما الظنْدُ فجُدَئ الحبشة». 
مثالٌ «ما لم»: ما أخرجه البخاري (177) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
النبي يكِ: «لا يال العبدُ في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة مالم يُحِْث). 
:وما أخخرجه الترمذي (781؟) عن جابر قال: سمعتٌ رسول الله يكل يقول: «ما 
من أحدٍ يدعو بدعاء إِلَّا آتاه الله ما سألّ أو كفت عنه من“السوء مثلهء ما لم يَدْعٌ 
بائم أو قطيعةٍ رَحِم). 
مشالٌ اسوئ): .ما أخرجه مسلم ( ٠‏ عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه 
قال: قال النبيئ كَكةٍ: امن حَلَفتَ بملَةٍ سوو الإسلام كاذيًا م: متعمٌّداء فهو كما قال». 
مثال «غير»: ما أخرجه البخاري (144) عن ميمونة رضي الله عنها في غسل 
رسول الله يلك قالت: (7 تَوَضَا رسول الله يله وُضِوءَةٌ للصلاة غير رجليه). 
وما أخترجه البخاري (744) عن عائشة رضي الله عنها.قالت: خرجنا لا نرئ 
ا الحج» فلما كنا برف بحِضْتُ» فدخلّ علي رسول الله وك وأنا أبكي؛ قال: 
ا«ما لَك أَنَفْسْتَ؟» قلّت: : نعم قال: (إِنَّ هذا أمرٌ كتّبه الله علئ بنات آدم؛ فاقفضي 

يَقَضي تتقضي الحا غير أن لا قطوفي بالبيت». 


ظ 
ظ 
( 
[ 


(«شرم الل للورقاثت» 
(وإنما يصحٌ الاستثناء بشرط27©): 


(أن يبقئ منّ المستثنول منه شي 272) نحوٌ و: «له علي عَشَرة إلا تَسْعةً) . فلو 
قال: «إلاعَشَرَةً» لم يصع 1" وتلرَمّه العشّرة. 

(ومن شَرطه: أن يكون مُتُصِلًا بالكلاه9)) فلو قال: «جاءَ الفقهاء»» ثم 
قال بعد يوم. «إلا زَيِدَأ» لم يصح. 


(١)ذْكرَ‏ شرطين» وبق شرطان: 
الأول: أن ينويّه قبل فراغه من المستغنيل منه. 
الثاني: أن يكونّ الاستثناءٌ من متكلّم واحدء فلو قال: «لي عليكَ مئة» فقال له: 
«إلادرهمًا» لا يكؤن القائل الثا: ني مقر بشي”. قال في ١غاية‏ الوصول» (ص7/5): 
«نعم لو قال النيئ كل إِلّا الذميّ عقت عقب نزول قوله تعالى: ##فافئلوا لمعك رِكينَ #. 
[التوبة: ] كان استثناء قطء ؛ لأنه مبلّع عن الله وإن لم يكن ذلك قرآنعا»” 

(؟)أي: فلا يُستغرقٌ المستثنول منه. 

() الاستثناء؛ لأنه يحرف فكأنه لم يكن. 

(4)عادة فلا يضرٌ انفصاله فعو تنس أن هال فإن انفصل بغير ذلك كان لغوًا. 
وقيل: لا يُشترط اتصاله بالكلام. 
وأقوئ ما استّدِلَ به لهذا القول ما أخرجه البخاري (144) عن اين عباس رضي 
الله عنهما عن النبيّ كك قال: اوم م الل مكة فلم تََحِلَ لأحد قبلي» ولا لأحدٍ 
بعدئ؛ أحِلّثْ لي ساعة من نهاره لا يُختلى حَلَاها ولايُخضَدُ شجرهاء اينف 
صيدهاء ولا تلتقط لُقَطَتُّها إلا لمعرّفٍ». فقال العباس رضي الله عنه: إِلّا الإذخر 
لصاغتنا وقبورنا؟ فقال: إلا الإِذْخَر ». قال ابن الأثير في «النهاية» (1: "): 
١الإذْخَوُ‏ بكسر الهمزة حشيشةٌ طَيبةٌ الرائحة تُسَقَفُ بها البيوتٌ فوقٌّ الخّشّب)». 
قال الحافظ في شرحه من «فتح الباري» (595:5): «(وقوله كَكهِ في جوابه - 


الإملاء عل شرح الحل للو 0 27 سي سي ا ا ا وي 5 
(ويجورٌ تقديمٌ المستثنئ على المستثنئ منه) نحو: «ما قاء إلّا زيدًا أَحَنٌّ0"). 


(ويجورٌ الاستثناء منّ الحنس) كما تَقَدَّمَ (ومن غيره) نحو: (جاء القوم 
إلا الحميد)2. 


- إلا الإذخر) هواستثناءُ بعض من كلٌ؛ لدخول الإذخر في عموم مايُختلئ. واستّدلٌ 
به علئ جواز النسخ قبل الفعل؛ وليسَ بواضح» وعلئ جواز المُصل بين المستثنق 
والمستثت' منه» ومذهث الجمهور: اشتراطٌ الاتصال إما لفظًا وإما حُحكمًا؛ لجواز 
الفصل بالتنفس مثلا. وقد اشئَّهّر عن ابن عباس الجوازٌ مطلقًاء ويُمكن أن يُحتجٌ 
له بظاهر هذه القصة» وأجابوا عن ذلك: بأنْ هذا الاستثناء في حكم المتصل؛ 
لاحتمال أن يكون يكل أراد أن يقول: (إلا الإذخر»؛ فسَّغَّلّه العبامرن بكلامه؛ فْوَصَل 
كلامه بكلام نفيه فقال «إلَا الإذخر» اوند كان ان باللك يجوز الفصل معٌ إضمار 
الاستثناءِ متصلا بالمستثنل منه» واختلفوا هل كان قوله وَكةِ: : «إلا الإذخر» باجتهاد 
أو وَخي؟ وقيل: كأنَ الله فوّضَ له الحكم في هذه المسألة مطلقًا. وقيل: أوحل إليه 
قبل ذلك أنه | إن طَلَبَ أحدٌ استثناءَ شيءٍ من ذلك فَأَجِتِ سؤالّه). 

(1١)مثاله:‏ قوله 4 000 وملا ل تع د 93 يكف فل انمد هُدَى أله )1 أن يوق 
د مَْلَ مآ أُوتِيمٌمٌ # [آل عمران: *7]. قال النُعمانيٌ الحنبليٌ في اللباب في علوم 
الكتاس» (0: 0 «الوجه الثاني: أن اللا زائدة في طلم تع ديك » وهو 
0 د 4 المتأخّرء والتقدير: ولا تَصَدّقوا أن يُؤتى أحدٌ مثلّ ما أوتيكّم 
لمن ع ديتكم. لفو 4 منصوبٌ علئ الاستثناء من اند 4». انتم . 

6 قوله تعالئ: “9 فسَجَد سبد المليكة كلهم أجمعوت #* إلا ]بيس أن أن يكن مع 
ا # [الحجر: »]81-٠‏ وكذلك قولّه تعاليل: # شَسَيَدَ المليكة حر 
موت * لاس أستَكبرٌوََنَ الكفِرنَ 4 [ص: 5-7/]. وإبليس ليس من 
0 بدليل قوله تعالئ: 9# وَإِد قلا لْملهَكة أسْجَدوا للدم مدو لَه بلي سكن 


مر ضرع 


مِن لْحِنَ # [الكهف: ٠ه]‏ 


ل ا الإملا» عل ع 2 اخ للورقات» 


(والشرط المخصّصُ يجورٌ أن يتقدّمَ علئ المشروط) نحو: «إن جاءكَ 
نو تميم فأكرمهو»0". 
(والمُقيدُ بالصفة بُحمَلٌ عليه المُطلَقُ”") كالرَقبةٍ يدت بالإيمان في 
(١)مثاله:‏ قونه تعالئ: طفن طَلَمهَامكا َل لمم ْبَمَدُ حي كم ذَوجَا عَرَة إن طلا ةا 
ناح لهم أن يترا جع إن لما أل نيقيما حَدٌ ود أللّه # [البقرة: 4]77*١‏ وما أخخرجه الترمذي 
(1707) عن جاير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال وسنول الله كَلِيْدِ: «إذا 
وَقَعَتَ الحدوةٌ وصُدّفَّت الطذق فلا شفْعة). ونا اجرج المخاري 114090 لاعن 
أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يَليِةِ: «الطاعون رجن أَزْسِلَ 
علئ طائفة من بني إسرائيل أو على مَن كان قبلكم؛ فإذا سمعتّم به بأرض فلا 
تَقدَمُوا عليه وإذاوَكَعَ بأرض وأنتم بها فلا تَخْرٌجوا فرارًا منه»: 
(5)المُطلق هو: ما دل عليل الماهية بلا قيد؛ أي : لف 1 عليل ذلك كارجل» 
امرأة» مؤمن» طالبء» كتاب». والمقكةة ادل علول الماهية بقيدة 'ك«رجل 
مؤمنء كتابُ تفسير». انظر: «الحدود الأنيقة نيقة» لشيخ الإسلام زكريا (ص 078. 
فالمطلقٌ يكون شائعًا في جنسهه فيأتي القيدُ ليقلّلَ من شيوعه. انظر: ااشرح 
مختصر الروضة» (؟:5179). 
من أمثلة المُطلّق: قوله تعالئ: #سسحَرير رَقَبَةٍ # [المجادلة: *]. 
وما أخرجه البخاري (547) عن أنس رضي الله عنه قال: «أُقِيمَت الصلاءٌ 
فعَرَضَ للنبى يي رَجَلٌ» فحَبَسَه بعد ما أَقِيمَتِ الصلاة. 
وما أخعرجه البخاري (/54 عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه قال له النبيك 
علد «أَوْلِم ولو بشاة». ْ ْ 
وما أخرجه أحمد في «المسند» ( 0 )٠١‏ عن أبي السليل قال: وَقَفَ علينا 
رج في مجلسنا بالبقيع: فقال: حتثني أبي أو عتي أنه ري النيئ ف بالبقيم 
وهو يقول: من يتصدّقٌ بصدقةٍ أشهدٌ له بها يومَ القيامة». ِ 


الإ ملاء عل شرح الى للى 8 قَأت») ا يي ا يي 2 


بعض المواضعء كما في كفارة القتل27» وأَطْلِقَتْ في بعض المواضع كما في 
كفارة الظهار”"؛ فيّحمّلٌ المطلقٌ علل المقيّذ؛ احتياطًا20. 


. 4 7 زا ف أعين فون لو اجرف نعف ةك 2 0 و 

- ومن أمثلة المقيّد: قوله تعالى: #وَلا تَدكحوأ لمتكت حقٌ يوم ولامَة مومه 
ب سكت سج هاس ساس وس قد ع م حوره 27 وم ري - . 

حَيْ ين مُشْرِكةَ ولو أَحجب تكح ولا تنكحوا المشركين حَوًا يُؤْصنُوأْ ولمبد مُوْصِنُ حير 


من مُشْرِكٍ وأو جب # [البقرة: ١7؟]‏ وقوله تعالى: #وَلوٌلَا رِجَالٌ مُؤُِْونَ وننسآ” 


- ٠ 


ع عير تي الح وح 4 مم يل رسخ لحم امنا 4+ ع ىق 1 
موت لَِتَعلموهم أن وهم كم نهم تعره بير عِلْوِ © [الفتح: ‏ 1]» وقوله 


5 ال ااي ا ا اا ملا مر كد 
تعالول: ##وأنةءكان رِجَال مَن ا لإذيس عوذوب امن أن فزادوهم رهقا ‏ [الجن: "]. 


راي ور دس 


)١(‏ و ذلك في قوله تعالئ: طوَمَا كرب لِمُوْمِنِ أن يَفَّلَ مُوَمِتَلَاحَطعاوَمنَ َكلَمُؤْمِنًا 
خَطكًا فسَحويرٌ رَقَبَةَ مُؤّمِحَةَ # الآيةَ [النساء: ؟4]. 

(0) وذلك في قوله تعاليل: #وَالدنَ يُظهرُوبَ من ياي ثم يعودودلمَا َالو محر رقو # 
[المجادلة: "؟]. 

")أي: لأجل الاحتياط في الخروج من المُهدة؛ لتيقّن الخروج عنها بالعمل 
بالمقيّد سواءً كان التكليفٌ في الواقع بالمقيّد أو بالمظطلق» بخلاف العمل بغير 
المقيّد؛ إذ قد يكون التكليفُ في الواقع بالمقيّد فلا يحصّلٌ الخروحٌ عن العّهدة 
للإخلال بالقيد. قاله في «النفحات» (ص88). 
مثال حمل المطلّق على المقيّد: قوله تعالك: لمر بَعَدِ وَصِيَةٍ بوص يبا أَودَيْنٍ # 
[النساء: ]١١‏ فحكمَ جل وعلا بثبوت الميراث من بعد وصية أو دين هكذا على 
الإطلاق»؛ لكن قيّد في الآية الأخرئ الوصية والدَّينَ فقال تعالق: من بَعْدٍ 
وَصِيَِّةَ نوص ربا أَودَبْنِ عير مُصَسآرَ # [النساء: 17]. فقيّد الوصيةً والدّينَ بأن لا 
يكونَ فيهما إضرار. قال الماوَّرْدىُ في «الحاوي» (8: 1417): «الإضرارٌ في 
الوصية: أن يُوصي بأكثر من الثلث. والإضرارٌ في الدَّيْن: أن يبِيعَ بأقلّ من تمن 
المثل» ويشتري بأكثر منه». 
وما أخرجه البخاري )١841(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعتٌ - 


6 1 1 ذل علخ «شرح الي للورقات» 


(ويجورٌ تخصيصٌ الكتاب بالكتاب) نحو: قوله تعالن: ولا تدكحُواأ 
لْمُضَرِكتِ 4 [البقرة: ١؟؟]‏ ححصي بقوله تعالل: #وا ْحصكت من الَذِنَ أونوأ الْكتب 
من قَبَلَك # [المائدة: ©]؛ أي : ع لكم. 

(وتخصيصٌ الكتاب بالسُّنة) كتخصيص قوله تعالى: #يَوْوِي] دلق 
ولد ص #[النساء: ١ ١‏ ]إل آخر الآية»الشامل للَوَ دالكافر بحديث (الصحيحين): 
«الايَرتُ المسلِمٌ الكافر ولا الكافرٌ المسلم»”". 


(وتخصيص السّنة بالكتاب) كتخصيص حديث (الصحيحين»: الا 
قبل الله صلاة أحيكم إذا أحدت حتيل يتوضاً»(" بقوله تعالو: #و إن كنم دَههح # 


إلى قوله: #كَلَمَ يَحَدُوأ مَدَفَتَمَمَّمُوأ 4 [النساء: 2714 وإن وَرَدَتٍِ السُبِنةُ بالتيكم 


- الي يه يب بترفات: «من لم يجد النعكين فيس الشفين». أباح لبسن 
الْحُّمْين مطلقًا عن التقييد بتحت الكعبين» بينما قيّد الإباحة بذلك فيما أخرجه 
البخاري (175) عن ابن عمرّ رضي الله عنه عن النبيّ يديد أن رجلا سأله: 
ما يلَبَنُ المخرم؟ فقال: «لا يلبس القميصَّ ولا العمامة ولا السراويل ولا 
البُوْنْسَء ولا ثوبًا مَسَّه الوَرْمِنْ أو الرّعْفران» فإن لم يجد النعلين فَلْيَلْبَس الخفين» 
وَلْيَقَطْعْهما حتق يكونا تحت الكعبّين». 

)١(‏ أخرجه البخاري (51/55) ومسلم )١1115(‏ عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما. 

(7)أخرجه البخاري (54864) ومسلم (0؟75) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(”)ومن أمثلة تخصيص الشسّنة بالكتاب: ما أخرجه ابن ماجه (7711) عن تميم 
الدّاريٌ رضي الله عنه» والحاكم في «المستدرك» (5: )١721/‏ عن 78 عت 
الخدريٌ رضي الله عنه» قال رسول الله يكهّ: ايكون في آخر الزمانٍ قومٌ يَجُبُون 
أَسْيِمةَ الإبل» ويَقُطْعون أذناب العَتَمء آلا فما قَطِعَ من .حُيٌّ فهو مَيّت». أفاد 
بالعموم في «ما» نجاسة الأصواف والأوبار والشعور المأخوذة من الحيؤان - 


الإملاء عل شرح ا ا ل 0 ا 


-_حال حياته» لكن خُصّت تلك بقوله تعالئ: وَمِنَ أَصْوَافِهَا وَأَوبَارِها وَأَشَعَارِهَا 
نما وَمَتَنعًا ِل رن » [النحل: .18٠١‏ 
وأيضًا: ما أخرجه البخاري (76) ومسلم (١؟)‏ عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما: 
أنّ رسول الله يكةِ قال: «أُمِوْتٌ أن أَقَاتَلَ النامن حت يَشْهّدوا أن لا إله إلا الله وأنّ 
محمّدًا رسول الله». أفاد بعموم قوله: «الناس»» الأمرٌ بقتال أهل الكتاب حتئ 
يُسلمواء فلا يُقبَلَ منهم غيرُ الإسلام. لكن خصٌ ذلك بقوله تعالئ: « فَدِلُوأ 
مكل لسو ام 4ت سم و ار 


1 ات ره يج ميب كسم يمي م 01 
زيت لا تومنو بألله ولا يالبو الآخر ولا محرموت ما حرم الله ورسوله, ولا 


بذج جب القن الست أوثوةالحصتب حك بنطوا البدزية عن يدم 
مروت # [التوية: 4؟]. 

ومنه أنِضًا: ما أخرجه مسلم )١154٠0(‏ عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله يكِ: البِكْرُ بالبكر جلدُ مئة ونَفْيْ سَنّة. أفاد بالعموم في قوله 
«البكر» جلدَ العبد والأمة بالزّنى مئةٌ ونفيّه سنةٌ كالأبحرار» لكن خصّت الأمةٌ 
مرت الْعَذَابٍ * [النساء: 78]» والعبدٌ مقيسن عليها. 

ومنه ما أخرجه مسلم (17/04) عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا مع 
رسول الله كي فى مجلسء فقال: «تبايعوني علئ أن لا تشركوا بالله شيئّاء ولا 
تزنواء ولا تشرقواء ولا تقتلوا النفس التي حورّمٌ الله إلا بالحق» فَمَن وَفِْ منكم 
فأجزه علئ الله ومّن أصاب شيئًا من ذلك فعُوقِبٍ به فهوَ كفارة له» ومّن أصابٌ 
شيئًا من ذلك فسَئَرَه الله عليه فَأَمْده إل الله» إن شاءً عفا عنه» وإن شاءً عدّبه). 
قال الإمام النوويٌ في شرح صحيح مسلم)» (11: 777): «واعلّم أنَّ هذا 
الحديتٌ عام مخصوصء وموضعٌ التخصيص قوله يَكيْ: «ومّن أصاب شيئًا من 
ذلك» إلئ آخره» المرادُ به ما سوئ الشَّرْك إلا فالشرك لا يُغْمَرُ له» وتكون - 


00 


5 خج ل ١‏ 


- 


و١٠|‏ ل اك الإملاء عل سر 2 ال لل رقات» 


(وتخصيص السّنة بالسّنة) كتخصيص حديث «الصحيحَين»: (فيما سََقَتَ 
السشماء ء العث 274 بحديثهما: اليس فيما دون خمسه 1 530 صَدَق00". 


- عقوبتُه كفارة له». انتهئ. والمخصّصن قوله تعالئئن: # ناه لا يعيفران شرك 
ب # [التساء: 548]. 

(١)أخرجه‏ بهذا اللفظ البخاري )١4417(‏ عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. 
وهو عند مسلم (4481) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه بلفظ: «فيما سَقَّتَ 
الأنهارٌ والغيم العُْشُوره وفيما سُقي بالسانية نصفتٌ العشر». 

(1) جمع الوَسْق» وهو ستون صاعًا. 

(؟)أخرجه البخاري )١5541/(‏ ومسلم (41/4) عن أبي سعيد الخدريٌ رضي الله 
ومثاله أيضًا: ما أخرجه مسلم (7 ٠)عن‏ أبي ذرٌ رضي الله عتدعن النبي وك قال:. 
اثلاثة لايُكَلَمُهم الله يوم القيامة» ولايَنْظرٌ إليهم ولا ركهم ولهم عذابٌ أليم». 
قال: فقَوَأَها رسولٌ الله كِكِةِ ثلات مرارًاء قال أبو ذْرّ: خابوا وخَسِرواء مَن هم يا 
رسولالله؟ قال: «المُسْبل» و الْمَنَانَء والمُنْفقٌ سلْعَتّه بالحلف الكاذب» . المسبل 
مخصوص بمّن يفعل ذلك شخيلاء بدليل ما أخرجه البخاري (75505) ومسلم 
)5١8(‏ - لكن من غير ذكر قصة أبئ بكر عن عبد الله بن عمرٌ رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله كل امَن جد ثوبّه خيلاء» لم ينظر الله إليه يوم القيامة». فقال 
أبو بكر: إن أحد شقي ثوبي يسترخي, إلا أن أتعاهد ذلك منه؟ فقال رسول الله 
يكِ: (إناك لست تصنمٌ ذلك خخيلاء». 
قال الإمام النوويٌ في «شرح صحيح مسلم» (7: :)١1‏ لوهذا التقييدُ بالج 
خْيَلاءَ يُخصّصُ عمومٌ المُسْبل إزارّه» ويدل على أن المرادّ بالوعيد مَن جَرَه 
خُيلاءَ» وقد رَخَصَ النبيٌ يله في ذلك لأبئ بكر الصديق رضي الله عنه وقال: 
الت منهم)» | إذ كان جره لغير الخيلاء». انتهول. 


الإملاء عل شرح اعل لووقا ع 1101 


(وتخصيصن النطق بالقياس) ونعني بالنطق: قولٌ الله تعالق وقول الرسول 
يكلِ؛ لأنْ القيامن يَسَندٌ إل نص من كتاب أو سُنةء فكأنّه المخصّصة 22 
(١)مثال‏ تتخصيص الكتاب بالقياس: قولّه تعالئ: « دورق دوا ل نوما 
ِأنَّةَجلْدَة4 [النور: ؟]» فإنه خصّ منها الأمة فعليها نصفٌُ ذلك بقوله تعالئ: مد 
[النساء: ؟]» وقيسن العبدٌ بالأمّة في النصف بجامع الرّقية. 
ومثالٌ تخصيص السّنة بالقياس: ما أخرجه ابن ماجه (1//47) عن عائشة رضي الله 
غنها قالت: سمعتٌ رسول الله يكْةِ يقول: «لا زكاة في مال حتيل يحول عليه 
الحول». خخصّ منه المعدنٌ والركاز ففيهما الزكاة وقت الظفر بهما من غير اشتراط 
حولان الحول قياسًا على الزروع والثمار. قال ابن قدامة في «المغني» (7: 88) 
في حكم زكاة المعين: «وتجبٌ الزكاةً فيه حين يتناوله ويَكمُلٌ نصابه ولا يُعتبرٌ 
له حَؤل» وهذا قولُ مالك والشافعيّ وأصحاب الرأي. وقال إسحاقٌ وابن المنذر: 
لاشيء في المعدن حتئ يحول عليه الحول؛ لقول رسول الله يَهُ: «لا زكاة في 
مال حتئ يحول عليه الحول». ولنا: أنه مال مستفادٌ من الأرض» فلا يُعتيدٌ في 
وجوب حمّه حولء كالزرع والثمار والرّكاز. ولأنّ الحول إنما يُعتبر في غير هذا 
لتكميل النماءء وهو يتكامّلٌ نماؤٌه دَفعةٌ واحدة» فلا يُعتبر له حول كالزّروع» والخبد 
مخصوصصٌ بالزرع والفمرء فيُخَصصٌ محل النزاع بالقياس عليه؛. 
مثال آآخر: ما أخرجه البخاري (141/:7) ومس لم (17207) عسن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كك يوم فتح مكة: (إِنَّ هذا البلدَ حَرَّمَه اللهء لا 
ُعْضَّدُ شّوكه». خُصٌ منه جواز قطع الشجر ذي الشوك بالقياس على قتل المُواسِق 
الخمس بجامع الإيذاء» وهذا هو الأصحٌ في المذهبء وفي وجه آخر صَحّحه 
النووئٌ فى ااشرح مس لم» واختارّه في اانكته): أنه يحرم؛ لعموم الحديث. قال 
النووي: والفرق بينه وبين الصيد المؤذي أنه يَقصِدُ الأذئ بخلاف الشجر. - 


ا ار ا ا تيك الإملاء علخ شرم ابي للورقات» 
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- ور التق السشُّبْكيَ هذا القياس: بأنَّ الشوكٌ لا يتناول غيره فكيف ييجيءٌ 
الخصيص ؟ 
لكن أجِيبٌ عنه: أن الشوكٌ يتناول المؤذيّ وغيرّه» والقصدٌ تخصيصّه بالمؤذي. 
مئال آخر: ما أخرجه البخاري معلّقاً بصيغة التمريض في [كتاب الاستقراض» 
باب: لصاحب الحقّ مقال]ء وأبو داود (/57؟) وغيره عن عَمرو بن الشريد» عن 
أبيه» عن رسول الله وك قال: 2 الواجل يحل عِوْضه وعُقوبته). خصٌ من عمومه 
الوالدُ مع وليه» فلا يُحِلٌ مَطْلّه عقوبتّه؛ قياسًا على تحريم التأفيف بالأوليل. [ 


الإملاء عله «شر س الل للورقات» علي عب ل ل ا ا ا يي اي ا 


|[المجمل والمبين] 


(والمُجْمّل: ما يَفتَقرُ إلى البيان0) نحو: لاإلَلمَهَ قرو 4 [البقرة: 778]؛ 
فإنه يَحتمل الأطهارَ والجيّض؛ لاه شتراك الْقَدءِ , الو لديو 


(١)أسباب‏ الإجمال: 

)١‏ الاشتراك اللفظي سواءٌ في الأسماء ك«القرء؛ موضوعٌ للحيض والطهرء أم 

في الأفعال كاعَسْمَس» مو وه للإقبال والإديبار. 

؟) الاشتراك في التركيب: مثل قوله تعالق: لاون طَلَقتُوهنَ أن ون 

ود ضكر هن َريصَةٌ قُيَصِفٌ ما مَأ وْضِكُمٌ ! إل أن يَعَهُورت وى ود 
عَقدَةٌ أَليَكَاج > [البقرة: 189] فقوله تعاليل: «أرّ ْموَليى يَدوء عَقَدَةٌ ألتَكَاع 4 

متردّدٌ بين أن يكون هو الزوحّ أو الوليٌ. والجمهور علي أنه الزوج» والمعنى: 

أنَ المطلقة قبل الدخول يثبتُ لها نصتُ المهر ويسقطٌ عن الزوج نصفّهء فلها 

أن تعفوَ عما ثبت لهاء فلا تأخذ من الزوج شيئًاء وللزوج أن يعفو عما سقط 

فتأخذ المطلقة جميعٌ المهر. وقيل: هو الولي» فله أن يعفو عن النصف الثابت 

للمطلقة. ومجله في البكر الصغيرة» وأن يكون الوليُ هو الأب أو الجق. 

*) الاشترالة في الحرف؛ أي: لم يتضح المرادٌ من الحرف» مثلٌ .حرف 

«امن» فهي مترددة بين أن تكون للتبعيض أو لابتداء الغاية في قوله تعالى: 

© قامس مسحوأ بوجوهحكم وَأَيِيكُ ة مَك # [المائدة: 5]» فلفظ «من) مترددة بيك 

أن تكون لابتداء الغاية» فيكون معناها: ابتدئوا المسح من الصعيد» وبين أن 

تكون للتبعيض فيكون المعنى: امسحوا وجوهكم ببعض الصعيد. 

5) التردّدُ في مَرْجع وعَود الضمير: مثلُ ما أخرجه البخاري (7477)- واللفظ - 


ل وي كاد 6ل «شرح 1-2 لى للورقات» 
(والبيان : إخراجٌ الشيء من حَبّرْ الوشكال”" إلى > حبر التجَلّي)؟ أ أي : الريضاح. 


- له ومسلم )١109(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله كَكةِ قال: 
الا يَمتَعْ جارٌ جارّه أن يَعرِرٌ خشبَةُ في جداره». فالضميرٌ في «جداره» يحتمل 
أن يعودّ إلى الغارز فيكون المعنئ: ١لا‏ يمتغه جاره أن يفعلٌ ذلك في جدار 
نفية» ويحكمل أن بعود إل اهار الكخر فكرن المعنا : الا يمه جاره أن 
يغررٌ خشبة في جدار ذلك الجار»» وهو ما رجّحه أكثرٌ العلماء لقول أبي هريرة 
رضي الله عنه عقب روايته: اما لي أراكم عنها معرضين؟! والله لأرمين بها بين 
أظهركم؟. ولو كان الضميرُ عائدًا إلئ الغارز نفسه لما ذَكرَ ذلك. 


فورح سر 


4 وغرابة اللفظ. مث قوله تعاليل: «الْمَسَارعَةٌ * ما الْمَارِعَةٌ * وَمآ أدريكَ ما 
لْقَارعَةُ * [القارعة: ١‏ ]» فالقارعة مجملٌ غيدُ متضح المراد منه» فبيّنه تعالى 
بقول: ل بم يكن الكَاش افرش ابوث © [القارعة: 4]. 
وما أخرجه مسلم ١(‏ )عن أنس رضي الله عنه قال : ينا رسنول الله وي ذات يوم 
بين أَظهرِنا| إذأَعْقّى [غفاءة م رفع رأسه مُتَسَمَاء فقلنا : ما أْضْحَككٌ: يا رسو ل الله؟ 
قال: «أنْرِلَتْ علي آنقَا سورةٌ) فقرأ: #مِأمَ اق ييه #إنا أعطيننك لكوت * 
َل ريكَ َأمر عارك كركلك مالاب أبتك 4 [الكوثر: ]"-١‏ ثم قال: 0 
الكؤثر؟4 فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإ َوه تيز جه عليه خية 
كثير» هرّ حَوْض تَرِدُ عليه أمتي يوم القيامة آينُه عددُ النجوم. فيُخْتَلْجُ العبدٌ منهم 
0 : ربء إنه من أمّتي. فيقول: ما تدري ما أَحْدَنَتْ بعدّلة) . فالكوثك مُجِمَل لا 
ينضح المرادٌ منه» فييّنه يل يما ذكر. 
وما أخرجه مسلم (1) عن أبي هريرة رضي الله عن أن رسول له 4 قال: 
اتقُوا اللعَائَينَءِ . قالوا: وما اللعانان ايا رسول الله ؟ قال" ١الذي‏ يَتَخَلَىْ في طريق 
الناس أو في ظَلّهم». فاللعانان مُجِمَلٌ لا يضح المرادٌ منه» فبيّنه كي بما ذكر. 
(1)أي: من صفة الإشكال. والإشكال قر خفاءٌ المراد بحيث لا يُدَرَكٌ المرادٌ منه 
إلا بالتأمل. قاله في «النفحات» (ص97). 


الإملاء 0 شرح الى للورقات» 
و مي هو. أ لض 100. 
[النص والظاهر] 


(والنّصنٌ: ما لا يَحتَملٌ إلا معبّى واحدًا"©) ك«رّيد) فى: «رأيتٌ زيدًا». 





(١)أي:‏ بمعناه الآتى في المتن عقب هذا. وسواءً أكان النصٌ: 

)١‏ قولًا: كالأمثلة المتقدمة في السبب الخامس للإجمال» وكقوله تعال: 
صقرأ مَاقِمٌ لَوْمُهَا 4 بان لقوله: أبَقَرَةٌ * من قوله تعالئ: لإنَالَه مركم أن 

تَذححُوا ره © [البقرة: 14-517]. وما أخرجه البخاري  )05/1/(‏ واللفظ له ومسلم 
(571؟) عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعث النبئ يه يقول: (إنْ هذه الحبة 
السّوداءَ شفاءٌ من كل داءٍ إلا منَ السّامٌ). قلت: وما السَامٌ؟ قال: «الموت». 
؟) أم فعلا: كخبر: «صلوا كما رأيتموني أصلي». يان القرلة قعل اميا 
ألصَلزة4. وقوله صلوا.. إلخ. ليس بياناء وإنما دل علئ أن الفعلٌ بيان. وخبر: 
اخذوا عنّى منايككم». بان لقوله عر وجل: ل وَأَتَمُاْكلجَ انوك [البقرة: 145]. 
ومن الفعل: الكتابة» ككتابة الننئ كك والخلفاء الراشدِين بعده وغيرهم من أهل 
الولايات إلى مُْمَالِهِم في الصَّدَقاتِ وغيرها منّ السياسات. 
ومنه أيضًا: الإشارة» كما رُويَ عن النبئ كَكةِ أنه آلئ من نسائه شهرًاء فأقامَ في 
مَشُْوْبة [بالضمٌ والفتح: الغرفة» كما في «النهاية» لابن الأثير (؟: 450)] له 
تسعًا وعشرينء ثم دَخَلَ عليهنّ» فقيل له: إنك آلَيْتَ شهرًا. فقال: الشهرٌ هكذا 
وهكذاء وأشارَ بأصابعه العَشر وقبضَ إبهامّه في الثالثة» يعني: تسعةٌ وعشرين. 
وجاء فى حديث صحيح أنه قال: «الشهرٌ تسعٌ وعشرون». هكذا بلفظه» وهو 
بان قولي. قال ل لاشرح 3 (4:90 ا(«فقد تَضِمنٌ 
هذا الحديثٌ نوعى البيان» القولئ والفعلي». 

(؟) كأسماء الأعلام؛ كقوله تعالئ : #حَحَمَد رول اه #الفتم:4 ؟]» وما أخ رجه البخاري - 


الل ل ل لس ل اك ماده عل «شرح الي للورقات» 
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وقيل: ما تأويله تنريله. ٠‏ نحو : : ##قصيام له يام © [البقرة: 5 فإنه بمجَوَدِ ما يَنزِل 


يُفَهَمْ ا 
وهو”" مُسْئَقّ من ا الَرُوس. وهو الكرسيئ”"؛ لارتفاعه علئ غيره 
في فهم معناه من غير توقّف1) 


- (554) ومسلم (41) عن عائشة رضي الله عنها عن النبيّ يي قال: امُرُوا أبا 


بكر فَلَيْصَلَ بالناس». 
وأسماة الأعداد» كقوله تعاليل: #من تمع بالعيرة إلى الج قا أسيْسر ون أمَدَ قن ل 
يد قصيام تلحو يار في للح وسبْعوَإدا رَجَعكم ا [البقرة: 195]» وما أخريقة 
البخاري )١404(‏ عن أنس في كتاب أبي بكر الصدّيق إلى البَحرّين في فريضة 
الصدقة التي فرضّ رسول الله وك على المسلمين: افي أربع وعشرين من الإيل» 
فما دونها منّ العَنّم من كل حمس شاةً». 

(1)أي: : فلا يتوقفٌ فهمُه عل شيءٍ آخرٌ وإن احتمل غيرّه مَرْجِوحَاء فاحتمال الغير 
مرجوحًا لا يَمنعٌ من الحمل علئ المعنئ الراجح . وبهذا يُفارقٌ هذا القول القول 
الأول. لكنْ هذا التعريفف غيرٌ مانع؛ لدخول «الظاهر) فيه؛ لأنّ جرد سماعه 
يُفْهِمُ معناه الظاهرٌ من غير احتياج إلى شيءٍ آخرّء وإن احتملّ غيرّه مزجوحًا 
كمثال الصوم في المتن. قاله في «النفحات» (ص44). 

(0)أي: النصّ. 

(5)أي: الذي تُنَصنُ العرومن عليه؛ أي: تُرفع. فقد لُوحِظ فيه معنى الارتفاع. اه 
«النفحات» (ص5 5). 

(5)أي: من غير تردّدٍ معتبر في فهمه منهء بخلاف غيره؛ فإنه لا يَخْلو عن ترددٍ في 
فهم معناه منه لاحتماله لغيره احتمالّا معتبرًاء فالظاهرُ يحتاج في معرفة أنه لم يُرَدْ 
معناه المرجوحٌ إلى مُبيّن وإن لم يتوقف عليه المّهم. اه «النفحات» (ص44). 
وحكجٌ النصّ: وجوب العمل به مع احتماله للتأويل احتمالاً غير ناشوع.عن دليل 
كما قالوا. 
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(والظاهرٌ: ما احَّمَلَ أمرين أحدُهما أَظهَدُ منّ الآخر”"), الوحياي 
(رأيتٌ اليومَ أَصَدَا)؛ فإنه ظاهة ذ في الحَيّوان المفترس لذن || اليحة قي 2 
محتيلٌ للوّجُل الشجاع بَدَله"). 


()أي: وانتحمل فى الأظور كما ساني في العنال» وستكمه: وح الا 
احتماله للتأويل احتمالًا ناشئًا عن دليل. ومثال الظاهر اللفظ الذي له حقيقة 
ومّجاز» كما مثَّلَّ له الشارح. 
ومن الظاهر أيضًا: العام والأمرٌ والنهي» وتصيرٌ نضًا ؛ بمعيّة الدلائل والقرائن 
التى تقوم معهاء كما بِيّمّه بالأمئلة في شّرحي علل «اللّمَع» للشيخ أبي إسحاق 
الشيرازيّ» أعان الله تعالئ علي إتمامه. 

(؟)من أمثلة الظاهر: ما أخرجه البخاري (77) عن أمٌّ قيس بنتِ محْصّن أنها أنت 
لل 00 
حِجرِهء فبال على ثويه» فدّعا بماء» فتّضححه ولم يَخمله 
فنفيُ غَسلِه ظاهرٌ في أنه لم يَخْسِلّه أصلاء بمعنى: هلم ثبي الما علي لان 
الغسلّ لا يكون إلا سيان الماء. وحملّه الحنفيةٌ على أنه لم يغْسِله غسلًا مبالعًا 
فيه. قال الخافظٌ ابن حجر في «الفتتح» (1: /7151): (قال ابن دقيق العيد: اتبعوا 
فني ذلك القياس. وقالوا: المراد بقولها: اولم يغسله)؛ أ غَسَْلا مالعا فيه. 
وهو خلافٌ الظاهر. ويبْعِدُه ما وَرَدَ في الأحاديث الْأخَر؛ : يعني: التي قَدَّمْناها 
7 
ومنها: ما أخرجه البخاري (7014) عن حَكيم بن جزام رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يكيِ: «البيّعانِ بالسخيار ما لم يتفرّقا». فالتفرٌق ظاهدٌ بالأبدان؛ إذ هو 
المتبادّر. 
قال الولئٌ العراقي في «طرح التثريب»(5: )١10١‏ في جواب الحنفية والمالكية عن 
استدلال الشافعية بهذا الحديث علولا إثبات خخيار الممجلس ما نصه: «خامسها: - 


00 


اا ل ل ل ل ل ل ا يكت الاملاء 02 شر لمحل للورقات» 


فإن حُمِلَ اللفظ عل المعنيل الآخَر؛ سمي مُوَّولا0". 
وإنما يُوَوّل بالدليل ”© كما قال: (ويوَوكٌ الظاهرٌ بالدليل» ويُسمّئ «ظاهرًا 
بالذليل»)؛ أي : 7 كه سكا ل ومنه 0 تعالول: والسماء ينها بأَمبْرٍ * 
[الذاريات: 51 ] ظاهرُه جمع يد" وذلك مُحالٌ في حََقٌّ الله تعالرا (أكي فصَّرفٌ 
- أن المراد التفرق بالأقوال كما في قوله تعالئ: # وإن يمر يمنا دكين 
سَعَيَء # [النساء: ] أي: عن النكاح. 
وأجيب عنه: بأنه خلافٌ الظاهر؛ فإِنْ السابقّ إلى المَهُم التفرّقٌ عن المكان. وقد 
وَرَدَ التصريحٌ بذلك فيما رواه البيهقيٌ في اسُننه) من حديث عبد الله بن عمرو 
مرفوعًا: يما رجل ابتاع من رجل بَيعة فإ كل واحدٍ منهما بالخيار حثي يتفرّقا 
من مكانهما. . » الحديثء ويدلٌ له فعلٌ رَاويه ابن عمر رضي الله عنهما؛ فإنه 
كان إذا اشترئل شيئًا يُمْجِبُه فارق صاحبّهه وفي رواية: كان إذا بايِعَ رجلا فأراة 
أن لا يُقِيلّه قام فمشئ هَُيَةَ ثم رجعٌَ إليه» وقد تقدّمَ ذكرٌ الروايتين» وهما في 
االصحيحَين» وهما صّريحتان في أن المرادٌ التفدُّقٌ عن المكان». 
(١)فالمؤوّلُ‏ هو: لفظ احتمل معئّيين أحدُهما أظهرُ واستُعمل اللفظ في خلاف 
الأظهر. فالتأوبل: استعمال اللفظ فئ أخفى معنييه. انظر: (النفحات؟ (ص40). 
(؟)أي: ليصمٌ التأويل. والمرادٌ بالدليل ما هو دليل في الواقع؛ فإن ادل مناظة اذه 
دليل وليسن دللا في الواقع فهو تأويل فاسدء أو أُوّلَ لا بدليل فَلَعِتٌ. قاله في 
«النفحات» (ص56). 
(6) بمعنى الجارحة. 
(5)للزوم الحدٌّ والتركيب والتبعيض در للجسمية» وهي محالةٌ عقلاً ونقلاً 
قال تعالى عن نفسه: ل ليس تيو د تش 4 [الشورى: ]١١‏ و8 وَلّم يكن له 


.م ف 


كفوا لَحََد © [الإخلاص: 4]. 
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إل معنئ القوةٍ بالدليل العقليٌ القاطع'"". 


د 40د 


(١)أخرج‏ الطبّريّ فِي اتفسيره» (478:77) عن أبن عباس رضي الله عنه يقول في 
قوله تعالل : « آمك كابير » بقزة. 
وقال ابن الجَوزيّ في «زاد المسير» (5 : 17/7): 980 والسماء بييئها © المعنول: وبنينا 
السماء بنيناها بِأَيدِ؛ِ أي: بقّوّة. وكذلك قال ابن عباس ومجاهد وقّتادة وسائر 


3-4 


المفسّرين واللغويّين: «يأبيْرٍ #؛ أئ: بعَوّة). 
وقال ابن كثير في «تفسيره) (/!: 54 57): «يقول تعال منبّهًا عل خلق العالم 


العُلُويٌ والسّفُليٌ: #وَالمَهَييسَهَا4؛ أي: جَعلناها سُقَفا محفوظا رفيعًا بأبيْرِ #؛ 
أي : بقوة. قاله ابن عباس ومجاهدٌ وقتادة والثوريٌ وغيد واحد). 


ا ل ع سم يي كت كك احنادء عن شرح الل للورقات» 


(الأفعال) 
هذه ريحم 


(فعل صاحب الشريعة بيعة21) يعني: النبئ ود (لا يخلو): 


()أي: فبلذها عن الله تعاليل» ولا فصاحتث الشريعة حقيقة هو الله تعاليل». والنبيٌ 
مجارًا؛ لأنّ الشارعَ في الأصل المثبثٌ للشرع والموجدٌ له» وأما بالنظر لكونه 
المبيّن والمبلّغ وهؤ ما يؤخدُ من كتب اللغة وغيرها فهو حقيقةٌ في النبنٌ كَكة. 
والشريعة: هي الأحكامُ التي تلقّاها النبيٌ يك بال خي. وهو نوعان؛ ظاهر: وهو 
المتلّّى من الوحي. وباطن: وهو ما ينال بالاجتهاد والتأمل في حكم النص. 
والحاصل: أن فعلّ النبيئ كَكِِ: ١‏ -إما طاعةٌ ؟ - أى غيرٌ طاعة. 
والثاني؛ إما: ١‏ جلي كالقيام والقعود وغير ذلك؛ ١‏ - أو بِيانَ كقّطع السّرّقة منّ 
الكُوع؛ بيانًا لمحل القطعء ٠"‏ أو مخصوصٌ به كزيادة الأزواج علي الأربع. 
فالبيان دليلٌ فى حمّنا. 
والباقي لَسْنا متعبِّين به. 
والأول؛ إما: ١‏ خصوصية: فَلَسْنا متعبّدين به» ١‏ أو غير خصوصية: 
فإن عُلِمت صفتّه [أي: ما كان غير خصوصية] من وجوب أو ندب فهو علينا 
كذلك. ْ 
وإن جُهلت صفتُه فهو واجبٌ في حقّه كله وحقنا؛ لأنه الأحوط. وقيل: للندب؛ 
لأنه المتحقّق بعد الطلب. وقيل: للإباحة؛ لأنّ الأصلّ عدم الطلب. وقيل: 
بالوقف في الكلّ؛ لتعارض أوجهه. قاله في «النفحات» (ص45). 


الإملاء عل «شرح الل للورقاثت» ع ل مسي 201 
(إما أن يكونَ على وجه القربة والطاعة”" أو لا يكونّ): 
(فإن كان علىئ وجه القُربة والطاعة): 
(فإن دل دليل علول الاختصاص 4 يُحمّل علي الاختصاص) كزيادته 
كه في النكاح عل أربع نسوة© 


(١)قال‏ شيخ الإسلام زكريا الأنصاريّ في «الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة 
(ص,77): «العيادة: ما َعْبّدَ به بشرط النية ومعرفة المعبود. ويُقال: يع ا 
تعالئ بأمره. القَرْبة: ما تقوب به بشرط معرفة المتقَرّب إليه. القزبان: ما تقوب به 
من ذبح أو غيره. الطاعة: امتثالٌ الأمر والنهي. وهي تُوجَدُ بدون العبادة والقربة 
في النظر المؤدي إلى معرفة الله تعالى؛ إذ معرفتّه إنما تحصّل بتمام النظرء 
والقربةٌ توجد بدون العبادة في القَرَب التي لا تَحتاجُ إل نية كالعّق والوّقف»). 

()أي: أنه مخصوصنٌ بالنبىّ للد 

()اعتُرضَ على التمثيل بهذا: أن كلامّنا في القْبة» والنكاح مباحٌ فلَمْ يِكنٍ المثال 
موافقًا للمٌمَثْل! 
ويُجابُ: أن البكاح وإن كان أصنه مباحاء لكنه تعتريه الأسُكامٌ الخمسةٌ كما هو 

مقورٌ في الفروع؛ بل هو في حقّه يَكِ عبادة مطلقًا؛ لأنه لم يتزوَّجْ إِلّا بأمر من 

ربّه. قاله في «النفحات» (ص48). 
مثالٌ آخر: وصال الصوم في رمضان؛ وهو كما قال الإمام النووي في اشرح 
صحيح مسلم» (1: 111)-: صومٌ يومّين فصاعدًا من غير أكل أو شرب بينهما. 
فقد أخرج البخاري (1457) ومسلم (؟ )١٠١‏ عن عبد الله بن عمرّ رضي الله 
عنهما قال: انهم رسول الله وك عن الوصال» . قالوا: إنكَ تواصل» قال: (إني 
لست مثلكم إني أَطْعَجُ وأشقيل». 
قال الامام التورى في الخبرج مجع سلم) 0 2111 «قال الخَطَابِيُ وغيرُه من 
أصحاينا : الوصال منَّ الخصائص التي بحت لرسول الله وك وحُدِمَتْ عليل الأمة1. ِ 


؟ ١١‏ يي يي ل يي 200 علخ «شرح امحل للورقات» 


(وإن لم يدلّ دليلٌ”" لا يَحْتَصنُ به”"؛ لأنَّ الله تعالئ قال: < لَمَدَكَانَ كم 


- مثال ثان: المداومة عل صلاة ركعتّين بعدَ العصرء فقد أخرج البخاري (0ه) 
عن عائشةً رضي الله عنها قالت: «والذي ذَهَبَ به ما تَرَكهما حت لقي الله). 
قال الحافظ في لالفتح» (1: 14): 7 (قوله في حديث عائشة: والذي ذهب به ما 
تَرَكُهما حتول لقي الله»» وقولها في الرواية الأخرئ (541): «ما ترلكٌ السجدئّين 
بعد العصر عندي قط»)» وفي الرواية الأخرئ (5947): «لم يكن يَدَعُهِما سِرًا ولا 
عَلّانية»» وفي الرواية الأخيرة (597): (ما كان يأتيني في يوم بعدَ العصر إِلّا 
صلئ ركعتّين». 
نمكت هذه الزوايات كن جار لحل نه العممر يطنقا نما لم بقعي العيلاة 
عند غروب الشمسء وقد تقدّم نقل المذاهب في ذلِك. 
وأجاب عنه مَن أطلّق الكراهة: بأنّ فعلّه هذا يدل علي جواز استدراك ما فات من 
الرواتب من غير كراهة» وأما مواظبته يَكْةِ علئ ذلك فهو من ختصائصه. والدليل 
عليه: روايةٌ دُكوانَ مولئ عائشةً أنها حدّثنه: «أنه كي كان يُصِلّي بعد العصر ونه 
عنهاء ويُواصل ويّنهئْ عن الوصال». رواه أبو داود» ورواية أبى سلمة عن عائشة 
في نحو هذه القصة» وفي آخره: «وكان إذا صِلَيل صلاة أنبتّها. رواه مسلم. 
قال البيهقي: الذي اختصص به يكِةِ المداومة علئ ذلك» لا أصل القضاءء وأما ما 
زُوِي عن ذكوان عن أمٌّ سلمةٌ في هذه القصة أنها قالت: «فقلت: يا رسول الله 
أنقضيهما إذا فاتًَا؟ فقال: لا. فهي روايةٌ ضعيفةٌ لا: تقوم بها حجة. 
قلتٌ: أخرّجَها الطحاوي» واحتج بها علئ أن ذلك كان من خصائصه يلد وفيه 
ما فيه». انتهل. 

(١)أي:‏ إن لم يدل دليل عليل الاختصاص به وَكة. 

(1) قوله: ١لا‏ يختصيٌ به» جوابُ الشرط؛ أي: فحيثٌ لم يدل دليلٌ عل اختصاصه يكل 
بذلك الفعل فلا يُحمَلُ عليل الخصوصية:» بل تُشاركه أمنّه فيه وك لقوله تعالرك: - 


الا ملاء عاد ذل شرح ايل للورقات» ع وك يج حل ا لا جع ا ل يت ل في و يي ري و ١‏ 


فى رسول الله سوه حَسَكَةٌ * [الأحزاب: ١؟]؛‏ فيحَمَلٌ عل الوجوب عند بعض 
أصحاينا(!2») فى ع وححمنا؛ لأنه الأحوّط. 


ومن أصحابنا مَن قال: يُحمَلٌ على النّدب؛ لأنه المتحَمَقُ بعد الطلب7". 
(ومنهم مَن قال: يُكَوَقْفُ فيه)؛ لتعارُض الأدلةٍ في ذلك7©. 


- # كل إن منسر مون الله فَأتَبعُونٍ يُحَيِبَكه أله 4 [آل عمران:٠9"].‏ انظر: «النفحات» 
(ص44). 

(١)منهم‏ أب العباس بن سّرَيج وأبوعلي بن يران وأبو سَعيد الإصطخريء واعتمدّه 
في «جمع الجوامع بحاشية العطار» (؟: 3 والْتَ الأصول» (ص"4). 

(؟)لأنّ طلب الفعل؛ إما ندتٌ وإما وجوب ولا ثالتٌ له وأقلّ ذلك الندب» فهو 
د 

(5)أي: الوجوب والددب ولا مرجّح لأحدهما فيُتوقّف إلى ظهوره. انظر: «النفحات» 
(ص١٠٠).‏ 
مثال هذا: ما أخرجه البخاري )1١70(‏ ومسلم (5/إ) عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: «كان النبئُ يك إذا صلئ ركعتّي المَجر اضطجمَ على شِقّه الأيمن». 
اختلف العلماء كثيرًا في حكم هذه الضحعة» فقيل: سنة. وقيل: مباحة. وقيل: 
خاصة به صَكيدُ. قال اللحافظ وَلِيّ الذي العراقي في «طرح التثريب» (*: هه-ده): 
«(الجواب الثاني) من أجوبة المنكرين [أي: لتدبها] أن ذلك بتقدير ثبوت 
فعله لم يكن عليئ سبيل القُربة» وإنما هو من الأفعال الجبلية التي كان يفعلّها 
للاستراحة وإجمام البَدَِه ولا سيّما علئ مذهب مالك وجماعةٍ من أَنْ الفعل 
المجرّد إنما يدل علئ الإباحة خاصة؛ ويدلٌ عليئن ذلك قولّها رضي الله عنها في 
بعض طرقه في «الصحيحين»: افإن كنت مستيقظة حلّة: ثني وإلا اضطجع». قال 
القاضي عياض: فهذا يدل عل أنه ليس سُنة وأنه تارةٌ كان يضطجع قبل» وتارةٌ 


بعد» وتارة لا يضطجع. انتهول. - 


. 
1 
1 
3 


١١‏ ل ل ل يه الإملاء علخ «شر جح الل للورقات» 
و 
(فإن كان علئ وَحِهٍ غير وَحِهِ القربة والطاعة؛ فَيحمَلٌ علئ الإباحة) 


- وجوابٌ هذا: أن الأصلّ في أفعاله عليه الصلاة والسلام أنها للقربة والتشريع» 
سياف ماظعو عاق كلانه رامره ب ووتى ب الخاندة رحية الله أن الفعل 
الوك ةيدل غلا التلاسي بل قال طائفة من أصصانةة رد لالته علن الوخرت: 
منهم أبو العباس ابن سُريج وأبو علي ابن خَيران وأبو سَغيد الإضطخريّ. 
وكونه عليه الصلاة والسلام كان تارةً يُحدّّتُ عائشة» وتارة يضطجعء وأخذّهم 
من ذلك: أنْ المقصوة الفصل وهو حاصل بكل منهما؛ لا ينافي أن يكونٌ 
الاضطجاعٌ مستحًا؛ فإنّ المستحتٌ المخيّرَ كالمستحب المعّّن في الحكم 
علئ كل من خصاله بالاستحباب؛ كالواجب المخيّر كلّ من خصاله واجبة. 
وفي بعض طرق حديث عائشة رضي الله عنها: «أنه عليه الصلاة والسلام كان 
يجمّع بينَ التحديث والاضطجاع)». رواه 2 في «غرائب. مالك» من 
طريق الوليك بن مين : تحدتنا مالك :عن تنال "أ ا 

واكم اكان رسول لله إذا لع الفجرٌ َكعٌ ركعقين؛ ثم اضطجّعَ علئ 
شِقّه الأيمن» فيحدُني حتيل يأتيه المؤدّنٌ بلال بالصلاة». 
ؤقة أن التروي ررحم أل قرلها عي الله نوا «فإن كنثُ مستيقظة حدّثني 


وإلا اضطجع). عل معنيين : 
أحدهما: أن يكون عليه الصلاة والسلام يضطجع يسيرًا ويُحَدّئهاء وإلافيضطجع 
كثيا. 


والثاني: أنه عليه الصلاة والسلام في بعض الأوقات القليلة يترك الاضطجاع؛ 
بيانا لكونه لين بواجب»ء كما كان يترك كثيرًا منّ المختارات فى بعض الأوقات 
بيانا للجوازء كالوضوء مرّة مرّة ونظائره. 1 

قال: ولا يلزم من هذا أن يكون الاضطجاعٌ وتركه سواءٌ قال: ولا بد من أحد 
هذّين التأويلين؛ للجمع بين هذه الرواية ورواياتٍ عائشةً السابقة؛ أي: فني الجزم - 


الإملاء عن شومح الل للورقات» - م لي يي 110 
كالأكل والشرب فى حقه وحمّنا2. 

(وإقرارٌ صاحب الشريعة يعة”"" علئ القول من أَحَد هوّ قولٌ صاحب الشريعة)؛ 
أي: كقوله. 

(وإقرارٌه على الفعل) من أحَدٍ (كفعله)؛ لأنه معصومٌ عن أن يقر أحَدَا علئ 
مُتكر. مئال ذلك: إقرازه كَلةِ أبا بكر علي قوله بإعطاءٍ سَلَبٍ القتيل لقاتله2, 


- باضطجاعه بعدّهماء وحديث أبي هريرة المصرّح بالأمر بالاضطجاع. انتهئ 
قال والدي رحمه الله في «شرح الترمذي»: التأويل الأول فيه بُعد» والتأويل 
الثاني أقرب). انتهئ 

(١)مالم‏ يدل دلي على أنه خاصيٌ به 5 

(0) قال الطوفي في #شرح مختصر الروضة) (50-"5): «الإقرار؛ أي: تقوو من 
يسمعه يقول شيئًا أو يراه يتفعله عليل قوله أو فعله؛ بأن لا ينكرّه ه أو يَضِمٌ إلى عدم 
الإنكار تحسيئًا له أو مَدحًا عليه أو ضَحِكًا منه علئجهة السّرور به) ٠‏ انتهول. 
مثاله: ما أخرجه الببخاري (#1/81) عن عائشةً رضي الله عنها قالت: دَخَلَ على 
قائفث والنبيُ وك شاهدٌ وأسامة بنُ ريد وريدُ بن حارثة مضطجعان. فقال: إن هذه 
الأقدامَ بعضها من بعض. قال: (ة قَسُدَ بذلك النبئٌ يلك وأَعجَبّه فأخبرَ به عائشة». 
مثالٌ ثان: ما أخرجه النسائي (817/1) عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أَنْ النبيّ 
ل اضطجَعَ على نَطع فعرق» فقامت أمُ ليم إلى عَرَقِِ شه فجعاته في 
قارُورة» فرآها النبئُ ف قال: «ما هذا الذي تَصِبَعينَ يا أَمَ مَّ سَلَيم؟) قالت: أَجِعَلّ 
عَرقِكَ في وليبي» فضممك النبي 36. 

(؟) وهو ما أخرجه البخاري (؟4١")‏ عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: حرجنا مع 
رسول الله يك عام حُنَينء فلما التَقيُناكانت للمسلمين جَؤْلة؛ [أي: انهزام وخيفة]ء 
فرأيتٌ رجلا من المشركين عَلَا رجلا من المسلمينء فاستَدَوْتٌ حتيل أَنييُه من - 


ل يي ع يي م م يي الاملاء عع شرح الل للورقات» 
وإقرارُه خالد بنَ الوَليد على أكل الضَّتٌ”". متفقٌ عليهما. 
جرت اه ذه اه م 0 
(وما فعل في وقته) 5595 (في غير مجلسه وعَلِمَ به ولم يُتكره؛ فحكمه 
اس 5 : 5 ع و 
حكمٌ ما فل في مَجلِسِه) كعليه بحَلِفِ أبي بكر رضي الله عنه: أنه لا يأكل 
الطعامَ في وَقت غَيْظِه ثم أكلّ لما رأئ الأكلّ حيرا كما يُوْخَذُ من حذيث 
مسلم في الأطعمة”". 


- ورائه حتيق ضربتّه بالسيف علي حَبل عاتقه تقه» فأقبل على فضَمّني ضمة وجَدْت منها 
ربخ الموتء ثم أدركه الموت. فأَرْسَلنيء فلَسِفْتُ عمر بنّ الخطاب فقلت قا يال 
الناس؟ قال: أمر الله» م إِنْ النامس رَججعواء وجلسن النبيٌ وك فقال: من قَتَلّ قتيلا 
له عليه بِيئةٌ فله سَلَيُه) . فقمتُ فقلت: من يشهدٌ لي؟ : ثم جلستء ثم قال: «مّن قتل . 
قتيلا له عليه بيئةٌ فله سَأَنُه). فقمتٌ فقلت :من يشهدٌ لي؟ ثم 3 »تقال الثالثة 
مثلهء فقمثٌ» فقال رسول الله يَكلهِ: م اا قتَصَصْبِتٌ عليه القصة) 
فقال رجل: صَدَقَ يا رسول الله وسَلَبُه عندي فَأرْضِه عنّيء فقال أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه: لاها الله إِذّا لا يَعْمِدُ إل أسد من أ اله يا عن الله ورسوله 
يك يُعْطِيكٌ سَلبّه. فقال النبيئ كك: (صَدَقَ). فأعطاء؛ فبِعْثُ الدَرْ فابتغت 
مَخْرِ غرفًا؛ [أي: بستانًا] في بني سَلِمةء فإنه لأول مال تأثلته [اقتنيه] في الإسلام.. 

١‏ ) وهو ما أخرجه البخاري (/0100) ومسلم )١440(‏ عن خالد بن الوَلِيدِ رضي الله 
عنه: : أنه دخلٌ مع رسول الله كك بيت ميمونة؛ فأتي بِضَبٌ مخنوذء فأهوئ إليه 
رسول الله يك بيدهء فقال بعضٌ النّسُوة: أخبروا رسول الله يك بما يريدُ أن يأكل؛ 
فقالوا: هو ضَّتٌّ يا رسول الله» فرَقَعَ يده فقلت: أَحَرامٌ هوء يا رسولٌ الله؟ فقال: 
الا ولكن لم يكن بأرض قؤمي: فَأَجِدّني أعافه»)» قال خالد: فاجتررته فأكلته. 
ورسول الله وُه ينظر. 

(1)هو ما أخرجه مسلم )7١١.61/(‏ عن عبد الرَحمن بن أبي بكرارضي الله عنهما قال: 
نزلٌ علينا أضيافٌ لناء قال: وكان أبي يتحدّث إلى رسول الله يك من الليل» - 


الاملاء عع «شرح اخن الوووا ا م م ١1107‏ 


22 
د 
2 


- قال: ا ا 0 يت جثنا 
بقِرَاهمء قال: فأبّواء فقالوا: حتئ يجية أبو مَنْلِنا فِيَطَعَمَ معناء قال: فقلث لهم: 
إنه رجلٌ ديد وإنكم إن لم تفعلوا يَمْتُ أن يُصِيبني منه أذَى» قال: فأَوا» فلما 
جاء لم يبدأ بشيء أولّ منهم؛ فقال: أَفْرَغْتُم من أضيافكم» قال: قالوا: لا والله 
ما فَرَغْناء قال: ألم آمز عبد الوحهمن؟ قال: وَتَكَيْتُ عنه؛ فقال: يا عبد الت حمن» 
قال: فتَتحَئت» قال: فقال: يا عَْثَره أقسمثُ عليكَ إن كنت تسمَعٌ صوتي إلا 
10 فجئت» فقلت: والله» ما لي ذَنْبِء هؤلاء أضيافك فَسَلْهُم قد أَبنهم 
بقراهم فأبَوا أن يَطَموا حت تيل تجىءء قال: فقال : ما لكم سايم اي 
قال: فقال أبو بكر: فوالل لا أَطْعَمُه الليلة. قال:”فقالوا: فوالله» لا نَطْعَمُه حتى 
تَطعَمّهء قال: 'فما رأيثُ كالشّرٌ كالليلةٍ قف وَيْلَكم؛ > ما لكم أن لا تَقبَلُوا عنا 
:قراكم: قال: ثم قال: أما الأول فمِنَ الشيطان هَلَُّوا ققراكم» قال: فجيء بالطعام 
فشتز» فأكل وأكلوا قال 0 يا رسول الله 


رتاس عدار 

قال الإمام النووي في و د (15:؟5): «وأما قوله: «دولم 

تَبلُغني كفارة»؛ يعني: لم يَبلغني أنه كَفْر قبل الحنث؛ فأما وجوبٌ الكفارة فلا 

خلاف فيه؛ لقوله وَل: من حَلّف على يمين فرأئ غيرها خيرًا منها فَليْأْتِ الذي 

هو خبير وَلَيَكَمُرْ عن يمينه ١‏ مما ا سا 00 
لين يَُليندْصكُم يمَاعََدمه اليم فَكَتَريإظْصَامٌ 4 [المائدة: 84] إلخ». انتهئ. 


110 صصص سس سس الإملاء علخ «شرم الل للورقات» 


[النسخ ١‏ 
(وأما النّسْحُ فمعناه لغدً: الإزالة) يُفال: انَسَحَتِ الشمسن الظلّ)؛ إذا أَزالَه 
وَرَفْعَنّه بانبساطها. 
(وقيل: معناه النقلُ من قولهم: «نَسَخْتٌ ما في هذا الكتاب» إذا تَقَلْنه) 
بأشكال كتايته. 
(وجدة) شرعا: (الخطاث7) الدالٌ عل على رَفع لم الثابت بالخطاب 
المتقّدّه”" على وَجِهِ لؤلاه لكان ثابنًا مع تراخ خنيه عنه) هذا حدّ للناسخ. 


ويوْحَدٌ منه حدٌ التّْخ بأنه: : رَفَعْ الحكم المذكور بيخطاب إلى ه00 


عم 


أي: رفمٌ تعلق بالفعل9). 

(1)أي: خخطاث الله تعالل وخطابُ رسوله يق فلا يكون الناسحٌ إلا نضا منَ الكتاب 
أو السّنة. 

(1)أي: خطاب الله تعالى وخطاب رسوله وه فلا يكون المنسوحٌ إلآنضًا من الكتاب 
أو السّنة. 

()فالنسح اصطلاحًا هو: رَفِمٌ الحكم الثابتٍ بالخطاب المتقدّم بخطاب على وَحهِ 
لؤلاه لكان ثابمًا مع تَرَاجِيهِ عنه. 


(5)أشَارَ بذلك إليل أن الحكم الذي هو خخطابٌ الله تعالى القديم لا يتل به رفمٌ» 


والذي يُرفع إتمأ هو : تعلقه تعلق بفعل المكلف. 
[جوارٌ النسخ ووقوغه]: انسح جائز عقا وشرعًا؛ فقد نسَكَتِ الشريعةٌ المحمّديةٌ - 


الإملاء عاد أ شر ح احبر لى لأور ا بي يبيب يي 2 ا 


فخرج بقوله: «الثابت بالخطاب» رفعٌ الحكم الثايت بالبراءةٍ الأصلية؛ 


- ما قبلّها من الشرائع خلائً لليهودد كما ينتخ بعضن شريديه 36 بعضّها خلا 
لأبي مسلم الأصفهانيّ المعتزلي الذي أنكرٌ ذلك كما نقل عنه» والتحقيقٌ أنه 
يقول بوقوعه. لكنه يسمّيه تخصيصًا. 
أما مَن يحاول اليومَ إنكارٌ النسخ من المسلمين فيُناسبُّهم ما قاله إمامٌ الحرمّين 
الجوينئٌُ في «التشخيص» (7: ؟/ا5 -51/4): اوأما مَن قال منّ الإسلامئين بمَنع 
النسخ فلقد أبدئ عَظيمة لاي يَشْعْرُ بمَيتهاء وتَكَلّم على المنهج الذي كُلّمنا اليهود» 

ا الاو 
وإن قالوا: هو جائرٌعَقلَا مُمتنعٌ شرعًا 
سئلوا: عن الدليل الدال عل م نع النسخ سَمعاء فلا يجدون في ذلك مُقصَعا 
على أنا نقول لهم: فيما قلتّموه جَحدًا وسَلقًا [كذا هي العبارة في المطبوعة» 
للها ظاهر» ولكنّ السياق يُفْهِم أنه يُريد: ليمن لكم في ججحد النسخ سَلَفٌ]؛ 
“فإنهم مازالواة في الصّدر الأول وبعدّه منَ الأعصار يعتنون بكر الناسخ والمنسوخ» 
ويذكرون تفاصيلهماء ومّن جَحَدَ ذلك من قول الصحابة ومّن بعدّهم فقد تُسبّبَ 2 
إلى ججخد التواتر والاستفاضات. 
فما زالوايّعلمون أن التريُصَ في حق المتوفئ عنها زوجُها سَنةٌ منسوححا بالتريُص 

أربعةً أشهرٍ وعَشْرًا وكانوا يَذكُرون الآيتين والمنسوع. 
وكذلك ما زالوا يتفاوّضون بنّسخ فُرض تقديم الصدقةٍ عل مُناجاة الرسول 
وكذلك نسح التوجه إل بيت المقدس. 
وكذلك نسح تحليل الخمرء إلى غير ذلك مما يطول تتيّعُه. 
على أنا نقول: أجمعَت الأمةٌ على أنَّ دينَ محمّد يَكةِ وملته لين هي مِلَهَ 
موس وعيسيل صلواتٌ الله عليهم, وأنّ مِلْنّه تضمّئّت نسحا لِمَا قبلها منّ - 


ا تي د ما قل شرح ال للورقات» 


ا 3 + ُُ )003 
اي: عدم التكليف بسي ء : 


- الملل» فمَن جَوَّرٌ هذا الإجماعً فلا يبقئ له عصمةٌ يَعتَصِمُ بها في تثبيت ظهور 
رسول الله يَكْهٌ وظهور مُعجزاته بطرّق التواتر. 
علول أن في كتاب الله تعالئ آياتٍ دالةٌ على النسخ. نحو قوله تعالى: # وَإِذَا 


و 
اخ له 


7 7 له رمالا ممهوةم 7 
بَدَأَسَآءَانَهَ تحكارب ءايه وَأقَهُ أملمريما يرف * [التحل: ]١١١‏ وقوله 


تعالول: 9 فَبظ لين الت عاد حرم علي يبي أَلَتْ لحم 4 [النساء: :]1٠١‏ وقوله 


تعاليئن: لما مَنْسَحْ من ايو أو ننه تَأتِ بير مَتبَآ أو مِفْلِهسآ 4 [البقرة: .]1١‏ وقد 
بَطْلّ ادعاؤهم امتناعً النسخ شرعًا. 
ولهم على 0 ل وتمويهاتٌ يَسهلُ مُدرَكها. علئ أنه لِيِسَ لهم 
مُعتَصَمٌ يدمسكون به في منع النسيخ شَرعًا». انتهين. 
َالقَرقُ بين التخصيص والتّسخ]: 
أولًا: التتخصيصٌ لا يكو ن إلا لبعض الأفراد. بخلاف النُسخ» فإنه يكون لكل الأفراد. 
ثانيًا: التخصيصٌُ لا يدخل في الأمر بمأمور واحدء والنسحٌٌ يدخل فيه. 
النًا: التخصيصن يُبقِى دلالة اللفظٍ على ما بق تحنّهء والنسحٌ يُبِطِلٌ دلالة 
المنسوخ في مستقبل الزّمّن بالكلية. 
رابعًا: التتخصيص يان للمراد باللفظٍ العام» والنسحٌ رفعٌ للحكم بعد ثبوته. 
خامسًا: التخصيصُ يجوز أن يكو مُقثَرِنًا بالعامٌ ومقدّمًا عليه ومتأخَرًا عن 
ولا يجوز أن يكونٌ الناسحٌ متقدّمًا على المنسوخ ولا مقكّرئًا به» بل يجب أن 
سادسًا: التخصيصٌ يكون بالنصوص والإجماع والعقل» والنسحٌ لا يقع إِلَا 
ينص الكتاب والسنة. 
سابعًا: التتخصيصٌ يجورٌ في الأخبار والأحكام, والنسحُ يخِتصٌ بأحكام الشرع. 
انظر: «البحر المحيط» (": 47 45-1 .)١‏ [ 

(١)قوله:‏ «(أي: عدم التكليف بشسيء»» تفسسير لرفع الحكم لا للبراءة الأصلية. - 


الإملاء عن «شريم الل للورقات» اي 011111 
وبقولنا: بخطاب( 237‏ المأخوذ من كلامه”" ‏ الرفعٌ بالموت والجنون. 
١ 5‏ اسم ' ع ام 10 اسه 
وبقوله: «على وجه»_إلم آخره_مالوكان الخطاب الأول مُعْيًا بغاية أو مُعَللا 
بمعنىئ» وصرَّحَ الخطابٌ الثاني بمقتضول ذلك؛ فإنه لا يسم ناسِخًا للأول2. 


مثاله: قوله تعالق: «إدًا وى إِلصّكؤة من بَووِ الْجُمْعَوَتَسْمَوأ ِل وه 
وروأ لْسيِمَ ‏ [الجمعة: 4] فتحريمٌ البيع مُعَيا بانقضاء الجمعة؛ فلا يُقال: إن قو[ 
تعاليل: 8# فَِدا فَضِيَتٍ الصَلَؤة وأنتش :واف )لاض وأبتخوأ ين فض ل ألّهِ © [الجمعة: ]٠١‏ 
ناسح للأولء بل بِيّن غاية التحريم. 

وكذا قوله تعالول: #وحرم عَلكَي صَيَدُ أليرِ ماد مشر حزما # [المائدة: 15] لا 
يُقال: كه قولّه تعالي: وَإةَاحكلكَمَلامواً4 [المائدة: ؟]؛ لأنّ التحريم للإحرام؛ 
وقد زال. 


وخرح بقوله: المع تراخيه عنه»)» مأ اتصَل بالخطاب من صفة أو شَّرط 
أو ا ا 


- كوجوب ضوم رمضان مثلا بعد أن لم يكن واجبًا؛ فإنه رفع إباحة عدم الصوم 
الثابتة بالبراءة الأصلية؛ أي: بدليل العقل قبل وُرُود الشرع. فلا يقال لهذا 

الوجوب: نسح. 

()خرج به رفم الحكم بطريق عقليٌ وليسس بخطابء وذلك كرفع التكليف بالموت 
والجئنون ونحوهما؛ فلا يُسمّل نسحًا. 

0أي: المأخوذ من كلام الماتن في تعريفف الناسخ؛ ووجة الأخذ أن الماتنّ جعل 
الرفع مدلولٌ الخطاب» فيكون الرفع بالخطاب. قاله في «النفحات» (ص”5 .)١٠١‏ 

(9)بل هو مبيّنٌ لغاية الحكم. 

(4)فهو تخصيصٌ كما تقدَّم في بابه.مع. التمثيل له. 


55 ااا سشسشسي سس سس سد الإملاء عل «شرح ابي للورقات» 


(ويجوز نسح الوّسم(" وبَقاءٌ الحكم) نحوٌ؛ «الشبخ والشيخةٌ إذا زَّنََا 
فارجموهما البتة7» قال عمرٌ رضي الله عنه: فَإِنًا قد قد قرأناها. رواه الشافعيٌ 


(١)أي:‏ لفظٍ القرآن. وهنا قد يرد إشكال» هو: أنا عرّفنا النسحّ بأنه رقع حكمء 
والمذكورٌ في المتن رفمٌ للفظ لا للحكم, فلم ينطبق عليه النسخ الاصطلاحي؟! 
والجواب: أَنْ رفع اللفظ معناه: رَفْعٌ اعتقاذٍ قرآنيته» ورَفعٌ خواصٌ قرآنيته» كخرمة 
مسنّ المحدث وقراءة الجنب» وهذه أحكام. فاتضحٌ جه الدراج هذا النوع في 
النسخ؛ لأن المرفوع حكمٌ. وانظر: «النفحات» (ص8 .)٠١ ٠‏ 

(؟)قال الحافظ في «الفتح) (0: 48): «قوله «ألبتة» معناه: القطعء وني َل 
وَصْلء وجَزمَ الكزماني: بأنها ألفُ قطع عليل غير القياس» ولم أرما قاله في 
كلام أحل من أعل اللغة. قال الجوهري: الانبتات الانقطاعة ورجل ميث أي : . 
منقطع به. ويقال: لا أفعله بتةً ولا أفعله البتة: لكل أمر لا رجعةً فيه» ونَضِيُّه علئ 
المصدر. انتهيل. ووأتفقي البح الممتمدة بالف وصل؛ واه أل ». انتهئل. 
وقال قبل ذلك (1: 84): لوزعجَ بعض الْعَجَم: أن البتة لم 5 تُسمَعْ إلا بقطع الهمزة. 
والذي ثبت في الحديث بالوّصل علئ الجادة في ألف التعريف. فانتفيل ما نفاه». 

(؟) أصل خبر عمرٌ رضي الله عنه في البخاري ( ا 0 
غير ذكر قوله: #الشيحٌ والشيخة إذا زَنّيا فار جُمُوهما الْبَتة#. وإنما شما قله 
رضي الله عنه: فإنّ الله بعت محمدًا ل بالحق» وأنزلٌ عليه الكتاب: فكان مما 
أنزل وب ووَعَيّناهاء رَجَمَ رسول الله ككل ورَجَمْنا 
ده ا حُشئ إن طالٌ بالناس زمانٌ أن يقولٌ قائل: واللاما جد ا الزجم فى 
كتاب الله فيضِلوا برك فريضةٍ أنزَها اله والرّجمْ في كتاب الله حق على من رن 
إذا ا من الرجال والنساءء إذا قامّت البينة أو كان الحَبّل أو الاعتراف». 
لكن أخرجه مالك في «الموطأ» (؟: 815) وابنُ ماجه (57ه؟) بالتصريح - 


الاملاه عن «شرح اغبي للورقات» ل مت يي لي 1101 
وقد رَجِمَ يَكةِ المحصّنين؛ متفقٌ عليه2. وهما المرادٌ بالشّيخَ والشّيخة0©. 

0 هلي سم و لس 

(ونسح الحم ويقاء اا لحو: : # والدب ورت ونحكعْ ويذرون 


سيد و صر 


جَاوْصِيَة لأرُوجهم متَنعَااِلَ لْحَوَلٍ » [البقرة: : 1140 نيسح بآية: “يرصن 
بأنفسهنّ يهن أريعَة أ شَهَرٍ © [البقرة: 4؟] 9©. 


أَرُوَكن 


-_بذكر الآية السابقة» ولفظ «الموطأ» : «أيها النامُ؛ قد سُنْتْ سُدّتْ لكم السّئّنء وفْرضْت 
لكم الفرائض» وتركتُم على الواضحة» إلا أن تَضِلوا بالناس يَمِيئًا وشمالا». 
وَضَرَبَ بإحدى يديه عل الأخرئء ثم قال: (إياكم أن تَهُلكوا عن آية الوّجمء 
أن يقو قائرٌ: لا نج حكين في كناب لله. فد رج رسول لله قل وججمنا. 
والذي نفسى بيده لولا أن يقولَّ النامن: زادَ عمرُ بن الخطاب فى كتاب الله 
تعالئ لكتَُها: «الشيخٌ والشيخةٌ فارجموهما ألبتة4 فإنا قد قرأناها». 

(١)أخرجه‏ البخاري :58١5(‏ 5816: 5878 وغيرها) ومسلم (1591). 

(؟)ومنه ما أخرجه البخاري (17*:0/") عن عمرّ رضئ الله عنه فى ثتمة حديث 
الرّجم: ثم إنا كنا نقرأ فيما نق رأ من كتاب الله: أن لا ترغبوًا عن آبائكم. فإنه كف 
بكم أن ترغبوا عن آبائكم. أو إِنّ كفرًا بكم أن ترغبوا عن آبائكم). 

(5)أخرج البخاري (:*457) عن ابن الزبير قال: قلت لعثمانَ بن عَفَان: #وَالَدِيَ 
يعوو منكُم درون © [البقرة: 4 قال: قد نَمسكَثها الآيةٌ الأخرئء فلم تَكتيها أو 
تَدَعَها؟ قال: (يا ابنَّ أعي» لا أَغَيْد شيئًا منه من مكانه». قال الحافظ ابن حجر 
في «الفتتح» (8: :)١95‏ (قوله فلم تكبّها أو تدعها) كذا في الأصول بصيغة 
ا ا ا ا 
تَدَعَها؛ أي: تر كُها مكتوبةٌ» وهو شلك من الراوي أي الع . انتهئ 
قال اطي في لتفسيرهة (5: 5-//771) بعد أن ذَكَرَ أثْرَ ار وعثمان: «وقال 
الطبري عن مجاهد: إِنَّ هذه الآيةَ مُحكمةٌ لا نسم فيهاء والعدة كانت قد ثبِدَتْ - 


اا م ال ماه فل ركرك اهل الور تاك 


- أربعة أشهر وعشرًاء ثم جعلّ الله لهنَّ وصية منه سكن سبعةٍ أشهر وعشرين 
ليلة» فإن شاءت المرأة سكنت في وَصِيّتهاء وإن شاءت خَوَجّت» وهو قول الله 
عز وجل: طَحْوَائ اجاح عَليِصَكُمْ 4. قال ابن عغطية: وهذا 
كله قد زال حكمّه بالنسخ المتمّق عليه» إلا ما قَوّلّه الطبريٌ مجاهدًا رحمهما الله 
تعالئ. وفي ذلك نظرٌ علئ الطبري. وقال القاضي عياضض: والإجماعٌ منعقدٌ على 
أَنّ الحولٌ منسومٌ وأنَّ عدَتّها أربعة أشهر وعشر. قال غيده: معنيل قوله #وَصِيّةَ 4. 
أي: من الله تعالق تجبُ على النساء بعد وفاة الزوج بلزوم البيوت سنةً ثم ُسخ. 
قلت: ماذكرّه الطبريٌ عن مجاهد صحيحٌ ثابت» خوج البخاريٌ قال: حدثنا 
إسحاق قال: حدثنا رَوْح قال: حدثنا شِبْل عن ابن أبي نجَيح عر ميجاهد: 
لذن مُمَوَفو رت هنكم ويِدُرُونَ أَْوَبًا4 قال: كانت هذه العدّة: تعبّدُ عند - 


- 


ع ب ب 
ا ل الم ل ني ارا 


- أهل زوجها واجبة: فأنزل الله تعالى: #وَالْذِينَ يتوفوت منحكم ويدّرون أَروبجا # 
إلئ قوله: #مِنمَعَرُوضٍ # قال: جعلّ الله لها تماءَ السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة 
وصية؛ إن شاءت سَكَنّت في وَصِيّنها وإن شاءت خَرّجت. وهو قول الله تعالئ: 
لاحي حرج ون رجن الا جتاح عَلِيِكُمْ 4. 
إلا أن القولٌ الأول أظهدُ لقوله عليه السلام: «إنما هي أربعةٌ أشهر وعشر» وقد 
كانت إحداكنّ في الجاهلية تَرْمي بالبَغرة عند رأس الحول... » الحديث. وهذا 
إخبارٌ منه يكهِ عن حالة المتوفي عنهنّ أزواجهنّ قبل وُرود الشرع؛ فلما جاء 
الإسلامٌ أمرَهنّ الله تعالئ بمُلازمة البيوت حَولاء ثم نُسخ بالأربعة الأشهر 
والعّشر. هذا معّ وضوحه في السنة الثابتة المئقولة بأخبار الآحاد إجماعٌ من 
علماء المسلمين لا خلاف فيه قاله أبو عمر. قال: وكذلك سائدُ الآية. فقوله 
عر وجل: لوَالدِينَ مُتَوو رت منحكُح ويَدرونٌ نويه روجهم متَدعَا ِل 
الْحَولٍ عَير إِحْرَاجٍ #. منسوح كله عند جمهور العلماءى كّ يسكت الوصيةٌ - 


١ 





الإملاء عل «شرح الخحلٍ للورقات» 


(ونسجٌ الأمرّين معًا("©): 00 وُ: حديث مسلم عن عائشة رضي الله عنها: 


"كان فيما أَنزِلَ عشة قكة و عاك كعاوطااف لكزمن تارمةة كيين تعلونات 
يح من 70 


(وَيَنقَسِمُ النَسحُ إلئ: بَدَلِ وإلى غير بَدَل) الأول”": كما في سخ استقبالٍ 
بيت المقدس باستقبال الكعبة» وسيأتي». والثاني©: كما في نسخ قوله تعالل: 


للد الل 


ذا اجيم الرسو[ ل فقدموا دَق موسو صَدَكَة # [المجادلة: 201. 


- بالسكنئ للرّوجات في الحولء إلا روايةٌ شاذةٌ مهجورةً جاءث عن ابن أبي نُجَبح 
عن مجاهد لم يتابَعغ عليهاء ولا قال بها فيما زاد علي الأربعة الأشهر والعَشر أحدٌ 
من علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومّن بعدهم فيما علمت. وقد روئ 
ابن جُرَيجٍ عن مجاهد مثلّ ما عليه الناس» فانعقدَ الإجماعٌ وارتفعَ الخلاف. 
وبالله التوفيق». انتهيل. 
مثالٌ آخر: قوله تعاليئل: # كُيِبٌ يدا حَصَرَأحدَكُ َلْمَوَثٌ إن رك َي 
اليه ودين وا هين الْمَعرُوفٍ حَقًا عل ع1 عَلَ الْمَنِين * [البقرة: »]18١‏ سخ 
وجوت الرهنة للوالدين والأقوية اننات العراروك كما اشرعية أبوذار: 
(45)) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(١)أي:‏ الحكم وَالرّسم. 

(١)أخرجه‏ مسلم (؟1541١).‏ 

(")أي: النسخ إلى بدل. 

(4)في نسخ الْسّنة بالكتاب. 

(5)أي: النسخ إلى غير بدل. 

(1)في اجمع الجوامع» وشرجه للمحمّق الجلال المحلّي ١ :)١171:7(‏ (و) يجوز 
النسخ (بلا بَدَل) وقال بعضٌ المعتزلة: لا؛ إذ لا مصلحة في ذلك. قلنا: لا نسلم 
ذلك (لكن لم يقعٌ قغ وفاقًا للشافعيٌ) رضي الله عنه. وقيل: وقعّ كنسخ وجوب - 


11 حتت حميم تي مه د ماع «شريح أل للورقات» 


(وإلى ما هو أَغْلَظُْ) كنّسخ التخيير بين صَوم رمضانٌ والفدية إلى تعيين 
الصوم, قال الله تعالن: وَل لد يُطِيِعُوئَهوِديَةُ 4 إلى قوله: #همن سَهِدَ 
مدي التَهرَ يمه © [البقرة: 7 

(وإلئ ما هو أخفٌ) كتسخ قوله تعالول: لإيإن يكن ينكم عِشرُونَ م صدِبرونَ 
بعلمو مأئنين 4 [الأنفال: ©56] بقوله تعالول: #فإن مَك مُنحكُم يَأئَد صا ابر يلوأ 
مِأْمَئْيْنِ © [الأنفال: 15]. 


(ونخور؛ نسح الكتاب بالكتان( ن( كما تَقدَّمَ في 52 العذّة”” وآ 
المصا 0# 
برة 


- تقديم الصدقة علئ مناجاة النبئ وكة: نإذا تَسَيْم اسل © إل [المجادلة: ؟١١]؟؛‏ 
إذ ل دل لوجوبه فرج الأ إلى م كان قبله ما دلّعليه ادل العام من 
تحريم للفعل إن كان مَضَرة أو إباحوٍ له إن كان منفعة. قلنا: : لا تَلَمُ أنه لا بَدَلُ 
الوعرييه ولك الختواذ موسا ار 
فِدَّيّة#: وقال ال مم حدثنا ا حذثنا عمرو بن مرّة» حدثنا ابن أبي 
ليلئ» حدثنا أصحابُ محمَدٍ وَكةِّ: نزل رمضان فشَّقَّ عليهم؛ فكان من أَطعَمَ كل 


يوم مسكيئًا ترك الصوم ممن يُطيقه ورُخصَ لهم في ذلك فتَسَحَتْها: # وأن 
تصِومُوأحَيلَحكُمْ © [البقرة: 184] فَأَمِرُوا بالصوم. 

(1)اتفاقًا من غير خلاف. 

(5)هما قله تعالن: «وَألد لانت معط يتف بوي لأذةجه تقد إل 
حول © [البقرة: '4]] نسم بقوله تعالى : #يتريصن بأنفس هن ريم أ شَجْرٍ © [البقرة: 774]. 

(4)هما قوله تعالق: #إإن يك مني عِخْرو ا 4 [الل: 8 ني 
بقوله تعاليل: ##فَإن مَك يَنحكم اند صَاررَة يَفِلبُوَأ تين 4 [الأنفال: 55]. 


| الإملاء عاد إن شرح ح اغيل للو 0 م اا 31 ل ا ١‏ 


(ونسحٌ السّسنةٍ بالكتاب27) كما تقدّمَ في نس استقبال بِيتِ المَقيٍس 


0 هذا عاوقع ني لحلاف كن الشةللكتاب» ومين في الشرح الإشار ةلي والذي 
عليه يه جمهورٌ الأصوليين والعلماء هو الجوازٌ والوقوعٌ في المسألتين» ومثلوا للأول بنسخ 
التوجّه إل بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة المشرّفة» وللثاني بنسخ وجوب الوصية 
للوالدين والأقربين الثابتٍ في الكتاب العزيز بحديث: ١لا‏ وصية لوارث». 
والمنقول عن إمامنا الشافعيّ رضي الله عنه ورحمه المنعٌ في المسألتين: واسدُغْربَ 
منه ذلك. والتحقيقٌ أنه لا يَمنعغه من حيثٌ هوء لكنه يقول كما عبر في #جمع 
الجوامع» ‏ بحاشية العطار ‏ (7:  :)١١7‏ (وحيث وَقَمَ بالشّنة فمَعَها قرآنَء أو 
بالقرآن ذ فمَعه سُنةٌ عاضدة له تين توافقّ الكتاب والسّئة». انتهيل. 
هذا ما قرَّرّه التاج السبكي في فهم كلام الشافعي رضي الله عنه. قال في «الإبهاج» 
(0: 41 544-17) بعد أن ذكرٌ استنكارٌ جماعة من العلماء ما قاله الشافعي في 
ذلك ما نصّه: «واعلم أنهم صَعَيُوا أمرًا سَهْلَا: وبالغوا في غير عظيم؛ وهذا إن 
صَحٌ عن الشافعيٌ فهو غيرُ مُدْكّره وإن جَبُنَ جماعة.من الأصحاب عن نضرة 
هذا المذهب فذلك لايُوجِبُ ضعفّه ولقد صئّفف شيخ الدنيا الشيخ الجليل أبو 
الطيب سَهِل - ابن الإمام الكبير المتّق علئ جلالته وعَظمته وبُلوغه في العلم 
المبلغ الذي يتضاءل عندّه جماعة من المجتهدين أبي سَهْل - الصَعْلوكيٌ كتابًا في 
تُصرة هذا القول» وكذلك الأشعاذان الكبيران أبو إسحاق الإسفر اسن وتلضلة أل 
نبور التنادق وضاين انما الأسزل بالققه ركانامن الناضبرين لهذا الران.: 
قال القاضي في امختصر التقربب»: «واخكَلّفت الذين مَنَعوا نسح القرآن بالسَّنة؛ 
فمنهم مَن منعّه عققلا. ومنهم مَن قال: يجو فاه ونم امع بأدلة اتشمع: قال 
القاضي: وهذا هوّ الظنٌ بالشافعيّ معَ عُلْو مرتّبته في هذا الفنّ. ومنهم مَن نقل 
للشافعيٌ في كل من نسخ الكتاب بالسّنة وعكيه قولَينء وهو ما أوردّه في الكتاب 
[يعني: البيضاويٍّ في «المنهاج»1]» والرافعيٌ حك في باب الهدية وجهّين في - 


ا ل ل ل ا يي الإملاء عل (« سر 2 اخ للورقات» 


نَسخ السّنة بالقرآن أو قولَينء الترددُ منه . قال: لويّنسَبُ المنعٌ إلى أكثر الأصحاب». 
فإن جرئ الخلافُ في نسخ السّنة بالقرآن فليَكُنْ مِنَ العكس بطريق أولئ. 
وقال إمامٌ الحرمّين: قطعّ الشافعيٌ جواته: بأنْ الكتاب لا يُنسَحْ بالسّنة» وتردّد 
في قوله في نسخ السّنة بالكتاب. 
قلت: وهذا هو الذي قاله في «الرسالة»؛ فإنه قال في باب ابتداء الناسخ والمسوخ 
مانصه: «ولايَنسخ كتاب الله إلا كتابه» كما كان المبتدئ لمَوْضِه فهو المزيل 
المثبثٌ لما شاء منه جل ثناؤه» ولا يكون ذلك لأحدٍ من خخلقه» العا 
ثمّ قال ما نصه: «وهكذا شنةٌ رسول الله ول لايَنسَحُها إلا سنةٌ رسول الله َك 
ولو أَحْدَت الله لرسوله في أمرٍ سَنٌ فيه غير ما سَنٌّ فيه رسول لله يك لسن فيما 
أحدت الله إليه؛ حتئ بُييّنَّ للناس أن له سُنةٌ ناسخةٌ للتي قبلّها مما يخالمُها . انتهول. 
ومن صَذر هذا الكلام أخدّ مَن نقلَ عن الشافعي رحمه الله: أن النبيئ كك إذا سَنّ 

سَنةٌ ثم أنزل الله في كتابه ما ب نسح ذلك الحكم» فلا بدٌ أن يَسْنّ لبي و سن 
أخرئ موافقة للكتاب تنسح سنت الأولئ؛ لتقوم م الحجةٌ علي الناس في كلّ حكم 
بالكتاب والشّئة جميعًاء ولا تكون سُنةُ متفردة تخالف الكتاب. 
وقوله؟ الولو أحدث الله... إل آخره» صريحٌ في ذلك. 
قوله بعد ذلك ما نصّه: «فإن قال: هل تُنسحٌ للسّنة بالقرآن؟ 
قيل له لونْسِحَتٍ السّنةٌ بالقرآن كانت للنبئ كَل سنة نين أن سه الأؤلئ منسوخحة 
للسُنة الأخخيرة؛ حت تقوم الحُجةٌ على الناس بأنّ الشيء يُنْسَحُ بمثله». انتهول 
كاقلن عا كرديس ذلك فى يان مدل ألقر فى الى لست اللارظيها كان 
وبين كيف فرضها عل لسان نبيه ود فإنه قال لما تكلم على صلاة ذات الرقاع 
ما نصه: 
وفي هذا دلالةٌ علئ ما وصفتٌ قبل في هذا الكتاب من أن رسول الله كِْ إذا سن - 


الإملاء عل «شرح اح لوقاف ع ا يي لي ا ا 921 1 
الثابت بالسّنةٍ الفعلية» كما في حديث «الصحيحين»7' بقوله تعالق: مول 
وَجَهَكَ سَطرَ اَلْمَسَجِدٍ الْحَرَاو © [البقرة: 154]. 


ب ٠. 5 ٠‏ وو 0 0 أ 
(وبالسّنة”©) نحؤٌ حديث مسلم: (كنتٌ نهيتكم عن زيارة القبيور 
فزُورُوها200). 


- سُنةٌ فأحدتٌ الله في تلك السّنة نسخًا أو مخرجًا إل سُنة منهاء سَنَّ رسول الله 
وك بسّنة تقوم الحجة علئ الناس بها حتئ يكونوا إنما صاروا من سُنته إلى سُنته 
التي بعدها. انتهول. 
فهذا هو معني القول المنسوب إل الشافعيئ» أعني: أنه لا بذ أن يَسُنّ النبيك يكل 
سنةٌ أخرئ. وأكثرٌ الأصوليّين الذين تَكَلّموا في ذلك لم يَفْهَمُوا مرادَ الشافعن» 
وليسن مراذه إلا ما ذكرناه». انتهيل. 

(١)هو‏ في البخاري (399)- واللفظ له ومسلم (216) عن البراء بن عازب رضي الله 
عنهما قال: كان رسول الله كيك صلئ نحو بيت المقدس ستةٌ عَشّرَ أو سَبِعةٌ عَشَّرَ 
شهرًاء وكان رسول الله يك يْحتُ أن يُوَجُة إلى الكعبةٌ» فأنزلَ الله: « هد رَئ تَكَل 
وَبهِكَ في اَمَك © [البقرة: ]١44‏ فْتَوجُه نحوّ الكعبة. وقال السّفْهاءٌ منّ الناس - 
وهم اليهود .: مأمَاوَلَهُمْ عَن قبل مْالْكاوْعَلتهَا 4 لق يِه الْمَشْرِفُ وَالْمَغْرِب يجَدِى من 
ككل مط مُسَْتَقِيمٍ © [البقرة: .]١41‏ فصَلل .مع النبيئّ كَةِ رجل» ثم خرجّ بعد ما 
صَلَىْ فَمَرٌ عل قوم منّ الأنصار في صلاة العَضْر نحوّ بيتِ المقدس» فقال: هو 
يشهد: أنه صَلَ مع رسول الله يك وأنه تَوجّه نحو الكعبة؛ فتَحَدّفَ القومُ حتئ 
توجّهوا نحوّ الكعبة. وفي رواية عند مسلم (071): «وهم ركوعٌ في صلاة الفجر). 

(1)نسحٌ السّنة بالشّئة إن كان الناسخٌ متواترًا والمنسوحٌ كذلك لا خلافٌ في جوازه: 
وكذا إن كان المنسوحٌ آجاديًا والناسحٌ متواترًا. أما إن كان المنسوخٌ متواترًا 
والناسحٌ آحاديًا فسيأتي أن فيه خلافا. 

(*) أخرجه مسلم (/91/7) بدون لفظ: «كنت». 


١6‏ ا عل «شرح الل للورقات» 


وسَكتَ عن نسخ الكتاب بالسّنة» وقد قيل: بجوازه”". ومُثْلَ له بقوله 
ل سم ار 0 لم عور نالل حي اميس 

تعالق: # كيب عَلِيَكُم دا حَصَرَأَحَدَكُمُ الْمَوَتٌ إن تَرْكَ حَيرًا الْوَصضِيّة لدي 
وَاَلأفريينٌ 7 [البقرة: هلما ] مع م حديث الترمذيّ وغيره: له وَصِية لوارت)0'". 


(١)وعليه‏ جمهورٌ العلماء. ونسِب لإمامنا الشافعيّ المنع» وتقدّم تحقيقٌ مذهبه في 
التعليق انفا. 

(؟) أخرجه أبو داود (58170؟) والترمذي (70١5؟)‏ والنسائي (75431) وابن ماجه 
(371). قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (0: :)١64‏ اوفي إسناده إسماعيل 
ابن عياش وقد قوّئ حديئّه عن الشاميّين جماعة من الأئمة منهم: أحمد 
والبخاري؛ وهذا من روايته عن شرحبيل بن مسلمء وهو شاميّ ثقة» وصرح في 
روايته بالتحديث عند الترمذي» وقال الترمذي: حلذيث حسن. وفي الباب عن 
عمرو بن خارجة عند الترمذي والنسائي» وعن أنس عند ابن ماجه؛ وعن عمرؤ 
ابن شسعيب عن أبيه عن جده عند الدارقطني» وعن جابر عند الدارقطني أيضاء 
وقال: الصوابٌ إرساله. وعن علي عند ابن أبي شيبة. 
ولا يخلو إسنادٌ كل منها عن مقال» لكنّ مجموعّها يقتضي أن للحديث أصلاء 
بل نح الشافعيئ في «الأم) إلى أن هذا المتنّ متواتر» فقال: «وَجَدْنا أهلّ المْتّيا 
ومن حَفِظُنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في 
أن النبئ يك قال عام الفتح: «لا وصية لوارث». ويُؤثرون عمّن حفظوه عنه 
ممن لقَؤْه من أهل العلمء فكان نقلّ كافةٍ عن كافة» فهو أقوئ من نقل واحد. 
وقد نازع الفخرٌ الرازيّ في كون هذا الحديث متواترّا» وعلى تقدير تسليم ذلك. 
فالمشهورٌ من مذهب الشافعيئ: أن القرآن لا يُنسخ بالسّنة» لكنّ الحجةً في هذا 
الإجماع علل مقتضاه كما صرّح به الشافعيٌ وغيره. 
والمرادٌ بعدم صحة وصية الوارث عدمٌ اللزوم؛ لأنْ الأكثرٌ علئ أنها. فوقو 
علئ إجازة الورثة كما سيأتي بيانه... ». انتهئ. - 


الإملاء عل شرح اغلٍ لون انك مسن ع سب ل ع ون ل يح جم 1101 


2 كي الى 0 ١ ٠‏ 
واعتٌرضَ: بأنه خخبرٌ واحد' . 


وسيآتي أنه لا يُنْسَح المتواتد بالآحاد» وفي نشخة: ولا يجوز نسح 


- وبيانا لمذهب الإمام الشافعيئ في تحقيق ناسخ آية الوصية» وأنها منسوخة بقرآن 
وليس يحديث: «لاوصية لوارث»» أقول: 
قال في #الأم) (4 )0 :قال الله تباركٌ وتعالئ: :ا كيب عَلتكعإدا حصا 5 
لْمَوَتٌ إن تَرْكَ حَيرًا الْوَصِيةٌ لِلْولِدَيْنِ وَالْدَرْيِينَ بالمعروف حَقًا عَلَ الْمنَقِينَ * 
شمن بِدَلهَميَعدَمَامهِعَف © [البقرة: 181-10] الآيةً. قال الشافعيتٌ: وكان فَوْضًا 
في كتاب الله تعالئ عليئن من ترك خيرً! والخيئُ المالٌ أن يُوصي لوالديه 
وأقربيه. ثم زَعَمَ بعضٌ أهل العلم بالقرآن أن الوصية للوالدّين والأقربين 
الوارثين منسوخة. واختلفوا في الأقرّبين غير الوارثين ن؛ فأكثرٌ من لَقِيتٌ 
من أهل العلم ممن حَفِظْتٌ عنه قال: الوصايا منسوخة؛ لأنه إنما أَمَرَ بها 
إذا كانت إنما يؤرث بهاء فلما قَسَم الله تعالئ ذكرّه المواريت كانت تطوُعًا. 
قال الشافعيتٌ: وهذا إن شاء الله تعاليل كله كما قالوا- 
إن قال قائل: ما دل عل ما وَصَفْتَ؟ 
قيل له: قال الله تبارك وتعالئ: ليه لل سروك أَلسَّدس مِيَاركَ إن 56 


حار زر ب 


و ين ل يكل ل وَاتوَوَوكَهد أَآء مدي تبون كن لمم حو يِه ادس 


ّ 


9 


2١‏ هر 


[النساء: ]1١‏ أخبرنا ابن عيينةَ عن سليمان الأحول عن مجاهد: أن رسول الله 
ييه قال: «لا وّصِية لوارث» وما وَصَفْتُ من أنْ الوصيةٌ للوارث منسوخةٌ بآي 
ما ا ييا 
زتها ننهئ. ثم ذكرّ دليل جواز الوصية لغير الوارث. 

ا ا ا اعد آنفًا. وأجيت: بمنع أن الحديتٌ آحاديٌ بل 
متواترٌ كما نَل آنا عن الإمام الشافعي. أو يُسلّم أنه لحاديٌ» ولامُسِلَّمُ أنه لا 
يجوز نسخ الكتاب بالآحادي. 


١‏ للح ا ل الاملاء عا ل «شر 2 اخلٍ للورقات» 
الكتاب بالشّنة2)؛ أي: بخلافٍ تخصيصه بها كما تقدَّم؛ لأنّ التتخصيص أهونٌ 
من السيخ2)0, 

(ويجور نسح المتواتربالمتواتر 0 ونسحٌ الآحاد بالآحاد”؟ وبالمتواتر 9 
ولا يجوز نسح المتواتر كالقرآن بالآحاد)؛ لأنه دونه في القوة. والراجحٌ جواز 
ذلك؛ لأن محل السخ هوّ الحجكم والدلالة عليه بالمتواتر ظنيةٌ كالآحاد. 


0 كك 


(1١)ما‏ في هذه النسخة هو المنقول عن.إمامنا الشافعيٌ رضي الله عنه وسبقٌّ تحقيقٌه. 

(؟)لأنّ العم يرفعٌ الحكم بالكلية بخلاف التتخصيص. قال العضّد: التخصيصٌ 
يان وجمعٌ بين الدليلّين» والنسحٌ إبطالٌ ورفع. 

(0)أي: منّ الكتاس والسّنة. 

(5)هذا متفقّ عليه؛ لاتحاد مرتبتهما. ولا يكون هذا إلآ في السّنة كما هو واضح. 

(4)وهذا أيضًا مه متفق عليةافي تتيخ الشنة المتواترة بالسّنة المتواترة؛ لأنْ المتواترٌ 
أقوئ من الآحاد. أما في نسخ القرآن للسّنة سواءٌ الآحادية أم المتواترة ففيه 
الخلافٌ المذكور. 


ما 


الإملاء عاد شرح الي لورفا بل م ا يك 1107/0 


فصل 2 التعارض”») 
(إذا تعارضَ نطّقان” فلا يخلو؛ إما أن يكونا عائي. © 12525330 


)١(‏ التعارض لغةّ: مأخودٌ من العُوْضِ ‏ بضم العين ‏ وهو: الناحية والجانب والجهة. 
وكأنَ الكلامٌ المتعارضّ يقفُ بعضه في عُرْض بعض - أي: ناحيته وجهته ‏ فِيَمنَعْه 
منّ النفوذ إل حيتٌ وُجّْه. ويُقال: لا تَعْرض له بكسر الراء وفتحها ‏ أي: لا 
تعترضْ له فتمنعّه باعتراضك أن يبلعَ مرادّه؛ لأنه يُقال: سِرْتٌ فعَرَضَ لي في 
الطريق عارضْ من ججبل ونحوه؛ أي: مانعٌ يمنع منّ المُضِيّ. واعترض لي بمعناه: 
ومنه اعتراضاتٌ الفقهاء؛ لأنها تمنعٌ منّ التمسّك بالدليل. وتَعارّض البيّنات؛ لأن 
كل واحدةٍ تعترضٌ الأخرئ وتمنعٌ نفوذها. 
أما التعارضّ اصطلاحًاء وعبرَ عنه الإمام السرخحسسيٌ الحنفيٌ بالمعارضة وعرّفها 
بأنها: الممانعة غلئ سبيل المقابلة. 
ويعرٌ كثيرون من أثمتنا الشافعية عن هذا الباب بالتعادل بدل التعارض» وهو لغة: 
التساو ي» تقو ل: عَدَّلَته تَعْدِيلًا فاعتدل» سَوَيتُهِ فاستوئ. واصطلاححا: تقابل الدليلين؛ 
بأن يدل كل منهما عل مُنافي ما يدل عليه الآخر؛ كأن يدلّ أحدّهما عل النفي والآخد 
عل الإثبات. انظر: «أصول السرخسي» (7: 17) و«البحر المحيط» للزركشي (5: 
4 وما بعدها) واشرح المحليٍ على جمع الجوامع» بحاشية العطار (؟: 4 

(؟)قال.في «النفحات» (ص5١١):‏ «(قوله نطقان) خرج به الفعلان؛ فلا يتعارضِانٍ 
كما جزم به في «المختصر» و«المنهاج»» وفيه بحث ذكره سم [يعني: ابن قاسم] 
في «الآيات» . والفعل والنطق» وفي تعارّضهما تفصيل في المطؤلات». انتهى. 

()بأن يَصْدُقَ كلّ واحد منهما على كل ما يصِدّقٌ عليه الآخر 


و ل ل بي سيت الإملاء عل سر 2 اخيلٍ للو ل قات» 


أو خاصّيْن27) أو أحدّهما عانًا(" والآخدُ خاصضًا””: أو كل واحدٍ منهما عامًا 


من وَجّْه وخاصًا من وَجْه9؟). 


(فإن كانا عامّيِن ؛ فإ أنْكَنَ الجمع بينهما”) يع بحَمْل كل منهما على 
حال» مثاله: 2110 «شَرٌ الشهود الذي يَشْهَدٌ قبل أن يُسْتَشْهَد). وحديث: 
(اخير الشهود الذي يَشْهَدُ قبلَ أن يُسْتَشْهَد). فحُمِلَ الأول عل ما إذا كان مَن 
له الشهادة0© عالِمًا بها”"» والثاني عل ما إذا لم يكن عالمًا بها0". 


والثانى روأه مسلم بلفظ: رآ أخبزكم بخير الشهود. الذي يأتى بشهادته 


(1)بآن لآ بصدق كز واحد متهما عن ها يدق عله الآخر. 

(1)بأن يصدّقَ على جميع ما يصدق عليه الخاص وزيادة عليه. 

(؟)بأن يصدّق على بعض ما يصدّق عليه العام. 

(4)بأن يكون لكل واحد منهما + جَهةٌ عموم بالنسبة للآخر وجهةٌ خصوص كذلك؛ 
فيصدّق كل واحد منهما من جهة عمومه على الآخر وزيادة» ويتصدق كل واحد 
من جهة خصوصه على بعض ما يصدق عليه الآخر» فيجتمعانٍ في مادة وينفرد 
كلّ واحد منهما في مادة أخرى. 

(5)مذهيّنا ومذهبٌُ الجمهور في تعارض الدليلين: أن يُفزع أوَلاً إلئ الجمع بينهما 
إن أمكن» فالجمعٌ مقدَّمٌ علئ النسخ والترجيح؛ لأن إعمال الدليلين أولئ من 
إهمالهما أو إهمال أحدهما. فإن تعذر الجمعٌ بينهما؛ فإن عَلِمِ المتأخرٌ والمتقَدّمُ 
وكانا قابلين للنسخ نَسَممْ المتأخَرُ المتقدّم» وإن لم يُعْلَم التاريح يُصارٌ إلئ 
الترجيح. 

(50)أي: المدعى الذي شهدَ الشاهدٌُ له. 

(1)أي: بالشهادة من حيتٌ تحمُّلٌ الشاهد لها؛ لعدم الحاجة إِلِينْ المبادرة حيتلٍ. 

(8)أي: بالشهادة من حيثٌ التحمل؛ يُخْبرُ المشهودٌ له ليشهده عند قاض. 


ا .5 1١‏ 0 
الاملاه عا ف (( نعم . 0 اخحلٍ للو 0 ا ا اا م ا اا اما ١‏ 


قبل أن يُسألّها»00). والأولٌ متفقٌ علي معناه في حديث: يكم قَوني ثم الذي 

يَلؤنهم» إل قوله: «ثمَّ يكون بعدّهم قومٌ يَشْهَدون قبل أن يُسْتَشهَدوا)2. 
(وإن لم يُمكن الجمع بينهما؛ يوقت فيهما إن لم يَُلّمٍ التاريخ)؛ أي 

إل أن يظهَرَ مُرَجحُ أحدهما, مثاله: قوله تعالن: ار اتلكذ تا » 

[المؤمنون: 5]» 3 تعالين: #وآن تَجَمَعُوأ بترب الْخَصَيّن4 [النساء: 7]؛ 

الار بذك يبلك لين الاي يمزع ذلك فَوْجحَ؛ لأنه أحوط. 


(فإن علِمَ التاريخ فينسخ الم لمتقدّمٌ بالمتأخّر) كما في آيتي عِدَةٍ الوفاة 
بتي المصابرة» وفل تدك ت الأربء©) 


(وكذا إن كاناخاضين)؛ أي فإن أمكنَّ الجمعٌ بينهما جمعَ مع كمافىي حديث: 
«أنه َي توف وغْسَل رجْليُه). وهذا مشهورٌ في «الصحيحين» وغيرهما”» 
وتعديت: « أنه كلةا وض ورف النناة عازن قذضه وهنا قن التفلين قرزا السالة 
وَالبَيْهقَئيٌُ وغيرُهما"". 


(١)أخرجه‏ مسنم (19/14). 

()أخرجه مسلم (7815). 

(©)والمرجٌحاث كثيرة جدًا قال في «جمع الجوامع» بحاشية العطار (؟: 519): 
«والمرجحات لا تنحصرء ومَثارّها غلبة الظْنّ». وقوله «مثارّها»؛ أي : ضابطها. 

.)١15١ ١321 (ص8‎ )2( 

(4)منها في (صحيح البخاري» ))١185(‏ وفي (صحيح مسلم» (15120). 

(1)هذا الحديثُ إحدى رواياتٍ وَرَدّت في مَسحه يله عل تَعليه؛ قال الحافظ 
البيهقي في «السنن الكبيز» (1: 470-478): «باب ما ورد في المسح على 
النعلين: أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن الخليل» ثنا أبو أحمد بن عدي. ثنا 
محمد بن بشر القزاز» ثنا أبو عمير» ثنارواد» عن سفيان» عن زيد بن أسلم» عن - 


اليل عر ا عد حيو ١ل‏ ادا إل «شرم امل للورقات» 


ذ د بينهما: بأنّ الم في حال التجديد”"؛ لما في بتعض الطدق: «أنّ 
هذا وضوء مَنْ لم يُحَدٍ يُخخدث)2200. 


- عطاء بن يسار؛ عن ابن عباس: «أنْ رسول الله يَكدَ توضأ مرّة مرّة ومسح علئ 
نعليه». هكذا رواه رواد بن الجَرّاح وهو ينفرد عن الثوريٌ بمناكير هذا أحدُهاء 
والثقاتُ رَوَوْه عن الثوريّ دون هذه اللفظة» ورُويَ عن -زيد بن الحُباب عن 
الثوريٌ هكذا وليس بمحفوظ. 
أخيرنا أبو الحسن بن عبدان. أنبأ سليمان بن أحمد الطبرائي» ثنا إبراهيم بن 
أحمد بن عمر الوكيعى» حدثنى أبى» ثنا زيد بن الحباس» ثنا سفيان فذكره 
بإسناده أن النبي وَكة: 00 عليل النعلّين». 
والصحيح رواية الجماعة. 
ورواء عبد لعزي الدراورديٍ وهشام بن سعد عن زيد ين سكم فكي في 
الحديث: (ازّ شنَّ عل الدّجُل وفيها التَعْل) . وذلك يحتمل أن'يكون غَسَلَها في 
النعل» فقد رواه سليمان بن بلال ومحمد بن عجلان وورقاء بن عمرومحمد 
ابن جعفر بن أبي كثير عن زيد بن أسلم فحكؤا في الحديث عَسْلَْه رجليه. 
والحديتُ حديثٌ واحدٌ والعَدةُالكثيرٌ أو بالحفظ من عَدَد اليسير» مع فضل 
حفظٍ مَن حفظ فيه العّسل بعد الرّشٌ عل من لم يحفظه... ». انته. 
(١)فإن‏ قيل: إنّ الشافعية لا يكتفون بالرّئنَ في وضوء التجديد أيضًا كما هو معلومٌ 
في الفروع | 
قلنا: العْرّضٌ التمثيل لومكان 0 وإن لم يقل ؛ به الشافعية. أو نقول: إنه جار 
علئ قول الشافعية بحمل اوش ْ علىن الغَشْل الخفيف الذي هو يُشْبةٌ الدَمْيّ أو 
بحمل النعلين على الخْين» ويَصدُقٌ الرشٌ علئ أعلاهما اشن على القدمّين» 
وهما في النعلّين» وعليهما فالمرادٌ بما في بعض الطَرّق الإخبارٌعن حال الوضوء 
في الواقع لا بيان التخصيص بالتجديد. قاله في «التفحات» (ص5١١):‏ 
(؟)أخرجه النسائي ( )عن اليّرّال بن سَبْرَةَ قال: رأيت علي رضي الله عنه صلَن - 


الإملاء عل «شرح ايل ل 2 1 ور 


وإن لم يُمكِنٍ ن الجمعٌ بينهما ولم يُعلّم التاريخ يكو قف فيهما إلى ظهور 
رجح لأحدهماء مثاله: ما جاء أنه يك ستل عما يحل للرجل من امرأته وهيّ 
حائضٌ فقال: «ما فوقٌّ الإزار». رواه أبو داود0©. وجاء أنه يكْةِ قال: «اصْتَعُوا 
كلّ شيء إِلَّا التكاخ»؛ أي: الوّطء. رواه مسلم”2» ومن جملتِه الوط فيما فوقَ 
الإزار”» فتَعارضًا فيه» فرَجصَ بعضهم التحريمَ احتياطاء وبعضهم الحِلّ؛ لأنه 
الأصل في المنكوحة. 


ِ -- ثمّ قعدّ لحوائج الناس» فلما حَضَّرَتٍ العَضْرٌ أَنَِ يتور من ماء» فأخدٌ 
كن نمع به وجقه وؤراقيه ورآته وجي فخ قل َب قائما. 

قل لإذّنامًا كرهون هذاء:وقه رايت رسول الله كل يفعله: وهذا وضوة مد 
لم يَحْدٍ يُحُدث). لكن في البخاري (6115) عن الثّالِ بن سبرة يُحَذٌّ عن علي 


0-0 
وة > ا سم 


رضي الله عنه: أنه صأئ الظهر» : ثم فَعَدَ في حوائج الناس في رَحَبَةِ الكوفة» حتئ 
حَضَّرَت صلاة العَضْرء ثم تم أ ل ل 
ورجلي ثم قام افشرب قشل وهو قا ثم قال:“إن ناسًا يكرهون الشربت 
قيامًاء «وإن النبيئ ويه صَنْعٌ مثل ما صَنَعْتٌ), 
وفي "مرقاة المفاتبح شرح مشكاة المصابيح» (/ :22 يعد ذكر رواية الَنُرّال 
كالتي عند النْسَائي ما نصّه: «وهذا يدل علئ أنه لم يَغِْلٌ وجهّه ولا ذراعيه» وقد 
سبق أنه عَسَلَّهماء فالمرادٌ بمَشجهما غَسْلّهِما خفيفًاء أو أنه لم يَخْسِلْهماء فالمراةٌ 

بالوضوء في كلامه الوضومٌ اللّمَوىَ» وهو مطلَقٌ التنظيف. ولا يَبِعْدُ أن يُقال 
بتعدّد الواقعة» والله أعلم». 

(١)أخرجه‏ أبو داود (7175). 

(؟)أخرجه مسلم (015*). 

(؟) قوله: اما فوقٌ الإزار» وهو مشكلٌ؛ لأنّ محل التعارض في الحديئين» وهو محل 
الخلاف عند الفقهاء؛ هو الوطء بمعنل الاستمتاع فيما تحت الإزار؛ أي: ما بين - 


ا ا الإملاء عل «شرح الى للورقات» 
وإن عُلِمَ التاري نْسِحٌ المتقدّمٌ بالمتأخر كما تقدّمَ في حديث زيارة 
القبور. 
(وإن كان أحذهما عامّاو الخد خاصًاء فد فحص العام بالخاصن) كتخصيص 
حديث «الصحيحين»: (فيما سَقَتَ السماءٌ 0 بحديثهما: اليس فيما 


هو وو 


دون خمسة أَؤْسْقٍ صد َه". كما تقدّم. 


د(وإن كان كل واحد منهما عامًًا من وّجه وخاصًا من وَجه فشخصٌ عمومٌ 
كل واحد منهما بخصوص الآخر) بأن يُمكنّ ذلك» مثاله: حديث أبى داود 
وغيرة: «إذا 3 الماء قلتي فإنه لا يدنجس)0". مع حديث أبن ماحه وغيره: 


- السُرّة والرّكُبة. أما ما فوقٌ الإزار بمعنئ ما فوق الركبة وما أسفل الركبة» فلا 
خلاف في جواز الاستماع فيه وكذا لا خلاف في جواز الاستمتاع بالحائض 
فيما بين الْسّرّة والركبة من فوق حائل؛ ولذا استشكلّ هذا العلامة الخطاب في 
شرح الوَرَقات» (ص75١)‏ فقال: «والظاهدٌ أنه سَّهو؛ فإن ما فوق الإزار يجوز 
الاستمتاعٌ به باتفاق العلماء. قال النووي في «شرح مسلم»: بل حك جماعة 
كثيرة 5 الإجماعٌ عليه». انته. أي: فالضَوابٌ أن يقول: اما تحت الإزار». وكذلك 
قال الدّمئياطئ في «حاشيته عل شرخ المحلي علي الورقات» (ص17١).‏ 

(١)أخرجه‏ بهذا اللفظ البخاري )١4417(‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
وهو عند مسلم (981) عن جاير بن عبد الله رضي اللّه عنه بلفظ: «فيما سقت 
الأنهارٌ والعَيم العُشورء وفيما سُّقي بالسَّانِيّة نصفف العشر). 

(1) أخرجه البخاري )١441/(‏ ومسلم (41/4) عن أبي سعيد الخدريٌ رضي الله عنه. 

(7) أخرجه أحمد في «المسند» (5506) وأبو داود (57) والترمذي (/519) وابن 
ماجه (519) عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما قال: سمعتثٌ.النبيّ يك يسأل عن 
الماء يكون بأرض القَّاة وما يَنُوبّهِ منّ الدوابٌ والسٌباع؟ فقال النيُ كلك: - 


الإملاء عن «شرح الحلي للورقات» 1-7 “121 
((ألماء لا ينتجسه شيءٌ إلا ما عْلَتِ علئ ريجه وطَعْمه ولّونه277. فالأول حاص 
بالقُلّتَينَء عام في المتغّر وغيره. والثاني خاصنٌ في المتغيرء عام في القلَتَين 
ومادوتهما. فخُصّ عمومٌ الأول بخصوص الثاني حت يُحكم: بأنّ ماءَ القُلْيّين 
ينْجْسُ بالتغيّر. وص عمومٌ الثاني بخصوص الأول حتى يُحَُكُمَ: أن ما دون 
لين نجس وإن لم يتغير. 

فإن لم يُمْكُنْ تخصيص عُمومٍ كل منهما بخُصوص الآخَرِء اختِيج إلى 
التر جبح بينهما فيما تعار ضا فيه. مثاله حديثٌ البخاريٌ: ١مَن‏ بَدّلَ دِيئّه فاقتلوه»”. 
وحديثٌ «الصحيحين»: (أنه وَل نهيل عن قشل النّساء)20. فالأأول عام في الرجال 
والنّساءء خاصٌ بأهل الرّدة. والثاني اص بالنساء» عام في الحَرْبِيَاتِ والمرتّدّات. 
فتَعارضًا في المرتدة» هل تقتلٌ أم لا240؟ والراجحٌ أنها ثقتل. 


- «إذا كان الماء قَذْرَ تين لم يَحِلٍ الحَبّث). قال الإمام النووي في «المجموع» :١(‏ 
75)ههذا الحديثٌ حديثٌ حَسَنٌ ثابت من رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهما...؛ قال البيهقيُ وغيره: إسنادُ هذا الرواية إسنادٌ صحيح». 

(١)أخرجه‏ ابن ماجه )07١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (7607) والدارقطني 
(5942564). 

(؟)أخرجه البيخاري (؟5977). 

(؟)أخرجه البخاري (7016) ومسلم (17/44). 

(5)ولا يُمكنٌ تخصيصُ عموم أحدهما بخُصوص الْآخَر؛ لأنه لن ينحلّ التعارضٌ 
بينهما؛ لأننا لو خَصّصنا عمومَ الأول بخصوص الثاني لصارٌ المعنى: اقتلوا مَن 
بَدَّلَ ديه منّ النّساء»» ولو خصّصنا عموم الثاني بخصوص الأول لصارٌ المعنئ: 
انهل عن قتل النساء المرتدات»» فبقي التعارْضٌ في المرتدات هل يُقتلن أم لا؟ 

(5) والم رجح كون حديث: "من بدّل دينه فاقتلوه). ذُكرَ فيه الحكم مع العلة؛ بخلاف- 


الي مه إل ماه عن «شرم ال للورقات» 
[الا جماع 1 


(وأما الإجماعٌ فهو: اتفاقٌ علماءٍ أهل العّصر على حكم الحادثة) فلا 
يعبر وفاق العَوامٌ لهم. 

(ونعني بالعلماء: الفقهاء) فلا يُعترُ موافقة الأصوليّين لهه©. 

(ونعني بالحادثة: الحادثة الشرعية)؛ لأنها محل َظر.الفقهاء» بخلافٍ 
اللغوية مثلاء فإنما يُجمِعٌ فيها علماءٌ اللغة. 

(وإجماعٌ هذه الأمة حجة دون غيرها("! لقوله ككِِ: ١لا‏ تجتمعٌ متي 


- حديث: «نهئ عن قتل النساء» ففيه الحكم دون العلة» وما ذَُكِرَ فيه الحكجُ ممّ 
علته أقوئ مما لم تُذْكَرْ فيه العلة؛ إذ هوّ أقوئ في الاهتمام بالحكم من الثاني. 

(١)هذا‏ مذهب جمهور الأصوليّين خلافا للقاضي الباقلانئ. انظر: «البرهان» ١(‏ : 
68-65١5؟)‏ و(البحر المحيط) (5: 556 -/5719). 

(؟)من ححجةٍ الأئمة علئ كون الإجماع حجةً تحرّمٌ مخالفته: ظ 
أوَلَا: قوله تعالى: لوَمَنمكَاقِيٍ الرَسُولٌ من بعل مَا يبي هله وَمتَم عرسي 
لْمُؤْمِنينَ وإ مَاتَوَلَ وَنْصَلِو جَهَكم وَسَآدَتَّمَصِيرًا # [النساء: ]١١١‏ قال الإمام ابن 


كثير فى اتفسيره») (7: 517): (وقوله: # ومن بِسَاققَ الرسول من بعد ما تبن له 
لْهُدَئ 4 أي: ومن سَلَّك غير طريق الشريعة التي جاء بها الرسول يَكلْك فصار 
في شِقٌّ والشرعٌ في شِقْء وذلك عن عَمدٍ منه بعدما ظهرَ له الحق وتبيّن له 
واتضح له. وقوله: #وَيتَيع عَبْرَمِلٍ ألْمُؤْمِننَ 4 هذا ملازمٌ للصفة الأولئ» ولكن 
قد تكون المخالفةٌ لنصّ الشارعء وقد تكون لما أَجِمَعَتٌ غليه الأمةٌ المحمّدية 


فيما عُلِمَ اتفاقهم عليه تحقيقًاء فإنه قد ضمِدَتْ لهم العضمةٌ في اجتماعهم من - 
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- الخطأء تشريقًا لهم وتعظيمًا لنبيّهم َك وقد وردّث في ذلك أحاديثٌ صحيحة 
كثيرة» قد ذَكَْنا منها طرفًا صالحًا فى كتاب «أحاديث الأصول»»: ومنّ العلماء 
مَن اذعول تواترَ معناها. ْ 
والذي عَوَّلُ عليه الشافعيٌ رحمه الله في الاحتجاج عل كون الإجماع ججة 
تحوُمٌ مخالفتُه هذه الآيةٌ الكريمة» بعد التررّي والفِكر الطويل» وهو من أَحْسَنِ 
الاستنباطاتٍ وأقواهاء وإن كان بعضهم قد استشكّلَ ذلك. واستبِعَدَ الدلالةً منها 
علئ ذلك. ولهذا توعد تعالئ علئ ذلك بقوله: تلو مَائوَلّ وَتُصإِو- هدم 
وَسَكدَتَّمَصِيًا #؛ أي: إذا سَلَكَ هذه الطريقٌ جارَّيْناه علئ ذلك» بأن نُحَسّئَها في 
صَذره ونُرَيْتَها له استدراجًا له». انتهيل. 
وقال الإمامٌ الشاطبئٌُ في «الموافقات» (4: 4): «وكذلك وله تعالق: ومن 
شكَافق الرسول من بعد ما تَبيْنَ لَه ألهدَئ * [النساء: ]١١١‏ الآية» فإنها نزلت فيمّن 
ارتدٌ عن الإسلام بدليل قولِه بعد: إنَأه ألا يمرن يسْرَك يو » الآيةٌ [النساء: 
4 ثم إن عامةً العلماء استدلوا بها عل كون الإجماع حجة» وأنْ مخالِقّه 
عاص» وعلل أنْ الابتداع في الذّين مذمو م». انتهى. 
وإليكٌ رواية ما أشارَ إليه ابن كثير من تروّي الشافعيٌ وفكره الطويل في استنباط 
حجية الإجماع من هذه الآية» قال التاج السُّبْكيَ فى «طبقات الشافعية» (: 
4 40-1 ؟): «قال البيهقئٌ فى كتاب «المدخل»: أخبرنا أبو عبد الله الحافظء 
أخبرني أبو عبد الله الرَبيرُ بِنُ عبد الواحد الحافظً الأَسَدآباذي قال: سمعتٌ 
أنا سعيلٍ محمد بن عَقَيل الفْرْيابِيَ يقول: قال المُرَّننُ أو الَبِيعٌ: كنا يومًا عند 
الشافعيٌ بين الظهر والعصر عند الصّحن في الصّفة» والشافعيُ قد استنّد إِمَا 
قال: إل الأسطوانة» وإما قال: إلئ غيرها. إذ جاء شيخ عليه جُبَةٌ ضوف وعمامة 
صُوف وإزارٌ صُوفء وفى يده عُكَازُه. قال: فقام الشافعيٌ وسَوّىئْ عليه ثيايه - 
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- واستوئ جالسًا. قال: وسَلّم الشيحٌ وجلس» وأخخذ الشافعيئُ ينظر إلى الشيخ 
هَيبةٌ له» إِذ قال له الشيخ: أَسَأَلُ. 
قال الشافعيٌ : سَل. 
قال: أَبْش الحجةٌ فى دين الله؟ 
فقال الشافعيٌ: كتاث الله. 


قال: وماذا؟ 
قال: وماذا؟ 


قال: اتغاقٌ الأمة. 

قال: من أين قلت اتفاق الأمة؟ 

قال: من كتاب الله. 

قال: من أين في كتاب الله. 

قال: فتَدَيَرَ بر الشافعيٌ ساعة. 

فقال الشيخ: قد أَجُلْتّكَ ثلاثة أيام ولياليهاء فإن جكتٌ بحُجة من كتاب الله في 
الاتفاق وإِلا تّث إلول الله عزّ وجل. 

قال: فتَغيّر لون الشافعي. ثم إنه ذهت فلم يخرج ثلاثة أيام ولياليهنّ. 

قال: فخرجٌ إلينا في اليوم الئالث في ذلك الوقت يع بين الفلهر والفعير- 
وقد انتَفحَ وجهّه ويداه ورجلاه» وهو مُسْقام فجلس فجلسن» قال: فلم يكن بأسرّعٌ من 
أن جاء الشيخ» فسَلَمَ وجَلْس فقال: حاجتي. 

فال الشافعي: : عه أعوذ بالله من الشيطان الرّجيمء بسم الله ادن الرحيمء 
قال الله عر وجَل: لوم َمُكَاقٍ لول م بعد مَا تكله اهدعا وب يرل 
لْمَؤْمِينَ وَل مَاتَولَ وَتضَلِهِ 1 يرا # [النساء: لضي عن 
خلا المؤمنين إلا وهو فرض. 
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- فقال: صَدَفْتَ وقامَ وذهب. 
قال الفزيابي: قال المزنيٌ أو الرّبِيع: قال الشافعئُ لماذهبَ الرجل: 
في كل يوم وليلة ثلابتٌ مرّاتٍ حتول وَقَفْتٌ عليه. 
قلت [أي: التاج السُبكي]: إن ثبَدَتْ هذه الحكاية» فيُمكنُ أن يكون هذا الشيخ 
الخَضِر عليه السلام» وقد فَهمّهُ ة الشافعيٌ حين أجلم واستمَعٌ له» وأصغول 
لإغلاظه في القول» واعتمّدَ إشارته. وسندٌ هذه الحكاية صحيحٌ لا غبارٌ عليه». 


/ ع 


و 55 
قرأت القرآ 


انتهيل. 
وقل ذكرٌ هذه اللحكاية الآبْري في امناقب الشافعي» (ص84) َ قال: «هذه 
الحكايةٌ فيها نظر» والاستدلال بالآية الكريمة لو احتجٌ به الشافعئيٌ كان أولئ 
المواضع به كتات «الرسالة»» ولم يَذكر الشافعيٌ ذلك في الرّسالتين لا القديمة 
ولا الجديدة» وسَندٌ هذه الحكاية فيه انقطاع؛ والله أعلم». انتهئ. ظ 
قلت: كونُ سندٍ هذه الحكاية فيه انقطاعٌ صحيمٌٌ بالنسبة لسياقه هو؛ فإنه ساقّه 
هكذا: «أخبرني أبو عبد الله لزي بن عبد الواحد فيما اله من كتابه ببحمص 
- وكان مَعَنا يكيب في الرّحلة عن محمد بن عقيل قال: «كنا يوماً عند الشافعيٌ 
بين الظهر والعصر في الصحن في الصيف... ») . اهف أما بسياق التاج السبكي 
عن البيهقيٌ فليس فيها انقطاع؛ بل هو متصل برواية الأئمة الثقات» فتتبه. 
انيًا: الأحاديثٌ الصحيحة الدالةٌ عل عصمة الأمة» ومن ذلك: 
ماخر التريذي في بايا جاء في لزوع الجواعةو(5152) عن ابن عمر 
رضي الله عنهماء قال: خَطيّنا عمرٌ بالجابية فقال: يا أيها الناس» ؛ إني قَمْتُ فيكم 
تتقام بول اندوز يدا تقال «أوصيكم بأصحابي: ثم الذين يلونهمء ثم الذين 
يلونهم؛ ثم يَفُشُو الكَذْب.. ام وإتاكم والفزقة قد فإنّ الشيطانٌ 
مع الو احد» وهو منّ الاثنين أبعدُ مَن أرادٌ بَسْمُوحةً الجنة فلَيَلْرَ م الجماعة». - 
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- قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وقد رواه ابن 
المبارك» عن محمد بن سوقة» وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمر 
عن النيت وَة). 
وها احريه اذ 11530 9)اعن ابن غناس رفني الله عدينها فال#اقال رميوة الله 
كك: ايد الله مع الجماعة». قال الترمذي: «هذا حديث حسنٌ غريب لا نعرفه من 
حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه». وقال أيضًا (5: 575): وتفسيئ الجماعة 
عتلذاغل العلم م هم أهل الفقه والعلم والحديث». 
قال الإعام اين قدامةٌ في «رَوضة الناظر» :1١(‏ /7"81): (وهذه الأخبارٌ لو بزل 
ظاهرة مشهورة في الصحابة والتابعين» لم يَدْفْعُها أحدٌ منّ السلف والخلف. 
وهي وإن لم تتوائّز آحادُّهاء حَصَلّ لنابمجموعها العلمُ الضَروري: أن النيئ َك 
عظّمَ شأنَ هذه الأمة» وبين عِضْمئَها عن الخطأ». انتهئ. وسبقٌ النقلٌ عن ابن 
كثير: أنه وردّث أحاديثُ صحيحةٌ كثيرة متضمنةٌ لعضْمة الأمة في اجتماعهم 
منّ الخطأ. 
قال إمامّنا الشافعيٌ في «الرسالة» :)41/١:1(‏ «قال الشافعي: فقال لي قائل: قد 
فهمتٌ مذهبّك في أحكام الله ثمّ أحكام رسوله؛ وأنّ مَن قبل عن رسول الله 
فعن الله قبل» بأنّ الله افترضّ طاعةً رسوله» وقامت الحجةٌ بما قلتٌ بأن لايحلٌ 
لمسلم عَلِمَ كتابًا ولاسْنةٌ أن يقولٌ بخلافٍ واحدٍ منهماء وعَلِمْتٌ أن هذا فرضضُ الله. 
ال لا ل 
يكوه عن النبن؟ أُترَعُمُ ما يقول غيرك أَنَّ إجماعّهم لا يكون أبدًا إِلّا عل سُنة 
ابتة» وإن لم يحكوها؟! 
قال: فقلت له: أمّا ما اجتمعوا عليه فذكروا أنه حكايةٌ عن رسول الله فكما 
قالواء إن شاء الله. - 


آي م .أ «ه. 
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- وأمامالم يحكوه؛ فاحتمل أن يكون قالوا حكاية عن رسول الله» واحتمل غيره؛ 
ولا يجوز أن تَعَدَّه له حكاية؛ لأنه لا يجوز أن يحكي إلا مسموعًاء ولا يجوز أن 
يحكي شيئًا يُتَوَهُم يُمكن فيه غير ما قال. 
ااا 5 
عن عامتهم» وقد تعزبُ عن بعضهم. ونعلم أنْ عامتهم لا تجتمعٌ علئ خلافٍ 
لسنئة رسول الله ولا عليل خطأء إن شاء الله. 
فإن قال: فهل من شيء يدل على ذلك» وتشدَّه به؟ 
قيل: أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعود عن أبيه: أنَّ رسولّ الله قال: «نَضِرَ الله عبدًا». 
أخبرنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن ابن سليمان بن يسار عن أبيه: «أنَّ 
عمرٌ بن الخطاب خخطب الناسن بالجابية» فقال: إِنْ رسول الله قام فينا كمَقَامي 
فيكم» فقال: أكرموا أصحابي» : مّ الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم؛ ثم يظهرٌ 
الكذب» حت إِنّ الرجل لَيَحْلف ولا يُستحلفه ويَشهد ولا يُستشهدء ألا فمَن 
سرّه تتحبحة الجنة فَليَرّم الجماعة؛ فإِنَّ الشيطانَ معَ القَذْ وهو منّ الاثّين أبعد. 
ولا يحْلْوَنٌ رجلٌ بامرأة» فإنَّ الشيطانَ الكُهم» ومن سَدّته حَسَُِه وساءَثه سيئتٌه 


فهو مؤمن»). 
قال: فما معن أمر النبيٌ بلزوم جماعتهم؟ 
قلت: لا معن له إلا واحد. 


قال: فكيف لا يحتمل إِلّا واحدًا؟ 

قلت: إذا كانت جماعتّهم متفرقة في البلدان» فلا يقدر أحدٌّ أن يلزمَ جماعة أبدانٍ 
قوم متفرقين» وقد وُجَدَّت الأبدان تكون مجتمعة من المسلمين والكافرين 
والأتقياء والمجَار فلم يكن في لزوم الأبدان معني؛ لأنه لايمكن. ولأنَ اجتماع - 
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عل ضلالة») رواه الترمذيّ وغيره”2 (و الشرع وَرَدّ بعصمة هذه الآمة) لهذا 


الحديث ودحوه. 
(والإجماعٌ حجةٌ علئ العّصر الثاني) ومّن بعدّه (وفي أيّ عَضْرِ كان) من 
عصر الصحابة ومّن بعدّهم. ظ 


(ولا يُمسترَط) في حبّيته (انقسراضُ العّصر) بأن يموت أهلّه”" (علئ 
الصحيح)؟ : تِ أدلةٍ الحجية عنه. وقيل: ل يُشترط؛ لجواز أن يَطرَأً لبعضهم 
ما يُخالفٌ اجتهاده» فيَرجعَ عنه. 

وأجيب: بأنه لا يجوز له الرجوعٌ عنه؛ لإجماعهم عليه. 


(فإن قلنا: انقراضٌ العّصر صّرط؛ فَيُعتَبِرٌ) في انعقادٍ الإجماع اقول مَن 
وُلِدَ في حياتهم وتَقَقّه وصار من أهل الاجتهاد. فلهم) عل هذا القول (أن: 
ير جعو اعن ذلك الحكم) الذي أدَئ اجتهاذهم إليه 

(والإجماع يَصحٌ بقولهم ويف 2 ) كأن يقولوا بجواز شيء أو يفعلوه. 


- الأبدان لا يُصنع شيئًا فلم يكن للزوم جماعتهم معنل» إلا ما عليهم جماعتُهم 
دن الخال والمجريم والطاعة نييما 

ومن قال بها تقول به جماعةٌ المسلمين فقد لَزِمَ جماعتهم؛ ومّن خالف ما : تقول 
به جماعةٌ المسلمين فقد خالف جماعتهم التي مت بلزومهاء وإنما تكون العّفلةٌ 
في القرقة» قأما الجماعةٌ فلا يُمكن فيها كافةٌ غفلةٌ عن معنول كتاب ولا سُنَةِ ولا 
قياس إن شاء الله». انتهيل. ٌ 

(1) الترمذي (71717) وأحمد (4 71/77). وهو صحيحٌ بمجموع طُدقه. وانظر للأهمية: 
«التلخيص الحبير) (”7: 1546-/ا191). 

(9؟)أي: أهل الإجماعء وليس جميع أهل العصر. 
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يدل فعلّهم له علئ جوازه؛ لعصمَتهم كما تقدَّم. 
(وبقول البعض وفملٍ البعض واتتشار ذلك) القولٍ أو الفعلٍ (وشكوت 
الباقين) عنه. ويُسمئ ذلك بالإجماع السّكُوتيٌ 0 


(وقولٌ الواحد منّ الصحابة ليس بحُجةٍ على غيره عليئ القول الجديد”") 


()قال شيخ الإسلام زكريا في «غاية الوصول» (ص117١):‏ « (أما السكوتي: أن 
بأنيَ بعضهم)؛ أي: بعض المجتهدين (بحكم ويسكتَ الباقون عنه» وقد علموا 
به وكان السكوثٌ مجرّدًا عن أمارة رضا وسخُط) ب يضم السين وإسكان الخاء 
وبفتحهما خلاف الرضا (والحكمٌ اجتهاديٌ تكليفيٌ ومضو مُهل النظر عادة؛ 
فإجماعٌ وحجةٌ في الأصح) لأنّ سكوت العلماء في مثل ذلك يُظنٌ منه الموافقةٌ 
عادة... ». انتهول. 

(؟) قال شيحُ الإسلام زكريا في اغاية الوصو ل» (ص/47١):‏ (مسألة: قو ل الصحابيئ) 
المجتهد (غيدُ حجة عليل) صحابي (آخرٌ وفاقا. و) على (غيره) وكتابعيٌ (في 
الأصح)؛ لأن قول الصحابيٌ لين خحة في نفسه» والإحتجاجج به في الحكم 
االحدى من حيث تمن تل اللمرلوع: لظهور أن مستَنّدّه فيه التوقيف؛ لا من 

حيثٌ إنه قول صحابي. 

وقيل: قوله علئ غير الصحابي حجةٌ فوق القياس حتئ يُقَدّمَ عليه عند التعارض 
وقيل: حجةٌ دون القياس: فيْقدّمُ القياس عليه. 
وقيل: حجةٌ إن انتشرٌ من غير ظهور مخاِفٍ له لكنّه حينئذٍ إجماعٌ سكوتي؛ 
فاحتجاجُ الفقهاء به من حيثٌ إنه إجماغٌ سكوتيّ» لامن حيثٌ إنه قول صحابي؛ 
كما لووَةَ قم من مجتّهدٍ غير صحابيٌ قولٌ باجتهادٍ وسكت عليه الباقون. 
وقيل: حجة إن خالفت القياس. 
وقيل: قول الشيكّين أبي بكر وعمرٌ حجة؛ بخلافٍ غيرهما. 
وقيل غير ذلك. 5 


5 محد مع سس سس سح دجت موقل «شريح اغيلٍ للورقات» 


وفي القديم: 00 لحديث: (أصحابي كالنجوم؛ أيهم قحك َ نَم اهتَدَيْته270. 


وأجيت: بضغفه. 
هه ى ٠‏ 2 


- وعلئ القول بأنه حجة: لو اختلفت صحابتان في مسألةٍ فقولاهما كدليلين» 
فيُرجحُ أحذهما بمُرَجح». انتهئل. ظ 

(١)أخرجه‏ عبد بِنُ حميد فى (مسئده» ((ص 2 عن ابن عمرّ رضي الله عنهما: أن 
رسول الله يَكئدٍ قال: امكل أصحابي مُكَل اننجوم؛ يُهتدئ به فأيُّهم أخذثّم بقوله 
اهِتَدَيْكُم». وأخحرجه البيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرئئ» (ص156-1755) 
عن ابن عباس وجوَاب بن عُبيد الله ثم قال: هذا حديث مَتنْه مشهور » وأسانيدٌة 
ضعيفة » لم يثبْتُ في هذا إسناثء والله أعلم». انتهى. 
وقال الحافظ في «التلخيص الحبير» (؟: 557): «قال ابن رم أهذا خبة 
مكذوبٌ موضوع باطل. وقال البيهقيٌ في «الاعتقاد» عَةٍ عَقَبَ. حديث أبي موسئ. 
الأشعر ي الذي أخرجه مسلم بلفظ: «النجوم أمَنة أهل السماءء فإذا ذَهَبتَ 
النجوم أ نول أهل السماء مأ يُوعدون» وأصحابي) أمندٌ لأمّتي. فإذا ذهت أصحابي 
0 
يح احبرك عر الرخم العدي -وفي حديث منقطع - يعني: حديتٌ الضحااه 
ابن مراحم : ١مثل‏ أصحابي كمثل النجوم في السماءء مَن أخدّ بنَجم منها اهتدق».- 
قال: والذي رويناه هاهنا من الحديث الصحيح يؤدّي بعضّ معناه. 
قلت: صَدَّق صَدَق البيهقي» هو يؤدِّي صحة التشبيه للصحابة بالنجوم خاصة:؛ أما 
في الاقتداء فلا يظهرٌ في حديث أبي موسى, نعم يمكنٌ أن تلح ذلك من 
معنول الاهتداء بالنجوم. وظاهرٌ الحديث إنما هو إشارة إل الفتن الحادئة بعد 
انقراض عَصْر الصحابة» من طْمْسٍ الست وظهور البدّع وفسُّوٌ المُجور في 
أقطار الأرض. والله المستعان». انتهيل. ظ 
قال أبو بكر الْآَجُدي فى كتابه «الشريعة» (4: )١1941‏ بعلذكر هذا الخديث: 
قنك فلو جل إنتان نما كان لقاقه تقر باجواهن امتحات رسول الك > 


ماسقا وقيقع الى اولان م م 1114 


[الأخبار] 


(وأما الأخباد؛ فالخب ما يدخُله الصدقٌ و الكذب) لاحتماله لهما من 
حيثٌ إنه خب» كقولك: «قام زيد» يحتملٌ أن يكونَ صدقا وأن يكون كَِبًا. وقد 
يُقطْعٌ بصِذقِه أو كَذِبه لأمْر خارجئ؛ الأول: : كّبر الله تعالم. والثاني: كفولك: 
«الْضَدَانٍ يجْتمعان». 


(والخبرٌ يَنقسِمٌ إلى فسمّين: آحادٍ ومتواتر. فالمتواترٌ: ما يُوجبٌ العل”"2 
ا لك 
يَنتَهِيَ إلى المخبر عنه. فيكون في الأَصلٍ عن مُشاهدةٍ أو سَماعٍ لاعن اجتهاد) 
كالإخبار عن مشاهدة مكة أو سما حَبّر الله تعالق من النبيتٌ يك بخلاف 


5 كان علئ الطريق المستقيم. ون فمل فعا يخال فيه الصحابة فنعوةٌ باللهمنه 
ما أَسْوَاً حاله». انتهيل. 

(0)أي: يفيدٌ اليقين» لكن عادةً لا عقلاً. 

(؟)قال في «النفحات» (ص175١):‏ «والمعتمدٌ أنه يُشترط في الجماعة: أن يزيدوا 
على الأربعة» وفاقًا للقاضي والشافعية. وما زادَ عليها صالحٌ لأن يكفي في عدد 
الجمع في التواتر من غير ضبطء وتوقفت القاضي في الخمسة. 
وقال الإصطخري: أقله عشرة. وقيل: اثنا عشر. وقيل: عشرون. وقيل: أربعون. 
وقيل: سبعون. وقيل: ثلاثمئة وبضعة عشر. 
وعلئ كل يكفي ولو فسَاقًا أو كفارًا أو أرقاء أو إنانًا على الأصح. وشملت العبارة 
الصبيانَ الممّزين؟. انتهيل. 


١٠‏ ل ل 2-5222 الإ ملاء علخ «شر م اخلٍ للورقات» 





الإخبار عن مجتَهَدٍ فيه كإخبار الفلاسفة 3 سفةٍ بِقِدَّم العالم. 

(والآحاد) هو مقابل المتواتر (هو: الذي يُوحِبٌ العمل - 
العلم) لاحتمال الخطأ فيه. 

)و 5 6 إل و مَين: مُوْسَلٍ ومُسند): 

(فالمسندٌ: ما انَصَلَّ إسناده) بأن صرح برُواته كلّهم. 

(والمرسّلٌ: ما لم يتصِل إسناده) بأن أُسقِط بعضٌ رواته. 

يد كان من ار 00 اي الله 0 ليان بحخجة)؟ 
التابعين» 5 الصحايي وعزاها ان كد فهي 0 (فإنها كت)؛ أي 


(١)أي:‏ الآحاد. 

(؟)عبارة 1 جمع الجوامع؛ مع شرحه للمَحَلَى بحاشية شية العَطار (؟: :)7١8-191‏ 
«(فإن كان) المُرسل (لا يروي إلاعن عَدل) كأن ع عرف د (كابن 
المسيّب) وأبي سَلَّمةٌ بن عبد الرحمن يَرُويانِ عن أبي هريرة (مُبلَ) مُرِسَلّه؛ لانتفاء 
المحذور (وهو) حينئلٍ (مُسْئَد) حُكُْما؛ٍ أن إسقاط العدل كذكره. 
(وإن عَضَدَمُرسَلَ كبار التابعين) كقيس بن أبي حازم وأبي عثمان التّهديّ وأبي رجاء 
العطارديّ (ضعيفٌ يُرَجح) أي: صَالِحٌ للترجيح (كقول الصحابي أو فِعيله أو) قول 
(الأكثر) منّ العلماء ليس فيهم صحابيّ (أو إسناد) من مُرْسِلِه أو غيره بأن يشتملٌ 
علئ َعْفٍ (أو إرسالي) بنيزل آخ كروي عن غير شيو الأول (أو فياس) معنن 
(أو انتشار) له من غير نكير (أو عملٍ) أهلٍ (العَصر) علئ و فقه (كان المجموغ) منّ 
المرسّل والمنضّمٌ إليه العاضدٌ له (حجةٌ» وفاقا للشافعيٌ) رضي الله عنه (لا مجرّد 
المرسّلء ولا) مجرّد (المنضَم) إليه؛ لضَّعْفِ كل منهما علئ انفراده». انتهئ: 
قال العطارٌ في احاشيته» (1:7: 4-7 ١‏ ؟): اقوله «وفاقًا للشافعيّ... إلخ» بهذا - 


الإملاه 0 شرح اخمر لى للورقات» حا عيب ا ا ا قد 


فتّئْنَ عنها (فؤٌجِدَّت مسانيدَ)؛ أي: رواها له الصحابيُ الذي أسمّطه (عن النبيّ 
يكك) وهوّ في الغالب صهرّه أبو رَّوجِتِه أبو هريرة رضي الله عنه. 

أما مراسيل الصحابة؛ بأن يَرويَ صحابٌٌ عن صحابيٌ عن النبي كي ذم 
يُسقِطّ الثاني؟ فحُحجة؛ لأنّ الصحابة كلّهم عدول. 

(وَالعَنْعنةٌ) بأن يُقال: حدّئنا فلانُ عن فلان إلى آخره (تدخلٌ عل 
الإسناد)؛ أي: علي حكمه؛ فيكون الحديثٌ المرويٌ بها في حُكم المسنّد لا 
المرسّل؛ لاتصالٍ سَنْدِه في الظاهر. 

(وإذا قرا الشيح) وغيده يسمّعُه (يجورٌ للراوي أن يقول: «حَدَّئني أو 
أخبرني». وإن قَرَأ هو علئ الشيخ فيقول: «أخبرني». ولا يقول: «حدّئني»)؛ 
لأنه لم يُحَدَّنْه. ومنهم مَن أجارٌ «حَدّئني» وعليه عُوْفُ أهل الحديث؛ لأنّ 
القصدّ الإعلامٌ بالرواية عن الشيخ (وإن أجارّه الشيخح من غير قراءة» فيقول 
الراوي: «أجازني» أو «أخبرني إجازة»). 


2 2 2 


- عُلِمَ أن الشافعي رضي الله عنه لم يحتتجٌ بمراسيل سعيدٍ بن المسيّب مطلقًا؛ 
ولذلك قال النوويٌ في «شرح المهذب» وفي «الإرشاد؛: إِنْ ما اشتهرٌ من أن 
الشافعيّ لا يحتجٌ بالمرسل إلا مراسيل سعيد بن المسيّب» » في إطلاق الوثبات 
والنفي غَلَطْء بل هو يحتجٌ بالمرسل بالشروط المذكورة؛ ولا يحتج بمراسيلٍ 
سعيد إلا بها أيضًا . أه. وقال البُلقينيَ في 'محاسن الاصطلاح» : ذكرٌ الماوّوُديّ 
في «الحاوي»: أنَُ الشافعيٌ اختلفت 0 في مرأسيل سعيك» فكان في القديم 
يحت بها بانفرادهاء ومذهيّه في الجديد أنه كغيره». انتهول 





الإملاء عل شرح اغْيلٍ للورقات» 


[المياس] 
(وأما القياسن”© فهو: رَدُ المَوْع إلئ الأصل بعلةٍ تجمَعُهما في 


(١)وإنما‏ يحتاحٌ إليه عند عدم النصنّ والإجماع» كما قال بعضهم: 
إذا أغيا الفقية وجود نصٌ-2 تمسّكٌ لا محالة بالقياس 

من أمثلة استعمال الصحابة للقياس: ما أخرجه مسلم برقم )1١585(‏ عن 
ابن عباس قال: بلغ عمرّ أَنْ سَمُرة باع خمرّاء فقال: قاتلّ الله سَمُرَة ألم يعلم 
أن رسول الله ككْةْ قال: «لعنّ الله اليهود» حرمت عليهم الشحومٌ» فجَملوهاء. 
فباغوها». 
قال الحافظً في شرحه من «فتح الباري» (4: 10 4): «وفيه استعمال القياس في 
الأشباه والنظائر». وقال قبل ذلك: «ووّجةهُ تّشبيه عمرٌ بِيعَ المسلمين الجمرٌ ببيع 
اليهود المذاب منّ الشحم؛ الاشتراكُ في النهي عن تناول كل منهماء لكن ليس 
كل ما حَرُمَ تناوله حَرْمَ بيعُه كالجُمُر الأهلية وسباع الطير. فالظاهرٌ أن اشتراكهما 
في كون كل منهما صارٌ بالنهي عن تناوله نّجسًا. هكذا حكاه ابن بَطال عن 
الطبريٌ وأقرّهه وليس بواضحء بل كلّ ما حَرُمْ تناوله حَرُمْ بيعٌّهه وتناولٌ الجُمُر 
والسباع وغيرهما مما حَدْمْ أكلهء إنما يتأتئ بعد ذَبْحه وهو بالذبح يصير ميتة؛ 
لأنه لا ذكاة لهء وإذا صار ميتةٌ صارٌ نجسًا ولم يجز بيعه» فالإيرادُ في الأصل غيرٌ 
وارد. هذا قول الجمهور وإن خالف في بعضه بعضُ الناس. 
وأما قولٌ بعضهم: الابنُ إذا وَرثَ جارية أبيه حَوُمَ عليه وطؤها وجاز له بيعها 
وأكل ثمنها. ظ 2 


ال مل'ء 0 (١‏ شي 2 الل للو ا ع ري ل ا يي يي لها 
الحكي”") كقياس الأَرُرٌ على البّرّ في الرّبا بجامع الطعم. 
(وهوّ ِنقَسمٌ إلول ثلاثة أقسام. إلئ: قياس علة وفياس دلالة. وقياس 


شَبَه). 
(فقياسٌ 8 العلة: ما كانت العلةٌ فيه مُوجبةٌ للحكم”") بحيثُ لا يَحْسْنْ 


عَقْلَا تخلمُه عنها””» كقياس الضرب عل التأفيف للوالدّين في التحريمء بِعَلة 
الإيذاء. 


(وقياسئث الدّلالة هو : الاستدلال بِأَحَدِ النْظيرّين علي الآخرء وهو: أن 
تكون العلةٌ دالّةٌ على الحكم. ولا تكون مُوجبة للحكب”؟') كقياس مال الصبئ 


- فأجاب عياض عنه: بأنه تمويه؛ لأنه لم يحرم عليه الانتفاع بها مطلقأء وإنما 
حرم عليه الاستمتاغٌ بها لأمر خارجيء والانتفاع بها لغيره في الاستمتاع وغيره 
حلال إذا ملكهاء بخلاف الشحوم؛ فإِنْ المقصود منها وهو الأكل كان محرمًا 
علئ اليهود في كل حال» وعلىئ كل شخص فافترقا». ٠‏ 

(١)وعرّفه‏ في الجمع الجوامع» بحاشية العطار (7: ٠5؟)‏ بأنه: لحمل معلوم علئ 
معلوم لمساواته في علة حكيه؟. وأركانه أربعة: الأصل وحكم الأصل والعلة 
والفرع» وأما حكم الفرع فثمرة القياس. 

(؟)أي: مقتضية له. 

(')فقياسئ العلة هو: ما كانت العلةٌ فيه مقطوعًا بتعيّنها للعلية فى الأصلء وبوجودها 
في الفرع. قالّه في «النفحات» (ص5 ؟ .)١‏ ْ 

()قال الحطاب في «شرح الوّرّقات» (ص١5١»:‏ «وهذا العو هو غالبُ أنواع 
الأقيسة وهو: ايكون اسع يد لماو مستباو يجيد كرك مادم علييا 

في الفروع» ويجوزٌ أن يتخلف. وهذا النوعٌ أُضعَفٌ ضِعَفُ منّ الأول؛ فإنَ العلة فيه 

دالةٌ على الحكم ولِيسَتُ ظاهرةً فيه ظهورًا لا يَحْسَنُ معه تخلّفُ الحكم؟. - 


212101111111111 الإملا» عل 2 امحل الور قات» 


عل مال البالغ في وجوب الزكاة فيه بجامع: أنه مال نام. ويجوز أن يُقال: ل 
تجث في مال الصبئ» كما قال به أبو حنيفة فيه. 


(وقيامن الشّبَه هو: المَرِعٌ المتردّدُ بين أصلين» فيُلحَقٌ بأكثرهما شَبَهَا) 


كما في العبد إذا أن ؟ فإنه مُرَدّد في الضمان بينَ الإنسان الخد من حيث إنه 
آدميٌّ» وبين البهيمة من حيثٌ إنه مال» وهو بالمال أكثرٌ شَبَهًا من الحرٌ؛ بدليل: 
أنه ياغ ويُورَتٌ ويُوفَفُ ونَضِمَنٌ أجزاؤه بما نَقَصَّ من قيمته قمعه(), 

(ومن شّرط المَرع : أن يكون مُناسبًا للأصل فيما د يُجمَّعٌ به بينهما للخكم)؛ 


- لا ل لك و ايان 
جمع الجوامع» بتعريف آخر ففيه مع شرح المحلي بحاشية شية العَطار) (؟ م 
7 قيامن العلة: ماصّد > صُرّحَ فيه بها) كأن يقال يَحَرُمُ النبيذٌ كالخمر للوسكار (وقيامن. 
الدلالة: ما > فيه بلازمها فأنّرها فشكيها) الضمائر : للعلة» وكلّ مِنَ الثلاثة 
يدلُ علياء وكلٌ م الآخرين منها دون ما قبل كماد عليه الفا 
مثالٌ الأول أن يُقال: النبيذٌ حرامٌ كالخمر بجامع الرائحة المشتدّة» وهي لازمةٌ 
للوسكار. مر 
ومثال الثاني أن يُقال: القعلّ بمُتَقل يُوحِبُ القصاصن كالقتل بمُحَدَّد بجامع الإثم؛ 
وهو أو العلة التي هي القتلُ العَمدُ العُدوان. 
ومثالٌ الثالك أن يُقال: نقطْعٌ الجماعةٌ بالواحد كما يُقتلون به بجامع وجوب 
الذية عليهم في ذلك حيثٌ كان غير عَمْد وهو حكمٌ العلة التي هيّ ع القطء 
منهم في الصورة الأولئ؛ والقتلُ منهم في الثانية. وحاصلٌ ذلك استدلالٌ بأحدٍ 
اوحض البناياء الصا رادها القارق ينوما الفنضد مين اي . انتهيل. 
(١)مثال‏ آخر: قال الشيرازي في «اللمع» (ص١ :)٠‏ لوكالوضوء يُشبهُ يشبةُ التيمُمّ في 
إيعجاب النية من جهة أنه طهارةٌ عن حَدَتء ويُشبه إزالة الننجاسة في أنه طهارة 
بمائع؛ فْيْلْحَنُ بما هو أشبةٌ به). 


الأمااقه فز اقرع أخل الإرقاف م م م م ع 1 
أي : أن يُجِمَعَ مَعّ بينهما يمُناسب ب للخحكو”". 

(ومن شَرط الأصل: أن يكون حُكمُّه ابن بدليلٍ متَمْقٍ عليه بين الخصمّين) 
ليكونٌ القياسئ حجةٌ علئ الخصم؛ فإن لم يكن تضم فالشرطً ثبوث حكم 
الأصل بدليلٍ يقول به القائسسُ 

(ومن شَرطٍ العلة: أن تَطرد في معلولاتها فلا نض لَفظًا ولا معئّى”"") 
فمتى انتَقَضّت لفظا؛ بأن صَدَقِتِ الأوصافٌ”” المعبّرٌ بها عنها في صُوروا” 
بدون الحكمء أو معتّى؛ بأن وُجِدَ المعنى المعثّل به في صُورةٍ بدون الحكم؛ 

:'فَسَدَ القياس. 

الأول: كأن يقال لق الل بحتَقّر © : إنه قتل عَمدٌّ عغدوان» فيجبُ به التقٍصاص 

كالقتل بالمحدّد”. فيَْتَقِضُ ذلك”" بقتل الوالدٍ ولدّه؛ فإنه لايجبُ به قِصاصٌ 90. 


(١)قال‏ في «غاية الوصول» (ص174): (والختاسف: فقث طاهة متصيط وح 
عقا من ترتيب الحكم عليه مايَضْلْحُ كوه مقصودًا للشارع من حصول مصاءحة 
أو دقع مَفْسَّدة). 

(؟)النقض هو: تَخلفتٌ الحكم عن العلّة؛ بأن وُجَدَت في صورة مثلاً بدون الحكم. 
قاله في اجمع الجوامع معّ شرحه)» (7: 5 

(”)أي: الأوصاف اللفظية. اه «النفحات» (ص؟67١).‏ 

(5) قال في «النفحات» (1617) : ا المراد بالصورة: الجزئيٌ المندرجٌ تحت القاعدة» اه. 

(0)هو غير المحدّد» كالحجر والعصا. 

(1)كالسيف والسكين. 

(0)أي: تعليل وجوب القصاص بالقتل العمل العٌدوان. 

(8)أي: مع أنه قد صَدّقت الأوصافٌ المعبّر بها عن العلة عليه؛ أي: القتل» وهي: 
الْمَتَلٌ العمد العدوان. 


ال البح يي ل ل ين اد ديفن شرح اخيلٍ للورقات» 
والثاني: كأن يُقال تجبٌ الزكاة ذ فى المواشى يو لدذفع حاجة ة الفقير» 
فيُقال: يَنَتَقَضٌ ذلك2'؟ بوجوده9) فى التدراهر” 4 ولا زكاءً فيها. 
(ومن شن شءط ط الحكم: أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات)؛ أي : تأبعا 


لها في ذلك,. إن وَجِدَت وَحِد» وإن انْتَمَتْ د00 ), 


(والعِلةٌ هي: الجالبةٌ للحُكم) بمُناسَبتها له (والحكمٌ هو و: المجلوثُ للعلّة) 
لما ذكر. 


2 
و 
, 
2 


(١)وهي‏ هنا: الإبل والبقر والغنم. 

(0)أي: التعليل المذكور. 

(0)أي: وجود دفع حاجة الفقير. 

( )الولو والياقوت؛ لصلاحيتها لدفع حاجة الفقير مع عدم وجود الحكم فيهاء 
وهو وجوب الزكاة. 

(0) قال الحطاب في «شرح الوّرّقات» (ص66١):‏ «وهذا إذا كان الحكجُ معلّلاً بعلة 
واحدة كتحريم الخمرء فإنه معلل بالإسكار» فمتئ وَجِدّ الإسكارٌ وَحِدَ الحكمء 
ومتل انتفيل انتفيل. وأما إذا كان الحكم معللا بِعِللٍ فإنه لا يلزمٌ من انتفاء بعض 
تلك العلل انتفاءٌ الحكم؛ كالقتل فإنه يجبُ بسبب الردة والزئئ بعد الإإحصان 
وقتلٍ النفس المعصومة المماثلة وترك الصلاة وغير ذلك؛ والله أعلم». 


الإملاء 0 ((شرح الى للو 0 فانةة تعاب ب سسسب ب ب بسمسبسسبصوسنتسضسينت الاق 


1< الأشياء بعد البعثة] 


(وأما المحظ (0) والإباحة) 0 

(فمنَ الناس مَن يقول: إنّ الأشياء”") بعد البعثة (عل الحظر)؛ أي: 
علئ صفةٍ هي الحَظْرُ (إلّا ما أباحكته الشريعة» فإن لم يُوجِدْ في الشريعةٍ ما يدل 
: عل الإباحة. فيتمسّك بالأصلء» وهوّ الحظر). 

(ومنّ الناس مَن يقول بضِدّه وهو: أن الأصلّ في الأشياء) بعد البعثة 
أنها عليل الإباحة (إلا ما حَظرَه الشرع). 

والصحيح التفصيل» وهو. أن المضارٌ0؟ على التحريم والمنافعَ على الج[ 00, 


(١)هو‏ المنع» والمرادٌ هنا خصوص التحريم. 

(؟)المراد بها هنا الجوازٌ الشامل للوخوب والندب والكراهة. 

(6)هذا شاملّ للأقوال والأفعال وغيرهما؛ أي: كالأعيان. 

(5)هي: مُوْلِِمَاتٌ القلوب. كما قال الإسنويٌ في انهاية السول»(١ .)”5٠:‏ قال التاج 
السبكي في (الإبباج! (1: :)١55‏ اتنبيه: الضررٌ ألم القلس» كذا قاله الأصوليُون» 
واستدلوا عليه: بأنّ الضرب يُسمّئْ ضرارّاء وكذا تفويتٌ المنفعة والشَّنْم 
والاستخفاف. فجعلَ اللفظ اسم للمشترَك بين هذه الأمورء وه وألجٌ القلب؛دفعًا 
للاشتراك. والذي قاله أهل اللغة: أن الضررّخلا ف النفع»وه وأعةٌمن هذهالمقالة»). 

(4)ممافرَّعوه علئ هذا الأصْل كما في «التمهيد» للإسنوي (ص 588): ما إذا 
وَجَدنا شَعَرًا ولم يُدْرَ هل هو من مأكول أم لا؟ فهل هو نجس أو طاهر؟ 
فيه وجهان؛ أصححهما في باب الأواني من زوائد «الروضة» هو: الطهارة. - 


يي ع حي اماد علخ «شريح غيل للورقات» 
أما قبل البعغثة فلا حُكْمَ يتعلّقُ بأحد؛ لانتفاء الرسول الموصل إليه"©. 


- قال الماوَرْديٌ والرُويانيٌ: هما مَبُنيان عل أن الأصلّ في المنافع الإباحة أو التحريم. 
وأيضًا: إذا رأئ شخصًا ولم يدر هل هو ممن : يَحَرْمٌ النظرٌ إليه أو لا؟ كما لو 
شك هل هو ذكرٌ أم أن: نثيل؟ أو شت في أن الأنثل مَحَرَمٌ أو أجنبية؟ أو أن الأجنبية 
حرة أو أمة؟ ونحؤه فيتجه تخريجٌ جوازه علئ هذه القاعدة» كما.قال الإسنوي 
في «التمهيد» (ص588 ). 

(١)قال‏ الإمام أبو المظمّر السَّمْعانُ في "قواطع الأدلة» (؟:45) بعد أن بيّنَ مذهت 
أهل السّنة في أنْ التكليفت يختصٌ بالشمع دون العقل» وأن العقلّ بذاته ليس 
بدليل علئ تحسين شيءٍ ولا تقبيجه ولا حَظره ولا إباحته» خلاقا للمعتزلة؛ 
ما نصّه: «أما الدليل علئ القول الأول؛ وهو الصتحيح وإيّاه نختارٌ ونؤعم أنه 
شعارٌ أهل السّنة: قوله تعال: وما كا معدن حقٌَ ببصكَرَسُولًا 4 [الإسراء: 1]» 
ولم يقل حت نَرَكْبَ فيهم عقولا! فلما كان العذابُ غير واقع إِلّا بالخطاب دل 
أنْ الإيجاب غيرٌ واقع إلا به. 
وقال تعالئ حكاية عن الملائكة في خطابهم م مع أهل النار: #أَلَ يَأيَكُم رسل 
م4 [الزر: ' ]/١‏ وقال: اث 4 ا ] في أي غير هلا مما هو في 
معناه» فدلَ أن الحاجة إنما زم هم بالسمع دوف العقل, وقل ورد نع النرار 
بهذاء وهو قولّه تعاليل: « دسلا مُبَشَرِنَ وَمُنَذِ رن لحا ينلاس عل أله حجة 
بعد الرسَلٍ © [النساء: 6 فدل أنه لا حجة بمجدّد العقل بحال. 
وقال تعالول : #أن تَفَولُواً ما مناه امنا شير ولا مر فَقَدجاءح م وَنَذِي # [المائدة: 
ماري أعل نكا أن كنا كانت لهم عترل ولهذا "رجه الاكلرفت عانوم 
فلو كانت الحجةٌ توجّهّت عليهم بعقولهم لم يكن لهذه الآياتِ معنّى أصلا. 
فإن قالوا: ورد الشرع بما ور ب مؤي لما في العقل؛ وذلك لأنّالعقلّ لايد 
علئ أن من آمن وَجَبّتْ له الجنةٌ خالا مخلَدًا أبداء ولا يدل أن من كفر وَجِيَتْ 
له النار خالدًا مخْلَّدَاء فإنّ هذا مما لايهتدي إليه العقل» وإذا كان الوعدٌ والوعيدٌ - 


الإملاء عل و 2 اخحلٍ للو ا ا م ا 1 


[الاستصحاب] 


(ومعنول استصحاب الحال) الذي يُحتج به كما سيأتي (أن يُسْتَصحَبَ 
الأصل)؛ أي: الْعَدَمَ م الأصليئ 7 (عند ند عدم الذليل الشرعيٌ) بأن لم يَجِدْه 
المجتّهدُ بعدَ التبحث عنه بِقَدْرِ الطاقة:» كأنْ لم يَحِدْ دليلّا على وجوب صَوم 
رَجَبء فيقول: لا يجب؛ باستصحاب الحال؛ أي: العَدَم الأصلىّ. وهو حجةٌ 
كل 


- علولا 5 بت بالسشمع؛ فلهذا في هذه الآياتٍ التي ذكزْثّم أضاف ما أضافت 
إلئ السّمع وإلئ ما أرادٌ به الرسل. 
لبر 70 لذن الله تعاليل بين أن الحجةً 
تتوجّه إلا بالرسل» وبيّن أنَّ التوبي لَحِقّهم في النار لِبَعْثِ الرسل» وبيّن 

١‏ عَذْرَهم انقطعَ بالرسل» وهذا في قوله تعالئ: #ففَد جا جَآدكٌ بيك 4 [المائدة: 
9]. وعندهم أن الحجة متوجّهةٌ في الإيمان بالله بمجرّد العقل» والتوبيي لاق 
إِيَاهم بغير رسبول. والعُذْرُ منقطِعٌ بغير نذيرٍ ولا بشير». انتهئ. 

(١)عرّف‏ الشارح المحلي العدمَ الأصلئ ة في (شرح جمع الجوامع» (7: /538): 
أنه متا العقا ولم ته الشرعٌ. ومكل له بوجوب صوم دجب 
لكن يَرِدُ عليه: أن مذهيّنا ‏ أهلّ السّنة ‏ أن العقلّ لا مَدخلّ له في الأحكام نفيًا 
ولا إثبانا» فكيف يُقال: ما ثفاه العقل؟! 
بجيو واوا ورا وو ايو يد ا 
العقل)؛ أي: لم يُدرك فيه العقل شيئّاء فالمرادٌ بنفيه ذلك عدمٌ إدراك وجوده. 
والمعنيل: هو انتفاء ما لم يُدرِكُ العقل وجوده. اه سم). انته. 

(؟)ك في الحسّيات؛ فإِنّ المحوهَرٌ رَإِذا شغلٌ المكان يبقئ شاغلاً إلى أن يُوجَدَ المزيل» - 





١ 5٠‏ حتبب ا بي ا ا ل ا ل 2 يك 


الإملاء عل شرم الي للورقات» 


وأما الاستصحابٌ المشهورٌ الذي هو: ثبوث أمر في الزّمّن الثاني لثبوته 
في الأول0(0)؛ 0 


- فكذلك يقال في الشرعيات: الحكمٌ الفلانئُ قد كان فلم نَظْنَّ عدمه؛ وكلّ ما كان 
كذلك فهو مظنونٌ البقاء. قاله الرّركشي في «البحر المحيط» (8: 17)» ثم قال 
:)١4 :(‏ امرح 0 إليها المجتهدٌ إذا لم يجذ في الحادثة حجةً خياصة». 
ونقل قبل ذلك عن الخُوارِزْمِيٌ في «الكافي» ما نصّه: «وهو الح مّدار الفتوئ؛ 
فإِنْ المفتي إذا سكل عن حادثة ة يَطلَْتُ حكمها في الكتابء ثم في السُّنة» ثم في 
الوجماع. ثم في القياس» فإن ل جاه يشل حكمّها من استصحاب الحال في 
النفي والإثبات» فإن كان التردّدُ في زوالِه؛ فالأصل بقاؤه» وإن كان في ثبوته؛ 
فالأصل عدمٌ ثبوته». انتهئئ. 
قال التاج السبكي في «الإبهاج» (7: 17/8): (استصحابٌ العَدَم الأضليٌ وهو: 
الذي عَرَفٌ برح ع خم الأصليئ» كتّفى وجوب صلاةٍ سادسة 
وصوم شَوَالء فالعقلٌ يدل علئ اتتفاء وجوب ذلكء لا لتصريح الشارع» لكن 
لأنه لا مُثْبِتَ للوجوب. قبْقيَ علئ النفي الأصليّ؛ لعدم وُرُودِ السمع به. 
والجمهورٌ على العَمّل بهذاء وادّع بعضهم فيه الاتفاق. 
فإن قلت: قُصارئ دلالةٍ الاستصحاب الظنٌ» وعدم وجوب الصلاةٍ السادسةٍ 
وصوم شُوّال قطعيٌ) » فكيف يُستفَادُ من الاستصحاب؟ 
قلت :عدمٌ السَمعيٌ الناقل قديكون معلومّاك في هدّين المثالين» ويدلٌ الاستصحابُ 
فيه عل القطع» وقد يكون مظنونًا كعَدّم وجوب الوتر والأضحية وزكاة الخيل 
والحل». انتهى 

(١)وهو‏ كما في اجمع الجوامع مع شرح المحلى بحاشية العطار» (7: /38): 
الأستصحات ما 0 الشرع عليل ثبوته لوجود به يت الملك بالشراء»؛ 
أي: فالأصل بقاءً ثبوتٍ ذلك إلئ أن يرد سببُ عدمه. 


الاملاء عن «شرح 1-9 وروا ا م ص نت 1101 


جد شح عدن دون [ لحنفية(2, فلا زكاة عندنا فى عشرين دينارًا ناقصة هَتَوُوجُ 


(١)فهو‏ عندّهم حجة للدّفع دون الوثباتٍ كما في «التلويح» للسّعد التفتازانئ (؟: 
اه 7 عرس امقدلالات اللمتورر الج عاك امار لامتحاب 
لل لملكية والرّوجِيةٍ فيما إذا ثبت 

لك ووَقَعَ الك في طَرَيانٍ الضّد. 
قال السّعدٌ: «وأجيب عنه: بأنَ هذه الفروعٌ المذكورة ليست مَبنية علئ 
الاستصحاب, بل على أن الوضوة والبيعَ والتكاخ ونحو ذلك يُوجبُ أحكامًا 
ممتذة إلئ زمان ظهور المناقض» كجواز الصلاة وجل الانتفاع والوّطءء وذلك 
بحَسَبَ وَضع الشارع. فبَقاءُ هذه الأحكام مُستنِدٌ إلى تحقق لاط عم 
ظهور المناقض لا إل كون الأصل فيها هوّ البقاء ما لم يَظهّر المزيلٌ والمُّنافي 
عليل ما هو قضِيةٌ الاستصحاب. 
وهذا ما يُقَالُ: إِنّ الاستصحات حجةٌ لإبقاءٍ ما كان عليل ما كان» لا لإثبات ما 
يكن 09 لارام على الجر | 
واستّدلَ علئ أن الاستصحاب لا يَصلْحُ حجةٌ للإثبات: بأنّ الدليل الموجت 
للحكم لا يدل على البقاءء وهذا ظاهي؛ ضرورة أن بقاء الشيء غيدُ وجوده؛ 
لأنه [أي: البقاء] عبارة عن استمرار الوجود بعد الحدوث؛ ورُبما يكون الشيء 
مُوجِبًا لحدوث الشيء دون استمراره. 
واعترض: بأنْه إن أَريدَ عدمٌ الدلالة بطريق القطع فلا نزاع وإن أَرِيدَ بطريق الظنّ 
فممنوعٌ» ودعوئ الضرورة والظهور في محل النزاع غيرُ مسموع» خصوصًا فيما 
يدّعي الخصمٌ بداهة نقيضه. 
وأيضًا لا ندعي أنّْ وجب الحكم يدل علئ البقاء. بل إن غ1 سَبْقَ الوجود مع عدم 
ظنٌ المنافي المدافع يدلٌ على البقاء؛ بمعنيل: أنه يفيدٌ ظنّ البقاء» والظنٌ واجث 
الاتباع». انتهئ. 


ع م ا ل ا ات الإملاء عا آم «شر حَ امحل للورقات» 


رَواحَ الكاملة17) باللا ؛ ال 


(١)يأن‏ يُرَغْبَ فيها بقيمة كاملة. 

(؟)أي: لعدم وجوب الزكاة فيها الذي كان في عهده يَكِهِ. هذا مذهيّنا ومذزهبُ 
الحتابلة. 
ومذهب الحنفية: إن غلب الذهث والفضةٌ وجبت الزكاة؛ اعتبارًا بالأغلب؛ 
لأنَ الدرامم لا تخلو عن قليل غْشٌ؛ لأنها لا تَنطبعٌ إلا به فجُعلّت الغلبة 
فاصلة. واختلفوا في الغشٌ المساويء والمختارٌ لزومهاء كمافي «تنوير 
الأبصار» للحَضْكفِيَ» وقيل: لا تلزم؛ لعدم الغلبة. انظر: «حاشية ابن عابدين» 
(0 دخ 1"), 
ومذهبٌ المالكية: وجوبٌ الزكاةٍ في الدراهم والدنانير المغشوشة التاقصةٍ عن 
النصاب إن كانت تَرُوحٌ رواج الكاملة. انظر: «الشرح الكبيربحاشية الدسوقي) 
(١1:هه5-5هةغ).‏ 
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[ترتيب الأدلة] 


(وأما الأدلة؛ فيُقدٌ فيْقدّمُ الجَليُ منها على الخَفِيٌء وذلك كالظاهر والمؤّوّل) 
فم فيْقدّمُ فُقَدَّمُ اللّفظ في معناه الحقيفيٌ علول معناه المجازىئٌ 5 


(والموجبٌ للعلم على الموجب للظنّ) وذلك كالمتواتر والآحاد؛فيْقدَمُ الأول 


(١)وتقدّم‏ مثاله في الظاهر والمؤول (ص”١ ,)(9#-١‏ 

(؟)مثاله: : رفع اليدّين في الصلاة عند الركوع والرّفع منه ثابتٌ بأحاديتٌ صحيحة 
ووأسادة وتعتدة عن عدد من الصحابة رضي ال#عنيو كبا أعرجها اليخاري 
(70“/ا) ومسلم (9-0, )5١1 "41١‏ وغيرُهما. وهي معارضة لما أخرجه أبو 
داود (7/5) والترمذي (1861) عن ابن مسعود رضي الله عنه: دلا أَصَلَّي بكم 
صلاة رسول الله يَكِ؟ فصليلء » فلم يرفع يدر يديه إلا في أول مرة». قال الترمذي: 
«حديثٌ أبن مسعود حديثٌ حسن» جحح يوي العلم من 
أصحاب النبئ يك والتابعين» وهو قول سفيان الثوريّ وأهل الكوفة». انتهئ. 
قال إمامّنا الشافعيٌ رضي الله عنه و رحمه في «اختلاف الحديث»_بهامش «الأم) 
(4: 55) بعد أن ذكرَ أحاديث إثبات رفع لينين في المواقيع المذكورة 
ما نصّه: «ورّوئ هذا الحديثٌ أبو حميد الساعديٌ في عَشْرةٍ من أصحاب 
رسول الله يَكلْهْ فصَدّقوه معًا. قال الشافعيٌ رحمه الله: وبهذا نقول. فنقول: إذا 
اتح الصلاة رفع يديه حتئ تيل يُحاذيّ بهما متكبيه» وإذا رادا باع زلنهنا 
وكذلك أيضًا إذا رفمَ رأسّه منّ الركوع» ولا يرفغ يديه في شيء من الصلاة غيرَ 
هذه المواضع. قال الشافعي رحمه الله: وبهذه الأحاديث تَرَكُنا ما خالمها - 


نيت م ا الإملاء عل 2 اليل للور قات» 


إلا أن يكونّ عامّاء فيِخْصنٌ بالثاني كما تقدَّمَ من تخصيص الكتاب بالسّنة0"©. 


(وَالْنْطىْ) من كتاب أو سنةٍ (علن القياس) إِلَّا أن يكونّ النْطّقُ عاماء 


فيُخَصُ بالقياس كما تقذّه 7" . 


(والقيامن الجلينٌ علئ الخَفِيَ) وذلك كقياس العلةٍ علئ قياس الشَّبه0". 


منّ الأحاديث. قال الشافعيّ: لأنها ثبت إسنادًا منه. وأنها عَدَد والعَدَدُ أولئ 
بالحفظ منّ الواحد». انتهيل. وقال الإمام النوويٌ في «المجموع» (": :)5٠ ١‏ 
«قال القاضي أبو الطيب: قال أبو علي: روئ الرفعَ عن النبئ يَككِةِ ثلاثون من 


() (ص4608). 
(؟) (ص148). 


مثاله: ما قاله الإمامُ النوويٌُ في «المجموع» (7: 14): «أجمعٌ العلماء على 
وجوب الغسل بخروج المني» ولا فرق عندنا بين خروجه بجماع أو احتلام 
أو استمناءٍ أو نظر أو بغير سبب» سواءٌ خرجٌ بشهوة أو غيرهاء وسواءٌ تلد 
بخروجه أم لاء وسواءً خرج كثيرًا أو يسيرًا ولو بعضَ قطرة» وسواءٌ خرجٌ في 
النوم أو اليقظة من الرجل والمرأة العاقل والمجنون» فكلّ ذلك يوجبُ العُسْلَ 
عندنا. 

وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لايجبٌ إلا إذا خرج بشهوة ودَفْق؛ كما لا يجب 
بالمذي لعدم الدّفق. 

دليلنا: الأحاديثٌ الصحيحةٌ المطلقة كحديث: «الماء من الماء». وبالقياس 
علئ إيلاج الحشفة فإنه لا فرق فيه» ولا يصحٌ قياسُهم عل المذي؛ لأنه في 
مقابلة النصنّ». انتهول. 


()قال الإمام ابن نُجَيم الحنف في «البحر الرائق» (1: 10741 ( (قوله فإذا لَيْتَ - 
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> ناويًا فقد أُحْرَمْتَ)» أفاد أنه لا يكون مُحْرمًا إِلّا بهماء فإذا أتئ ل بهما فقد دخل 
في خخرُمات مخصوصة. فهما عين الإحرام شرعاء وذكر حسامٌ الدين الشهيد: 
أنه يصير شارعًا بالنية؛ لكن عند التلبية لا بالتلبية» كما يصير شارعًا في الصلاة 
بالنية لكن عند التكبير لا بالتكبيره ولا يصير شارعًا بالنية وحدها قياسًا على 
الصلاة» وروي عن أبي يوسفت: أن النية تكفي قياسًا علئ الصوم بجامع أنهما 
عبادة كفت عن المحظورات. وقياسّنا أولئ؛ لأنه التزامٌ أفعال كالصلاة لا مجرّد 
كفت» بل التزام الكفتٌ شرطً فكان بالصلاة أشبه». 
قال الاتلعى في اسبيين البعقاق ق» ١(‏ : *) في أن مسح الرأس يكون مرّة لا ثلاثا 
خلافاً للشافعئ ما نضّه: لوقوله: امرّة) مذهبّناء وقال الشافعيٌ رحمه الله : ثلامًا 
كالمغسولء ولنا: (أنْ عثمان حكيل وضوءً رسول الله وَكِْةٌ فمسح مرّة)؛ ولأن 
التُكرارٌ في العَسّْل لأجل المبالغة في التنظيفء ولا يتحصل ذلك بالمسحء فلا 
يُفيد التكراره فصارٌ كمَسشح الخففٌ والجبيرة والتيمّم». .انتهئ. قال السَّلَبِيَ في 
احاشيته» (1: 5): «أي: ولأنّْ تكرارَ المسح غسلّ فتغير وظيفة الرأس» وقياسٌنا 
أولئ من قياس الشافعيّ رضي الله تعالئ عنه الممسوح على المغسول؛ لأنه 
قياس الممسوح علئ الممسوح). انتهئ. ' 
قال الماورديٌ في «الحاوي الكبير» (؟: 508): «أما صلاة كسوف القمر 
فالجهدُ فيها مسْنونٌ إجماعًا؛ لأنها من صلاة الليل» فأما صلاة خسوف الشمس 
فمذهب الشافعيّ وأكثر الفقهاء: أنه يُسِرٌ فيها بالقراءة. 
ان ل ل ل ان ا ال ا ل 
رسول الله وكيد صأَئ لخسوف الشمس فجهرٌ بالقراءة» ولأنها صلاة نفل كالعيدّين. 
ودليلنا: ما رُوي عن ابن عباس أنه قال: صِلَّيتٌ إل جنب رسول الله يل صلاةً 
خسوفٍ الشمس.ء فلم أسمّغ منه ولا حرفًا. ورُويَ نحوٌه عن سَمُرَةٌ بن جُنْدبِ - 


2 الإملاء عل شرح اغلٍ للورقات» 


(فإن وُجِدَ في النطق) من كتاب أو سُنةٍ (ما يُغيّرٌ الأصلّ)؟؛ أي: س 
الأصليّ الذي يُعَبّرْ عن استصحابه العصيات الحال (فواضحٌ) أنه يُعمَل 
بالنطق7؟ (و| 4 أي: وإن لم يوجذ ذلك (فيِستَضْحَبُ الحال)؛ أي: العَدَمُ 


الأصل؛ أي: يُعمَلٌ به. 


- ولأنها صلاةٌ تار يُفعل مها ف الليل» فوجبٌ أن يكونّ من صفتها الإسراز 
كالظهر والعصرء ولأنها صلاةٌ لخسوف أحدٍ الّيّرين» فوّجب أن تكون سُتَمُها 
كسنة الصلوات الراتبة في وقتها. أصله : خسوف القمر. 
وأما حديثٌ عائشة رضي الله عنها فقد روينا عنها خلافه؛ علئ أننا تحمل قولها: 
اجَهَرَ) عليل أحل وجهّين؛ إما عليل أنه جهرٌ بالآية وا لآيتين» أو علئ أنه أَسْمَعَ 
نفسّهء وذلك يُسمّل جهرَاء قال ابن مسعود: ما أسر مَن أَسْمَعَ نفسَه. وأما قياسشهم 
فمُعارَض بقياسناء وهو أولئ لشهادة الأصول له ٠‏ انتهل. ٠‏ 

()و معن العمل به: أن يُعتَقَدَ يُعتَقَدَ ما دل عليه» ويُعمل بقتضاه إن ركان من العمليات. 
قاله فى «النفحات» (ص؟7"١).‏ 
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[شروط امجتبد] 


(ومن شَرطٍ المفتي): وهو المجتهدٌ (أن يكونّ عالمًا بالفقه أصلا وقَرْعًا 
خلانًا ومَذْهبًا)؛ أي: بمسائل الفقه وقواعده وفروعه» وبما فيه" منّ الخلاف. 
- لِيَدْعَتَ إلى قول منه ولا يُخالقّه؛ بأن يُْدِتٌ قولا آخر؛ لاستلزام اتفاق مَن قَبْلَه 
تعدم ذهابهم إليه عل ثفيه. 
«وأن يكون: كاملّ الآلة في الاجتهاد. عارفًا بما يَحتاجٌ إليه في استنباط 
الأحكام منّ النحو واللغة» ومَعْرفةٍ الرّجال الرّاوين للأخبار") ليأخدّ برواية 
المقبول منهم دون المجروح (وتفسير الآياتٍ الواردة في الأحكام والأخبار 
الواردة فيها) ليوافقٌ ذلك في اجتهاده ولا يخالقه. 

وماذْكره من قوله: «عارفا إليل آخره») موجملة الة للها ومئها معرفته 
بقواعد اللأصو ل وغير ذلك”". 


(١)أي:‏ في مسائله. 

(؟)قالوا: يكفي ف .رّمَيِنا الرجوعٌ لأئمة ذلك من المحدئين: كالإمام أحمد والبخاريٌ 
ومسلم؛ فيعتمدٌ عليهم في التعديل والتجريح؛ لتَحَذَّرِهما في زَمَنا إلا بواسطة» وهم 
أولى من غيرهم. انظر: ااشرح المحلى على جمع الجوامع بحاشية العطار)» (؟1: 4 57). 

()قال ف «لب الأصول» مع شيء من «شرحه» (ص55١):‏ «والمجتهدٌ الفقيه. 
وهو: : البالغ العاقل ة فقيةٌ النفش؛ [أي: شديدٌ الفهم بالطبع لمقاصد الكلام؛ أن 
غيرّه لا يتأتيل منه الاستنباطاً المقصودٌ بالاجتهاد» وإن أنكر القياس» فلا يخرج 
بإنكاره عن فقاهة النفس] العارفٌ بالدليل العقلي [أي: البراءة الأصلية] ذو - 


١58‏ ممت اح م يي 1 514 ما بن «شرم امي للورقات» 


(ومن د شَرْط المستفتي: أن يكونّ من أهل التقليد, فبُقَلدَ المفتي في الفُنْيا) 
فإن لم يكن الشخصٌُ من أهل التقليد؛ بأن كان من أهل اعبات قلسن له أن 
يُستفتي كما قال (وليس للعالم)؛ أي : المجتهد (أن يُقلد) لتَمَكنه من الاجتهادة؟. 


- الدرجةٍ الوسطئ عربية [من لغة ونحو وصرف ومعان وبيان] وأصولا للفقه 
ومتعلّقًا للأحكام من كتاب وسُنة وإن لم يَحمَظْ مَبنَا لها. 
ويعتبر للاجتهادء لا ليكونَ صفةٌ للمجتهد: كونه خبيرًا بمواقع الإجماع [لثلا 
يخرقّه بمخالفته؛ وَرقه حرام] والناسخ والمنسوخ؛ وأسباب النزولٍ [إذ الخبرة 

بها تَدْشِدُ إل ة فَهم المراد] والمتواتر والآحادء والصحيح وغيره» وحالٍ الرواة» 

ويكفي في رَّمَِنا الرجوع لأئمة ذلك منّ المحدّثين كالإمام أخمد والبخاريّ 
ومسلم» فيعتمدُ عليهم في التعديل والتجريح؛ لتعَذّرِهما في رَمَننا إلا ببواسطة: 
وهم أول من غيرهمء والمرادٌ بخبرته بالمذكورات خبرتُه بها في الواقعة. 
المجتهد فيها لا في جميع الوقائع. ظ 
ولايُعتبة لا في الاجتهاد ولافي المجتهد_علمٌ الكلام؛ ولا تفاريع الفقهء ولا 
الذكورة والحرّية والعدالة». انتهيل. 

(١)قال‏ الزركشي في «البحر المحيط)» (5: )581-7/8٠١‏ مبيّئًا حكم التقليد في 
الشرعيات لا في العقليات: «الثاني [أي: من أقسام العلوم]: الشرعر» وهو: 
المتعلّقُ بالفروع والمذاهب. وفيه ثلائةٌ: فرقةٌ أوجبت التقليدّ» وفرقةٌ حرَمَنُه 
وفرقة تو قطت: 
الأول: فذهب بعضٌ المعتزلة إلى تحريم التقليد مطلقًاء كالتقليد في الأصول» 
وواققَهم ابنُ حَْمِ وكاد يدعي الإجماعٌ علئ النهي عن التقليد. قال: تقل عن 
مالك أنه قال: «أنا , بش أُخئٌ وأُصيبء فانظروا في رأبي» فما وافقّ الكتاتت 
والسّنةٌ فخُذُوا به» وما لم يوافق فاتركوه». وقال عند موته: «وَدِدت أني ضرِبْتٌ 
بكلّ مسألة تكلّمْتُ فيها برأي سوطاء عليل أنه لا صَبْرَ لي غلئ السّياط». قال: 
فهذا مالك ينهئ عن تقليده» وكذلك الشافعيٌ وأبو حنيفة. - 
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- وقد ذكرٌ الشافعيٌ عن النبئ يَْهٌ حديئاء فقال يعض جلساته: يا أيا عبد الله 
أتأخذٌ به؟ فقال له: أرأيتَ علي زُنَارًا؟ أرأيتني خارجًا من كُنيسة؟ حتل تقول لي 
في حديث النبئ يَكلِِ: أتأخذٌ بهذا؟ ولم يزل رحمه الله في كتبه ينهئ عن تقليده 
وتقليد غيره» هكذا رواه المزني في أول ١مختصره)»‏ عنه. 
وهذا الذي قاله [أي: ابن حزم] ممنومٌ وإنما نَهُوا المجتهد خاصةً عن 
تقليدهم دون من لم يبلغ هذه الرتبة» قال القّرافي: «مذهبُ مالك وجمهور 
العلماء وجوث الاجتهاد وإبطال التقليد؛ لقوله: ## مَانْقوااَه مااسْسطعَف © [التغابن: 
5 واستثنول مالك أربعَ عَشْرةَ صورة للضرورة: وجوب التقليد علئ العوام؛ 
وتقليدَ القائف» إليل آخر ما ذكرَه. 
والثاني: يجب مطلقًء ويحرُم النظر» وت إلى بعض الحشوية. 
والثالكث وهو الحو وعليه الأثمةٌ الأربعة وغيزهم .: يجب عا العامي» ويسحرٌم 
على المحتهد. وَكَرل الشافعيٌ وغيره: (لا بحل تقليدٌ أحد). مراذهم علول 
المجتهد؛ قال عبد الله بن أحمد: سألتٌ أبي» الرجلٌ يكونعنده الكُتّب المصئّفة: 
فيها قولٌ الرسول واختلافٌ الصحابة والتابعين» وليسن له بصيرة بالحديث 
الضعيف المتروك ولا الإسناد القويٌ منّ الضعيف» هل يجوز أن يعمل بما شاء 
ويُمتي به؟ قال: لايعملٌ حتين يَسألَ أهلّ العلم عما يُوْحَلٌ به منها. قال القاضي أبو 
يَعل: ظاهدُ هذا أن فرضّه التقليدٌ والسؤال إذا لم يكن له معرفةٌ بالكتاب والسّنة. 
انتهيا. 
وأما تحريمّه علئ المجتهد؛ فلقوله تعال: قن لترعم ف مَيّء فردوة إِلَألله 
وَارسُولٍ # [النساء: 04] يعني: كتاب الله وسُّنةَ رسوله بالاستنباط. وفيى حديث 
معاذ ‏ المتلقّئ بالقبول ‏ لما قال له الرسول كك: بم تحك+؟ قال: بكتاب الله. 
قال: فإن لم تجذ؟ قال: بسُنة رسول الله. قال: فإن لم تجذء قال: أَجْتَهِدٌ رأبي - 
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- ولا آلُو. فقال: الحمدٌ لله الذي وَفّنّ رسولٌ رسوله إلى ما يترضاءٌ رسولٌ الله». 
قالوا: فصوّته فصَوَّه في ذلك» ولم يَذُكر من جملتة التقليد. فدلٌ ذلك علي أنَّ التقليد 
يحرمٌ علئ العلماء الذين هم من أهل الاجتهاد والاستنباط؛ ولهذا قال تعالئ: 

#لملمه أ َذينَ سَتَنْيِظُوب منج © [النساء: «8]. 

7 وجوه علئ العامة؛ فلقوله تعالئ: #مَدْمَنْوَا أهْلَ لد وَإِنَكِثرَ لَامَلمُونَ # 
[النحل: 47]» وقوله: فلولا تَفَريِن كل فرقَةٍ كَوَمَنْوُمَ طَايِفَةٌ # [التوبة: 177]» فأمرَ 
بقبول قول أهل العلم فيما كان من أمر دينهم» ولولا أنه يَجبُ الرجوعٌ إليهم 
لْمَا كان للنذارة معنى. 
ولِقَضبة الذي شجٌ» فأمَرُوه أن يغتسل» وقالوا: سنا نجدٌُ لك وُخْصِةَ/فاغْتَسَلٌ 
وماتٌ» فقال عاسم ١قَدلُوه‏ ه لهم الله إثما كان شفاء العىّ السؤال». 
فبان بذلك جواز التقليد. 

قال الشيخ أبو حامد: ولأنه لا خلافّ أن طلب العلم.من فروض الكفاية التي 
إذا قامّ بها البعضٌ سقط عن الباقين» ولو مَنعنا التقليدَ لأفضئ إِلئ أن يكونَ من 
فروض الأعيان. 
ونّقلّ غيذ واحد إجماعٌ الصحابة فمّن بعدّهم عليه؛ فإنهم كانوا يُفُتون العوام. 
ولا يأمرونهم بنيل درجة الاجتهاد. 
ل يا 00 
عبرة بهه وإن كان يَذْكرٌ له ما يكفي فَأْسْئَدَ إليه الحكم في مثل ذلكء الترّمَهِ قطعًا قطعًا 
وقال القاضي أبو المعالي عزيزي بن عبد الملك في بعض مؤلّفاته: ست 
علئ الكافة التحقيقٌ دون التقليد أذ ذلك إلئ تعطيل المعاش» وخر اب الدنياء 
فجارٌ أن يكون بعضهم مقلَدًاء وبعضهم اا وبعضهم “متعلماء ولم ترْفعْ 
درجةٌ أحدٍ في الجنان لدرجة العلماء والمتعلّمين نْمّ درجةٌ المحبّين» . وقال: - 


الإملاء عل شرح ال للورقات» ممم يي ل م ب سوك 11لا 


(والتقلية: قو قول القائل بلا حبّة) يذَكُوُها (فعلئ هذا قو قو النبيّ 
ك) فيما يَذْكَرُه من الأحكام (يُسَمّ تقليدً0"). ٠‏ ومنهم من قال: التقليد: قبولٌ 
قولٍ القائلٍ وأنت لا تدر ي من أينَ قالّه)؛ أي: لا تعلّمُ مَأحَدَّهِ في ذلك7©. (فإن 
قلدا: إذ الي يك كان يقول بالقياس) بأن يَجِتَهِدَ (فيجورٌ أن يُسْمَئ قَبول 


3 «المصيةذ في الموجب لتقليد العاميئ للعالم عدم آلة الاستنباط وتعذّرُها عليه 
في الحال؛ والتماس أصولٍ ذلك» فلو تّركه حتى يعلّمَ جميعّها ويستنبط منها 
لتعطلت الفرائضٌ منّ العالم حتئ يصيروا كلهم علماء؛ وهذا فاسدء فرُْخْصَ 
له في قبول قول العالِم الباحث» ولا يجوز له قبولٌ قول مَن هو مثله» ومن هذا 
امتنع تقليدٌ المجتهد لمثله؛ لأن المعنئ الموجب لدفع التقليد وجودٌ الأدلة» 
وهو متمكنٌ منها. 
قلت الشخوالترة يندرين المقانة أن المنتلوت أي القائد العلل والبطلوت لي 
الفروع الظنْ» والتقليدٌ قري يت من الظْننْ لس 


فيها كافر). انتهئ. 
(علن اعبار أ ل ابذك في كلامهالحجةعلن مايقول. ٠ألكن‏ في «التلخيص» 
(6: 5 57) لإمام الحرمّين ما يخالِفٌُ هذا بِحَسَّب تفسير قولهم: «بلا حجة» 


فقال: (وذهبٍ بعضّهم إلئ: أن التقليد قبول قولٍ القائل بلا حُجة. ومن سَلَكَ 
هذه الطريقةً منعَ أن يكون قبول قولٍ النبي كك تقليدّاء فإنه حجةٌ في نفسه». 
انتهيا. 

(5)أي: من كتاب أو سُنة أو قياس. قاله في «البحر المحيط» (5: ١٠7؟).‏ قال في 
«النفحات» (ص١17):‏ «قيل: هذا التعريفٌ أخصٌ من التعرزيقت انان ؟ ليد 
ذلك مع العلم بِمَأَحَذٍ القائل؛دون هذا. وفبه نظر؛ لأنه إذا عَلِمَ بمأخظٍ القائل فلا 
يكون مقلدا». انتهيل. 

(9)هذا تفريع على التعريف الثاني. 


0 ل ل يي الإملاء عا إن «شرح أ لي للورقات» 
قوله تقليدًا) لاحتمالٍ أن يكونَ عن اجتهاد. وإن قلنا: إنه لا يَجتهدُ» وإنما يقول 
عن وَحي: ا وَمَا ينطق عن اموي :* ذم ادق » [النجم: 4]؛ فلا يُسمّ 
بول قوله تقليا؛ لاستناده إلى الوحي © 

(وأما الاجتهادٌ فهو: بَذلٌ الوؤّسع في بلوغ القَرّضٍ”"©) المقصود منّ العلم 
لبخضر له 

(والمجتهدٌ إن كان كاملّ الآلة في الاجتهاد) كما تقدّمَ (فإن اجتهدّ في 
الفروع فأصابَ فله أجُران) علئ اجتهاده وإصابته (وإن اجتَهدَ فيها وأخطأفله 
أجد) واحدٌ عل اجتهاده. وسيأتى دليل ذلك. 

(ومنهم مَن قال: كل مجتَهدٍ في الفروع مُصِيبٌ) بناءً علئ أن نجكم الله 
تعال فى دل وحق قلدة ما أذ إليه اجتهاده”" . 


(١)هذا‏ الخلافٌ راجعٌ إل اللفظ» قال إمامٌ الحرمّين في «التلخيص» (": 478): 
«وهذا اختلاف في عبارة يون مَوقِعُها عند ذوي النحقيق». وانظر: «البحر 
المحيط» (5: ١/ا؟).‏ 

(؟)عبّفه في #جمع الجوامع» بأنه: «استفراغٌ الفقيه الوّسمٌ ‏ بأن يبذّلَ تمامٌ طاقثه في 
النظر في الأدلة ‏ لتحصيل ظنٌّ بحكما. 

(7) قال الإِسْنويٌُ في «نهاية السُّول» (4: 814 ه-556): «اختلف العلماءٌ في الواقعة 
التي لا نص فيها علئ قولّين: 
أحدهما: أنه ليس لله تعالى فيها قَبِلَ الاجتهاد حكمٌ معيّن» بل حكمٌ الله تعالى 
فيها تاد بع لظن المجتهدين» وهؤلاء هم القائلون: أن كل مجتهد مصيب» وهم 
الأشعريُ والقاضي وجمهورٌ المتكلّمين منّ الأشاعرة والمعتزلة. 
واختلفت هؤلاء فقال بعضهم: لا بد أن يُوجَدَ في الواقعة,ما لو حَكَم الله فيها 


بحُكم لم يَحكُمْ إلا به» وهذا هو القولٌ بالأشبه. ٍ- 


ار ملع عن شر بح الل للىو ل 7 تمس 1 


(ولا ور أن يُقال: كل مجتهد في الأصول الكلامية0))؛ أي : العقائل 


- وقال بعضهم: لا يُشتَرَطٌ ذلك. 
والقول الثاني: أن له تعالئ في كلّ واقعةٍ حكمًا مُعيّنّاه وعلئ هذا فثلاثةٌ أقوال: 
أحدّها وهو قولٌ طائفة من الفقهاء والمتكلمين.: حَصَلٌ الحكمٌ من غير دلالة 
أو أمارة» بل هو كَدَفِينِ يَعثْر 5د عليه الطالث اتفاقًاء فمّن وَجِدَّه قله أجران» ومّن 
أخطأةٌ فله أجر. 
والقول الثاني: عليه أمارة؛ أي: دليل ظني. والقائلون به اختلفوا: 
فقال بعضّهم: لم يُكَلْفٍ المجتهدُ بإصابته؛ لخفائه وعُمُوضِه؛ٍ فلذلك كان 
المخطوع فيه معذورًا مأجورًاء وهو قول كافة الفقهاء» ويُنْسَبُ إل الشافعيٌ 
وأبي حنيفة 
وقال بعضهم: إنه مأمورٌ بطلبه أَوَلَاء فإن أخطأ وغَلَّبَ على ظنه شيء آخدُ تخيّر 
التكليفٌ؛ وصارٌ مأمورًا بالعمل بمقتضئ ظنه. 
والقول الثالث: أن عليه دليلا قطعيًا. والقائلون به اتفقوا عل أنَّ المجتهد مأمورٌ 
بطلبه» لكن اخختلفوا: ْ ا 
فقال الجمهور: إن المخطوع فيه لا ينم ولا تقض قضاؤه. 
وقال بشْرٌ المريسيّ: بالتأثيم. 
وَالأَصَهُ: بالنقض. 
والذي نذهبٌ إليه: أن لله تعالئ في كل واقعةٍ حكمًا مُعَيِنَا عليه دليلٌ ظنيئء وأنّ 
المخطعٌ فيه مَعذُورء وأنّ القاضي لا يُنقَضٌ قضاؤه . هذا حاصل كلام الإمام» وقد 
تابعه المصِئّفٌ علئ اختياره» وزادَ عليه فادّعئ أنه الذي صَمّ عن الشافعيّ». انتهئ 

(١)قال‏ شيخ الإسلام زكريا في «لتٍ الأصول» (ص/121): « (مسألة: المصيبُ) 
من المختلفين (في العقليات واحد) وهو من صادف الحق فيها لتعينه في الواقع 
كحدوث العالم ووجود الباري وصفاته وبعئة الرسل. - 


1و١‏ _- ا م ا ال أ م وي م الإملاء عا عاع «شرم أء غْبلٍ للورقات» 
(مُصِيبٌ)؛ لأن ذلك يُؤدّي إلى تصويب أهل الضلالةٍ منَ النصارئ في قولهم 


- (والمخطىة) فيها (آنمٌ) إجماعًا؛ ولأنه لم يصادف الحق فيها (بل كافر) أيضًا 
(إن نفى الإسلام) كله أو بعضه كنافي بعثة محمد وك فالقول: بأنّ كلّ مجتهل في 
العقليات مصيبٌ أو أن المخطىء غيرٌ آثم؛ خارق للإجماعء والتصريحٌ باعتماد 
تأثيم المخطىء في غير نفي الإسلام من زيادتي. 
(والمصيث في نقليات فيها قاطع) من نص أو إجماع» واختلف فيها لعدم 
الوقوف عليه. (واحد قطعًاء وقيل: عل الخلاف الآتي) فيما لا قاطِعَّ فيها. 
(والأصحٌ أنه)؛ أي: المصيب في النقليات (ولا قاطع) فيها (واحد) وقيل: كل 
مجتهل فيها مصيب. (و) الأصح (أن لله فيها حكثمًا معيناً قيل الاجتهاد) وقيل: 
حكم الله تعالى تابع لظن المجتهد فيما ظنه فيها من الحكم» فهو حكهمم الله في 
حقه وحق مقلده» وقيل: فيها شيء لو حكم الله فيها لم يحكم إلا بذلك الشيىء: 
قيل: وهذا حكم على الغيب وربما عبر عن هذا إذا لم يصادف المجتهد ذلك 
الشيء بأنه أصاب فيه اجتهاداً وابتداء وأخطأ فيه حكماً وانتهاء. 
(و) الأصح (أنْ عليه) أي الحكم (أمار أي: دليلا ظئًا. وقيل: عليه دليل 
قطعي» وقيل: لا ولا» بل هو كدّفين يصادفه من شاءه الله. 
(و) الأصح (أنه)؛ أي: المجتهد (مكلّفٌ بإصابته)؛ أي: الحكم؛ لإمكانها. 
وقيل: لا؛؟ لغموضه. 
(وأن المخطىء) في النقليات بقسمّيها (لا يأثم؛ بل يُؤْجَر) لبذله وسعه في 

طلبه. وقيل: الي ياي ل 

زيادتي. فعلال لذلك في القسمّين خبرٌُ: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران؛ 
وإن أخطأ فله أجر واحد». 
(ومتئ قَضَّرَ مجتهدٌ) في اجتهاده (أثم) لتفصيره بتركه الواجب عليه من بذله 
وسعه فيه». انتهيل. 


الا ملاء 0 شرح الغيلٍ للؤوفات دع ع ا م 11/811 


بالتثليث» والمجوس في قولهم بالأصلين للعالم النور والظلمة27» والكمّار في 
نفيهم التوحيدَ وبعثة الؤّسُل والمعادً في الآأخرة» والملحِدِينَ في نفيهم صفاته 
تغالول كالكلام وخلقه0) أفعال العباد وكونه متا فى الآخرة» وعير ذلك. 


(ودليلٌ من قال: ليس كل مجتهدٍ في الفروح مُصِيب: قوله : «من 
اجتهد فأصاب فله أجران» ومن اجتهدَ وأخطأ ذله أج واحد». وجةٌ الدليل: أنّ 
النيئ و خطّأ المجتهد تارةً و صَوَبَه أخر. والحديثٌ رواه الشيخان) ولفظ 
البخاري: «إذا اجتهدّ الحاكمُ فحَكمَ فأصاب فله أجران» وإذا حَكُمَ فأخطأ فله 
: أجر»0”". والله أعلم. 


(1) أي: فإنهماعندهم قد يمان وتولّدَ العالُ من امتزاجهما. اه«النفحات»(ص174). 

(؟)معطؤوف على قوله «صفاته». 

(5) أخر-جه البخاري (؟1/861) ومسلم 2.2 ووجة الدلالة من الحديث عل 
أنه ليس كل مجتهد مصيب: أنه دل علئ أن المجتهد قد يُخطئ وقد يُصيت» 
وهو المدّعيا. قاله التاج السبكي في «الربهاج؟ 1/0 2)47. 
تم قال: «فإن قلت: لابُنافي ذلك كونُ كل مجتهد مصيبًا؛ إذ يُعَصَرَ 3 ر الخطأ عند 
العانين بهذ المقالة» ودلك يمن لم متفرع الوق فى الطليا بع قزل غير عانم 
بالتقصيره فإنه مخطىمٌ غيدُ آثم؛ للجهل بالتقصيرء فلعلٌ هذه الصورة هي المرادة 
من الحديث! 
قلت: هذا تخصيصٌ بصورة نادرةٍ من غير دليل» وأيضًاإن تَحَمَقَ ع الاجتهاد المعتيدُ 
فيما ذكرته فقد ثبتَ المدّعئ» وهو خطأ بعض المجتهدين في الجملة؛ إلا فلا 
يجورٌ حملٌ الحديث عليه من غير صارفٍ عن حمله علئ الاجتهاد المعتبر؛ 
لأنّ الشرعيّ مقدَّمٌ على العُرفيٌ واللغويٌّ. واعلم أن الاستدلال بالحديث قويٌ 
لو كانت المسألةٌ ظنيةٌ» ولكنّ المسألة قطعيةٌ كما صبّح بها الأصوليّون على 
اختلاف طبقاتهم). انتهئل. - 


ب هذا آخ مام َنب المولى تعالى من الإملاء على شرح الإمام الجلال المي على 
الورقات» جعله الله تعالى نافعًا متقبّألا في الدينا والآخرة» والحمدٌ لله الذي بنعمته 
تتم الصالحات» وكتبه الفقير إلى رحمة ربه: أمجد بن رشيد الشافعي عفا الله عنه 
ووالديه ومشايخه وأحبته بمنه وكرمه؛ آمين. 


اا 


الموضوع الصفحة 
مقدمة 3 
مبادئ علم أصول الفقه مسج تس ا اط ال و ا اا الم 0 
المبدأ الأول: حدٌّ أصول الفقه. ا 
المبدأ الثاني: موضوعٌ أصول الفقه. 00 
المبدأ الثالث: ثمرة أصول الفقه. 0010121212116 0000 00 
المبدأ الرابع: نسبةٌ أصول الفقه إلى بقية العلوم. 0 
المبدأ الخامس: فضل أصول الفقه. ل لا 
المبدأ السادس: واضع أصول الفقه. 0 11 
المبدأ السابع: اسم هذا الفَنّ. 2011 ا 
المبدأ الثامن: استمدادٌ أصول الفقه. 1 
المبدأ التاسنع: حكجٌ الشارع في الاشتغال بأصول الفقه. 0 
المبدأ العاشر: مسائلّ أصول الفقه. 0 
النسبة بين الفقه والعلم ا ا 
تعريف العلم والجهل يي 0 
أنواع العلم 1 1 اا 
تعريف النظر والاستدلال والدليل 1 وم اذ عر لخ ع قله ونا ا نا مانا اا ل 18 


١1 


الموضوع الصفيحة 
تعريف أصول الفقه اصطلاحًا 0 
أبواب أصول الفقه اقفن اماه عام 1 أله 115 طاقن اط ع ل لط لاا اواو 201 
أقسام الكلام من حيث ما يتركب منه اا ا 0 
أقسام الكلام باعتبار مدلوله ببب0020 00 
أقسام الكلام باعتبار استعمال اللفظ في مدلوله وغيره ز ز ز 000100000 006 اير 
أقسام الحقيقة ل 5 
أقسام المجاز 1 
الأمر د 0 
( تلبيه: الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل) 52225 ش22 1 : 1 
النهي 5 
ما ترد له صيغة الأمر ل 
العام 0 ا ا 0 
الممحمل والمبين ااا ا 
النص والظاهر اا ااام ااا ااا 0000 0 0 
(الأفعال) ا 0 
السخ محقم و و و او مح تا وه سو لاك ا 1 
فصل في التعارض ا 1 1 1 1 0 
الإجماع 1 
الأخبار ا 0000 شإ( 00ل 
القياس 0 ووو 1891 


حكم الأشياء بعد البعثة 0 
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الاستصحاب 105 
ترئيب الأدلة ا ا ا ا ل 
شروط المحتهد و ١‏ 
فهرس الممحتويات ل و ل و ع ل ا 1101 


